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لايخفى أن الدراسات النحوية اليوم بانت تدور في حلقة 


مضرغة» قهي في بجملها لم تتحرّر من عباءة الدرس النحوي القديم» 
بل ظلْت ترزح تحت وطأة مفهوماته وأمسه التي بناها النحاة الأوّلون 
منذ شيّدوا صرحه الراسخ؛ انطلاقاً من ثقافة عصرهم ووعي الواقع 
اللغوي بكل تفاصيله وتنويعاته اللي حاولت كتب اللغة استيعابها 
وتدوينها. وإذا كان منهج اللغويين يومذاك سليماً؛ لأنصرافهم إلى 
جمع اللغة وتصنيف موادهاء فإن منهج النحويين وقع تحت طائلة 
إقحام مفاهيم ثقافة العصر إلى عملهمء فكان التعليل وكان التاويل 
وكان الاحتجاج. ومن ثم امتزج تقعيد اللغة بنشاط فكري واسع 
أثقل الدرس النحوي بما ليس منه. ومع انطلاق صيحات جريئة من 


لدن بعض القدماء لرفض كثير من هذا الفضول الذي لا جدوى 


منهء بل لا صحّة لهى على نحو ما وجدنا عند السهيلي وابن الطراوة 
وابمن مضاء من الأندلسيين» وأخرى مثلها من بعض الحدثين مثل 
إبراهيم مصطفى ومهدي المخزومي ومن نسج على منواهم؛ مع كل 
هذا فإننا نجد جمهور المعاصرين من الدارسين الأكاديميين في مجال 
الدرس النحوي يدورون في دؤامة القدماء بكل تعقيداتها وإشكاها 
واوهامها. ولعلَ هذا يفسّر الإخفاق الواضح في عملية تدريس الحو 
في الجامعة وهزال النتسيجة التي باء بها الدرس النحوي؛ على كثرة 


الجهد المبذول فيه؛ وغزارة الساعات المخصصة له. 


ومع إفرارنا بأن ظاهرة الازدواج اللغوي الحادّة والثنائية 
اللغوية التي يعيشها مجتمعنا العربي بعامة ثقف وراء بؤس الحصيلة 
المترتبة على هذا الجهذء فإننا لا نستطيع أن نتجاهل أن الطريقة 
العقيمة التي تعرض بموجبها مسائل النحو وأبوابه لها دورها الواضح 


في هذا الإخفاق الذي يعزل الدرس النظري تماماً عن لغة العصر وما 


استجذ فيها من تطوّر الأساليب وتنوع الاستخدام. ومالم نلتفت إلى 
لغة الثقافة المعاصرة في مجمل تجليّاتها في الأدب والصحافة والمدونات 
العلمية بالدرس والتحليل فسوف نظلّ ندور في متاهات التقعيد 
النظري الذي يعزل الطالب عن مجتمعه وعصره الذي يحياه كل يوم. 
وتمن نعلم علم اليقين أن وظيفة علم النحو وصف اللغة واستقراء 
قوانينها وهذا ما فعله القدماء بجدارة في لغة معاصريهم الماثلة في 
الإنتاج الأدبي والنص القرآني ومحاورات اهل اللغة في بيكاتهم 


العربية الخالصة. 

والواضح أنْ جزءاً من تحقيق هذه المهمة يبدأ من مراجعة 
جهود القدماء والنظر إليها بعين النقد والتحليل والتقويم. 

وني ظني أن محاولة السيد منصور صالح في هذه الدراسة 
التحليلية لظاهرة النصب في العربية انطلقت من نيّة واعية في تقديم 


تفسير لغوي دلالي لهذ الظاهرة» ودورها في بناء الجملة العربية: 


بعيداً عن تكهنات القدماء وتفسيراتهم المضطرية؛ ولعله في هذا الجهد 
يقدّم مشاركة واعية في إعادة النظر في تفسير الظواهر الإعرابية مع 
كونه واججه صعوبة بالغة في التحرّر من عبء الموروث القديم في 
التفسير والتعليل الذي هيمن ولا يزال يهيمن على الفكر النحوي 


العربي القديم والمعاصر. 


أرجو أن يمد القارئ الكريم وعياً جديدا ومذاقاً طريفاً في 
هذه الدراسة لظاهرة النصب في الأسماء تكون جزءاً من نسيج واسع 
نامل أن يزدهر وتنسع مساحته في عالم النحو والدراسات النحوية 
ينهض بها زملاؤه من الشباب الدارسين ليواصلوا بها مسيرة الرواد 
الأفذاذ الذين أتحفوا المكتبة النحوية بالدراسات المستنيرة والنظريات 
الرائدة التي لم تجد حمى الآن ما تستحقه من اهتمام وانتباه لتؤدي 


دورها في توعية الدارسين الذين لا يزالون يرزحون اليوم تحت وطأة 


التركة الثقيلة لمفاهيم المناطقة النحاة ومن جرى على أثرهم من 
الألفاف المقلّدين 
أدعو الله أن يوفق صاحب هذا الجهد ويَهّد له السبيل 


لدراسات مستنيرة قادمة لا تزال بحاجة ملحّة إليها. 


عنانتك اناج 


تعز في 14/ 4/ 8١10م‏ 


التمهيد: 

إن الحديث عن (الخلاف» هو حديث عن النحو برمّته؛ إذ يرتبط 
(الخلاف) بالموضوعات التحوية جميعاً -تقر: - فلا تكاد تطالع موضوعاً 
نحوياً؛ دون أن تجد اختلاف النحويين في تفسير ظواهره؛ أو تعليله؛ أو 
بيان عامله؛ أو نحو ذلك؛ كما أن طبيعة التحو العربي تساعد على نمو 
(الخلاف)؛ إذ إنه علم اجتهادي؛ فللتحوي فيه أن يرتجل من المذاهب ما 
يدعو الى القياس ما لم يخالف نضا" 

إن هذه الطبيعة الاجتهادية قادت النحويين الى التفكير في تعليل 
الظواهر اللغوية؛ فهم ل يكتفوا بوصف ما يلاحظونه؛ بل مضوا يعللونه 
بتعليلات خرجت بهم في غير موضع عن روح اللغة؛ وفهم أساليبهاء 
وتطورها. ثم ذهب النحويون أيضاً إلى البحث عن أصول بعض المسائل؛ 
وكان يُثار بينهم الجدل» وتقام بينهم الناظرات» ولعلها -أي المناظرات - 
الابتداء الحقيقي للخلاف. 29 

وإذا اضفنا إلى هذا أن التراكيب العربية لا تخضع لنظام واحد 
في التقديم والتأخير» وزدنا عليه ما جاء عن العرب من تراكيب تخالف 
القياس؛ أو تخالف أكثر كلام العرب» واختلاف نظرة النحويين هذه 
التراكيب؛ عرفنا أن الحديث عن (الخلاف) هو حديث عن النحو. *'" 


- 0 ينظر الاقتراج للسيوطي (058. 
- ينظر الحلاف التحوي بين البصربين والكوقيين وكتاب الإتصاف دل محمد خير الحلواني 
0 


*- 0 امرجع نقه (005. 


وإذا كان الحديث عن الخلاف هو حديث عن النحوء فكيف 
يكون الحديث عن المنصوبات التي يدور البحث في الخلاف فيها؟ فهي 
أكثر أبواب النحو العربي اتساعاً وخلاقأ بل إن النصب- كما قال 
الخليل- خزانة التحوء'' فإذا كان الرفع عند النحويين علماً للفاعلية؛ 
والنصب علماً للمفعولية» والجر علمأ للمضاف إليه: وجدنا أن 
المجرورات محصورة؛ وكذلك المرفوعات؛ أما المنصوبات فإنها تشمل كل 
ما عدا ذلك؛ وهذا فإننا نجد أن النحويين قد تحيّروا في تقسيم المنصوبات» 
واستعملوا أكثر من طريقة لتوضيح ذلك. ومن هنا فجَغل النحويين 
النصب علماً للمفعولية'” وما شبّه بها فيه نظرء لأن النصب يشمل 
مجموعة من الوظائف ((لا بربط بينها رابط معيّن من معنى؛ أو حكمء 
سوى حالة النصب التي تعمها جميعا))'” فالمفعولات الخمسة. والحال؛ 
والتمييز: والمستثنى؛ وبقية المنصوبات؛ لا جامع بجمع بينها إلا التصب» 
وإنما تنصب هذه الوظائف لأنه ليس هناك ما يوجب لا الرقع أو 
الخفض؛ وكان النصب أخف الحركات. 

قال القرطبي: ((وإنما نصب التمييز لأنه ليس له ما يخفضه؛ ولا 
ما يرفعه: وكان النصب أخف الحركات فجعل لكل مالا عامل فيه))2© 
والملاحظ هنا إن القرطي لا يرى للنصب عامل بمعنى أن المنصوبات 
خزانة تضم كل ما خلا عن الإسناد أو الإضافة. وبهذا يكون النصب 
١ - '‏ المصطلح التحوي واللفري في كتاب المين د/ صاحب بر جناح 2610 
 - *‏ بنظر شرح الرضي (1/ ٠٠١‏ و1417 6. 


* -. دراسات في نظرية النحو تطبيقاتها (8؟0. 
*- 0 تقسير القرطي (159/7). 


00 


أوسع أبواب النحو العربي: أو كما قال الخليل (خحزانة النحو)» وإذا كان 
الأمر كذلك» فإننا نستطيع أن تتجاوز كثيرأأ من المشكلات التي تواجه 
النحويين في تقدير عامل النصب في هذه الكلمة؛ أو ذلك التركيب؛ وهذا 
يقودنا إلى الحديث عن نظرية العامل» وسياأتي الكلام عنها في مبحث 
قادم. 

وإذا كان التصب خزانة النحو فإن الخلاف فيه واسع أيضاً: وقد 
حظي الخلاف بصورة عامة بالبحث والتدقيق قدهاً وحديثاء واقيمت عليه 
دراسات تركزت على توضيح صورة الخلاف بين المدرستين؛ أو في إطار 
المدرسة الواحدة؛ وسنتحدث هنا عن الخلاف بصورة موجزة. 


أسباب الخلاف: 

هناك عدة أمور كانت 
-١‏ المادة اللغوية: 

إن طبيعة المادة اللغوية التي ثمتاز بالمرونة» والسعة؛ وغزارة 
الألفاظ كانت سبباً في نشؤ الخلاف ((فالعربي يرجع إلى حسّه الفطري 
يقدم ويؤخر في أجزاء الكلام: ومن هنا كان النحوي يجتهد بقدر ما يملك 
من حس لغوي؛ ونفاذ ذهتي؛ يفهم بهما العبارة العربية قهمأ قد يختلف 
عن فهم غيره؛ وهذا يفسّر لنا كلمة المبرد'' لتلميذه ابن كيسان ((هذا 
شيء خطر لي فخالفت النحويين)) وكلمة ابن جني' ((فالخلاف إذن 
بين العلماء أعم منه بين العرب وذلك أن العلماء اخثلفوا في الاعثلال لا 


بي في بروز الخلاف أهمها : 


يذ 


الأشباه والنظائر 
*- الخصائص (215879. 


اتفقت العرب عليه كما اختلفوا فيما اختلفت العرب فيه. وكل ذهب 
مذهباً: وإن كان بعضه قويا وبعضه ضعيفاً)) )). 27 

كما اختلفت المفردات من قبيلة إلى أخرى؛ وربما استعملت هذه 
القبيلة المفردة الستعملة عند القبيلة الأخرى بمعنى مغاير تمامأء كما أن 
المادة اللغوبة نفسها كانت تحتمل الاختلاف؛ لأنها بقيت مدوئة بحروف 
غير معجمة إلى مدة ليست بالقصيرة. 

كما أن عدم ظهور الإعراب على بعض المفردات ساعد على 
قتع باب الاجتهاد, مثل اختلافهم في إعراب (الذين) في قوله تعالى 
(رَسَُوأ النَجْرَى الْلِيْنَ ظلَمُوا)''' ونحو ذلك من الكلمات التي لم بظهر 
فيها الإعراب. 


؟- الاخختلاف المنهجي: 

اختلفت مناهج العلماء عند جمع المادة العلميّة» ومن ثُمّ عند 
التطبيق ووضع القواعد. فلكل منهم اسلوبه الخاصء؛ ويتضح ذلك في 
استعماهم للأصول النحوية كالقياس» والسماع؛ والرواية: ''' فالكوفيون 
((كانوا بمارسون فنوناً كلها تقوم على الرواية الواسعة كالقراءات» 
والتفسير. والشعرء فأنكروا على البصريين إهدار ما سمّوه غير فصيح من 
كلام بعض القبائل: وجوّزوا القياس على كل ما ممع من العرب؛ حتى 
ولو كان بيتاً واحدأ وإن خائف الشائع الأفشى في كلام العرب» ويناء 


* - الحلاف التحوي محمد خير الخلواني (14) والاحتجاج وأصوله له ليضاً 210 

' - من الآية (5) من صورة الأنبياء» وينظر التييان في إعراب الفرةن للعكبري (؟/411) والبيان 
في غربب إعراب القرآن )١98/5(‏ ومسائل الخلاف النحوية لكريم سلمان الحمد (14). 

" - بنظر مسائل الخلاف النحوية (695: 


على ذلك الأصل جوَزوا أن تبنى قاعدة نحوية بالقياس على المثال 
الواحد. وهو الذي سماه البصريون شاذا))”'' وهذا القول وإن كان يفتقر 
إلى الدقة: فإنه مؤشر على المسلك الكوفي في توسيع الخلاف في اللغة 
حول ما يجوز وما لا يجوز في اللغة. 

وقد ثروى بعض النصوص والشواهد بروايات غتلفة» فتكون 
هذه الروايات سبياً في الخلاف. 9 


6- العامل الزمتي: 

لقد اختلف النحويّون في قضية الاحتجاج؛ وحاولوا ان يحصروا 
المادة اللغويّة التي يُحتج بها في حقبة معيّنة» وكل ما جاء فيها فهو صحيح 
سواء فاله امرؤ الفيسء أو قاله ابن هرمة ((وقد حمل التطور اللغوي في 
الحقبة التي سبقت الدراسات النحوية صيغاً وكلمات تحجرت مع الزمن؛ 
وزالت منها اصوات؛ واضيفت إليها اخرى؛ ثم إن هذه الكلمات أثارت 
بسبب ما أصابها من تطور جدلاً بين النحاة))'" فكان لذلك أثر في 
اختلاف النظر إلى مثل هذه المفردات 29 


4- سعة الاطلاع : 

هذا آمر يرجع إلى العلماء أنفسهم ! سعة مرويّاتهم 
وقدرتهم على التحليل اللغوي وفهم مقاصد العرب في كلامها. 
2 نشأة الحلاف في الحو لصطفى السقا مجلة مجمع اللخ العربية بالقاهرة .)41/1١(‏ 
* - 0 بنظر الكتاب (508/4 و 04؟) والخصائص (0/4/1) و(1/ 59؟-710). 
*- 0 الخلاف التحوي (16) ويتظر الاحتجاج وأصوله في النحو العربي للحلواتي .)4٠0(‏ 
ينظر الخلاف بين نحاة البصرة لعطا عمد مرسى .29١(‏ 


ونا 


نشوء الخلاف وتطوره: 

بدات بوادر الخلاف بين عبدالله بن ابي إسحاق الحضرمي 
وعيسى بن عمر من جهة: وأبي عمرو بن العلاء من جهة أخرى. حينما 
عارض الحضرمي الفرزدق في رفعه (مجلف) وجرّء (رير): ومنعه (مواليا» 
من الصرفء فجوز أبو عمرو الرفع على تقدير (ل يبق مجلف) 

كما أن عيسى بن عمر كان يأخذ على التابغة رفعه (السم ناقع» 
وحقه أن ينصب. وهناك مسائل أخرى تدور في تلك الحقبة. 

وبهذا يكون بدء الخلاف بنشوء النحو تقريباً؛ لأن قواعد التحو 
كانت تحتمل أكثر من وجه./21 

ثم أخذ الخلاف يتمو بنموّ إلنحو: حتى جاء الخليل وتلميله 
سيبويه» فتنوّعت القضاياء وتفرعت المسائل: واختلقت وجهات النظره 
وبدات ظواهره تقوى في المناظرات التي كانت تجري بين العلماء في 
مجالس المناظرة والبحث حول آبة أو بيت أو عبارة. '" 

ثم بدات الخلافات تاخذ شكلاً آخر مع بروز مدرسة الكوفة 
وناصيل أصوها على يد الكسائي والفراء ((ولم ينته القرن الثاني حتى 
طويت بنهايته (أو بعده بقليل) حياة سيبويه؛ والكسائي: والفراء» 
والأخفش. وحتى تبدّل النزاع النحوي الذي آملته المنافسة بين هؤلاء 
العلماء: فاستحال في أذهان المتأخرين خلافاً بين طرفين ينتمي كل منهما 
إلى بلدء فسيبويه والأخفش- على ما بينهما من فوارق في المنهج والرأي- 


- بنظر مسائل الخلاق النحوية (1-/1) وتشة الخلاف في النححو (61). 
'- | بنظر مسائل الخلاف اتنحوية (18). 
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بصبح نحوهما عند من جاء بعدهما نموا بصرياًء مضافاً إليه آراء الخليل 
ويونس: ويصبح ما خلفه الكسائي» والفراء؛ مثلاً ذهب آخر يتتمي إلى 
مدرسة الكوفة)). © 

اثم جاء عصر تعلب والمبرد؛ فاشتدٌ الخلاف بينهماء وكل منهما 
راس مدرسته؛ والظاهر أن ثعلياً أوّل من أكثر من ذكر آراء البصريين 
والكوفيين مقروناً بعضها إلى بعضء فهو يستعمل (قال البصريون)؛ أو 
(اهل البصرة)»”'' و(قال الكوفيون): أو (أهل الكوفة). 7" 

وجاء بعد ذلك أبوبكر بن السراج؛ والزجاج؛ وأبوبكر بن 
الأنباري. وابو موسى الحامض. وأخذوا في المفاضلة بين المذهبين. 

ثم ظهرت أخيراً طبقة من النحويين حاولوا الجمع بين آراء 
هاتين المدرستينء والتوفيق بينهاء أمثال ابن كيسان وابن الخياط وغيرهما. 


كتب الخلاف: 

ظهرت في تاريخ النحو العربي كتب عرضت الخلاف بين 
النحويين؛ سواء كان ذلك بين البلدين (البصرة والكوفة) أو بصورته 
العامة بين النحويين جميعاً؛ وكثير من هذه الكتب مفقود: أو غير مطبوع» 
ومن هذه الكتب: 
.١‏ (المهذب في النحو) لأبي علي أحمد بن جعفر الديتوري 44 اه. 
؟. (اختلاف النحويين) لأحمد بن يحي ثعلب 541 ه. 


'- الخلا النحوي (41). 
 -‏ ينظر مجالس تعلب زه هلال 0848513 
ينظر مجلس (688.305). 


(المسائل على مذهب النحويين مما اختلف فيه البصريون 
والكوفيون) لأبي الحسن بن كيسان ١744‏ ه 
(المقنع في اختلاف البصريين والكوفيين) لأبي جعفر النحاس 
هد 
(الرد على ثعلب في اختلاف التحويين) لأبي محمد بن درستويه 
1ه 
(النصرة لسببويه على جماعة النحويين) لآبن درستويه أيضاً 
(الاختلاف) لعبيد الله الأزدي 48 ه. 
(الخلاف بين النحويين) لأبي الحسن على بن عيسى الرماني 
4 
(الانتصار لتعلب) لأحمد بن فارمن 146ه. 
٠‏ (كفاية المتعلمين في اختلاف النحويين) لابن فارس أيضاً. 
١‏ . (المسائل التي اختلف فيها النحويون من إهل البصرة والكوفة) لعبد 

المنعم بن محمد الغرناطي 891ه. 
؟. (الإسعاف في مسائل الخلاف) لأبي محمد بن إياز 1ه 
.٠‏ (الذهب المذاب في مذاهب النحاة) ليوسف الكوارتي الكردي 

8ه 

وقد ذكرت بعض الدراسات التي ناقشت الخلاف النحوي كتاباً 

في الخلاف اسمه (الواسط) لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري27 
والصحيح أنه ليس من كتب الخلاف.'2 وقد نسبه سعيد الأفغاني لأبي 


' -- ينظر مسائل الخلاف النحوية (4؟) وني أصول النحو (114) ومن تاريخ النحو (95). 
* - بنظر مقدمة التبيين للعكبري تحقيق الدكتور عبدائرحمن العئيمين (80). 


لا 


البركات الأنباري صاحب الإنصاف؛ وهي نسبة غير صحيحة؛ بل هو 
لأبي بكر محمد بن القاسم المتوفى في منة 818ه: وقد صرّح بذلك ابن 
الشجري في أماليه. 17" 


"3 


أمَا ما وصل إلينا من كتب الخلاف النحوي فهي: 
(الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين)”'' لآبي 
البركات الأنباري لالاده. 


7 (التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين)'" لأبي البقاء 


العكبري 511ه. 


*. (ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة)”'' لعبد اللطيف 


) 


الشرجي الزبيدي 807ه. 
كما حقق الدكتور محمد خير الحلواني كتاباأ في الخلاف سمَّاء 
مسائل خلافية في النحو) لأبي البقاء العكبري. والصحيح أنه فطعة من 


كتاب التبيين. (8؟ 


' - بنظر أمالي ابن الشججري (5/ 40 و 415) ومسائل فلاف النحوية (84) 


-0 أاقيمت على الكتاب كثير من الدراسات مثلة 
أ- (الإنصاف والحلاف بين المدارس التحوية) رمالة دكتوراه للدكتوره عفاف عبد 
حسانين في جامعة عين شمس. 
ب- (ابن الأنياري في كتابه الإنصاف ) رسالة دكتوراء للدكتور محيي الدين توقيق (براهيم 
في جامعة القاهرة. 
ج- (الحلاف النسوي بين البصريين والكوفيين وكتاب الإنصاف» رسالة ماجستهر 
اللدكتور محمد ير الحلراني جامعة بخداد. 
د- (أبو البركات الأنباري ودراساته النحوية ) للدكتور فاضل السامرائي 
حففه الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العثيمين وسالة ماجستهر. 
- حفقه الدكتور طارق عبد عون الجنا 
١ -‏ بنظر التبيين 007-770 


(لفسل (لزرل 
والحدود 


** المبحث الأول: الخلاف في أقسام المنصوبات 
** المبحث الثاني: الخلاف في المصطلحات. 
** المبحث الثالث: الخلاف في الحدود. 


المبحث الأول 
الخلاف في أقسام المنصوبات 


اختلف النحويون في طريقة تقسيم المنصوبات وحصرهاء؛ وقد 
سلكوا في ذلك ما يناسب مذاهبهمء واصطلاحاتهم؛ وما يرونه الأصوب 
بناء على قواعدهم التي وسموها. 

وهناك طريقتان في تقسيم المنصوبات: 


الطريقة الأولى: 

وحي طريقة الإجمال ثم التفصيل؛ وأول ذكر هذه الطريقة جاء 
في (المقتضب) حيث قال: ((اعلم أنه لا يتتصب شيء إلا على أنه 
مفعول» أو مشبه بالمفعول في لفظ أو معنى. والمفعرل على 
ضروب...)).31' 

ونلاحظ أن المبرد قد حصر المتصوبات في هذين النوعين: 
المفعول والمشبه به. ثم ذكر من المتصويات - بعد ذلك - المصدن”© 
والمفعول به والمفعول فيه. والحال؛ وأخبار كان واخواتهاء'" ومفعولات 
(علمت) و(ظننت»» واسم لا النافية لجنس" والمستئنى.'* مع أن 
أخبار كان وأخواتها واسم لا الثافية ليس من المفعولات. ولا من 
المشبهات بها 
' - بنظر القتضب (0189/4. 
*- 0 ينظر المقتضب (09119//4. 


١ -‏ ينظر المقتضب (0780/4. 
* - ينظ المقتضب (84/4) 


ارد 


في حين غيد أن ابن السراج في كتابه (الأصول في النحو) كان 


أكثر وضوحاً واهتماماً بالتقسيم”" إذ قسّم المنصوبات قسمة أولى على 


ضربين 


انضرب الأول: وهو العام الكثيرء كل اسم تذكره بعد أن 


يستغني الرافع بالمرفوع: وما يتبعه في رفعه - إن كان له تابع - وفي الكلام 


د 


ليل عليه فهو نطب 
وقوله (وفي الكلام دليل عليه) لا يريد أن ثمة محذوف بل يريد 


ماله وظيفة في الجملة. 


-١ 


1 


وهذا الضرب ينقسم على قسمين: 
المفعول. 
- المشبّه بالمفعول. 
والمفعول ينقسم على خسة مفعولات هي: 
المفعول المطلق. 


؟- المفعول به. 
- المفعول فيه. 


0 


بطر باشو 


- المفعول له. 
- المفعول معه. 
أما المشيّه بالمفعول فهو قسمان:7© 
الأول: ما يكون فيه المنصوب في اللفظ هو المرفوع في المعنى؛ وهو 
يشمل ثلاثة أقسام: 


ابن السراج (188/1). 
في انحو 0915/1 


1 


- ما كان العامل فيه فعلاً حقيقياً. وهذا يشمل الحال والتمييز 
ب- ما كان العامل فيه ماهو على لفظ القعل؛ وليس بفعل 27 
وهذا يشمل خبر كان وأخواتها. 


ج- ما كان العامل فيه حرفا جامداً.””" 


وهذا يشمل إن واخواتها. 

ويلاحظ أن التشبيه هنا من جهة الحركة لا من جهة المعنى؛ لأن 

بّهِ بالمفعول حقيقةً هو من قبيل (ذهبت الشام). 

-0 الثاني: ما يكون المنصوب في اللفظ غير المرفوع؛ والمنصوب بعض 
المرفوع.”' وهذا يشمل المستثنى. 


الضرب الثاني: من القسمة الأولى ((كل اسم تذكره لفائدة بعد 
اسم مضافء أو فيه نون ظاهرة» أو مضمرة؛ وقد ما بالإضافة والنون» 
وحالت النون والإضافة بينهماء ولولاهما لصلح أن يضاف إليه)). ”9 
وهذا يشمل تمييز المقادير والأعداد. 


ونلاحظ على ابن السراج ما يلي: 
-١‏ تقسيمه المشبّه بالمفعول على ثلاثة اقسام بناءً على العامل. وسياتي 
الكلام عن العامل في موضعه 


- ينظر مرجع تفسسه (0598/1. 

“ - ينظر اللأصول في النحو (2118/1. 

- 0 يتظر المرجع نفسه (1/ 0181 

- 0 المرجع نفسه (184/1) وينظر (05:5/1- 


ثرا 


؟١-‏ قوله إن (كان وأخواتها) ليست بافعال. فيه نظرء فهي- أصلاً- 
دالة على حدث هقترن بزمان» بدليل ورودها ثامة في بعض 
استعمالاتها. 

*- عنابته بالتقسيم وقييز كل نوع من غيره. وقد ذكر في تقسيمه 
المفعولات الخمسة: والحال» وتمييز النسبة والمستنى؛ واسم إن 
وإخواتها: وخبر كان وأخواتهاء كما عد تمبيز المقادير والأعداد 
(تمييز الذات) قسماً قائماً بنفسهء غالفاً لتمييز النسبة الذي جعله 
مشبهاً بالمفعول 


وقد تبع أبو علي الفارسي شيخه ابن السراج في هذه القسمة؛ 
فقد قم المنصوبات على ضربين: 
((احدهما ما يجيء بعد تمام الكلام. (ولا يريد بتمام الكلام نمام 
بل يريد تمام الإسناد باستيفاء جزئية: والواضح أن معنى الكلام 
يفتقر في إقامه إلى المنصوبات التي يقوم عليها مدار الإخبار في أغلب 
التركيبات). 
والآخر ما يجيء متتصباً عن نمام الاسم. 
فما يجيء بعد تمام الكلام على ضربين: 
-١‏ مفعول. 
!- مشبه با مفعول. 
فا مقعول ضروب: مفعول مطلق؛ ومفعول به: ومقعول فيه 


ومفعول معه: ومقعول له)) 27 


' 0 الإيضاح العضدي لأبي علي الفارسي (0155. 


ا 


أما الب بالمفعول فهو على ضريين: !"2 
الأول: ما كان المنصوب فيه هو المرفوع. ويلاحظ أنه لا يأتي 
بعد تام الكلام بل لابْدَ من ذكره ليتم الكلام والمعنى 


أيضا. 


الثاني ما كان المنصوب فيه بعضي المرفوع. 


فالأول على ضروب منها: ما كان خبر كان وأخواتهاء وخبر ماء 
واسم إِنْ وآخوائهاء ومئها الحال؛ والتمييز. 

ثم ذكر المستثتى بعد شرحه للحال والتمييزء وهو ما قصدء 
بقوله (( ما كان المخصوب فيه بعض المرفوع)). 

والضرب الثاني من القسمة الأولى: وهو ما انتصب عن مام 
الاسم وهو ما عبر عنه الخليل قونه انتصب عن مام الكلام. ويكون في 
الأعداد والمقادي 

وقد سار النحويون على هذه القسمة: وجعلوا المفعولات أصلاً 
في النصب. وغيرها حمولاً عليهاء!"' غير أنهم لم يبّزوا الضرب الثاني من 
القسمة الأوى: بل جعلوه التمييز باباً واحدء ولكتهم بعد ذلك اختلفوا 
في عدد المفعولات. ول تتفق كلمتهم عند حديثهم عن المشبّه بالمفعول. 


2 


)114( ينظر الإيضاح‎  - 


انرى بوضوح أن “با علي فد حاكى شبخه ابن السراج ليس في تقسيمه ققط بل في أمثلته 


إضا. بنصر يله في الأعندد وللادير 05091 


انيتي 01107 وتوجيه اللمع لاين الخباز (114) وشرح الكافية 
4) «الإرشاد إن علم الإعراب تلكيشي (117) وشرح ألفية ابن معط 
ملعم 


الخلاف في المفعولات: 
هذه المسألة فيها عدة أقوال: 

القول الأول: أنه لا مفعول إلا المفعول به. أما بقية المفعولات 
فهي مشبهة بالمفعول به 

وهذا القول نسب إلى الكوفيين. وقد قل ذلك السيوطي عن 
أبي حبان في شرح التسهيل. 17" 

وقد عثل الدكتور مهدي المخزومي سبب إطلاق الكوفيين 
تسمية المفعرل على المفعول به فقط (( بآنْ كل واحد منهنُ ليس بمفعول 
يقابل الفاعل: بحيث يكون واقعاً عليه الفعل: فشبّهره به؛ لأنه يُشركه في 
النصب. على نحو يكون الفعل واقعاً فيه: أو له: أو معه)). 27 

وهذء المفعولات الأربعة التي عدها الكوفيون مشبهة بالمفعرل 
به. أطلق عليها الفراء مصطلحات غير المفعولية؛ فقد سمَّى المفعول له 
بالتفسير.”' كما إطلق مصطلح (الحل'!' على المفعول فيه: في حين 
يسمي الكسائي المفعول فيه (صفة).! وقد يستعمل الفراء أحياناً 
ر) ويريد به (الفعول المطلق). ”2 

ولكن هذا القول لم يكتب له القبول. ولم يشنهر في كتب 
النحوبين. ويصعب إقناع المتعلم به: ولاسيما في ظل عدم اتضاح الرؤية 
عند الكوفيين أنفسهم. إذ لم يتفقوا على مصطلحات محددة للمفعولات 


التصريح للأزهري (18./00) 


والمصطلح النحوي لعوضى حمد القوزي (115) 


- بطر دراسة في "لتحم الكوقي للمختار تمد ديره 00793 
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الأربعة كما رأيناء ثم هذه المشبهات بالمفعول (المعولات الأربعة) ماذا 
نسميها؟ وما الفرق بينها وبين بقية المنصوبات؟ أظننا سترجع إلى قول 
البصريين الآني. ”13 

القول الثاني: انها ثلاثة مفعولات: المفعول به: والمفعول المطلق» 
والمفعول فيه ((أما المنصوب بمعنى اللام والمنصوب بمعنى (مع) فليسا 
بمفعولين»). '" 
وهذا مذهب الخوارزمي.7" ونسبة ابن الخباز إلى الزجاج: قال 
از“((واسقط أبو إسحاق الزجاج المفعول معه. وذكر في المعاني أن 
المفعول له بتتصب انتصاب المصادر: فصارت المفاعيل عنده ثلاثة)).؟ 

كما ذكر ابن هشام أن الزجاج صر المفعول معه مفعولاً به 
وقدر (سرت وجاوزت النيل). ولم يذكر مذهبه في المفعول له 2 

وقد قادنا البحث في (معاني القرآن) للزجاج إلى اله قد اختلف 


لذ 


قوله عند إعراب ما جاء مفعولاً له فتارة يصرّح بانه مقعول له 
وأخرى يجعله (منصوباً على معنى المفعول له)»”"" واحياناً يقول: ((وإنما 
نصبه أله في تاويل المصدر)).!” وهو مصدر حقيقة وإما أراد بالتاويل أنه 
0 ا 

شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير للخوارزمي (1/ 041 
7- الموجع تفنه. 
51 توجيه الشمع لأحمد بن الحسين بن الخياز (138).- 
*- بنظر شرح قطر الندى لابن هشام (0758. 
- ينظر معاني الفرآن وإعربه المزجاج (99/1) و(5 145 و0158 


امصدر تنسابق (0914/1. 


4- المصفر السايق 17م 289. 


وا 


في حكم المفعول المطلق. وأحياناً يجمع بين كونه مصدراً ومفعولاً لهب" 
وأحياناً أخرى يِبرّز الأمرين في الإعراب. © 

ويتضح -جلياً- اهتمام الزجاج بالمعنى في تناوله الهذه 
المنصوبات؛ فهو يفسّر ما يعربه ينضح المعنى» ولكنّه في تفسيره هذا يا 
ما أعربه مفعولاً له من المفعول المطلقء بما يوهم أنهما عنده سواء. فمثلاً 
عند إعراب قوله تعالى: (يَجْعَلُونَ أصابعَهُمْ فِي آذانهم من الصْرَاعِق 
حَدَرَ الْمَوْتم6”" يقول: ((وإنما نصبت (حذر الموت) لأنه مفعول له 
والمعنى يفعلون ذلك لحذر الموتء وليس نصبه لسقوط اللام: وإئما نصبه 
أنه في تاويل المصدر؛ كانه قال: يحذرون حذارأء لأن جَمْلهِم اصابعهم ني 
آذانهم من الصواعق يدل على حذرهم الموت)) 29 

وعندما استطرد في شرح بيت حاتم: 


ب 


وأغفر عوراء الكريم ادخارَه 
وأغرض عن شتم اللتيم تكرما 


قال: ((المعنى وأغفر عوراء الكريم لاذخاره؛ وأعرض عن شم 
اليم للتكرم)). 07 


0979/10 المصدر انسابق‎  - 
.059/1( المصدر السابق‎ 0 - 


ا 


ونمن نلاحظ أنه أعرب (حذْرٌ الموت) مفعولاً له ولكه قٍ 
تفسيره وتوضيحه للإعراب مكله بالمفعول المطلق وقد تكرر 
في إعراب قوله تعالى:'" (أن يَكْمُرُوأ يما آنل الله يَشياً أن ؛' 
وربما تعارضت أقوال الزجاج عند إعراب المواضع المتشابهة 
(يَجَمَلُون أَصَابِمَهُمْ في آدَاتهم بن 
الصُواعي حَدَرَ الْمَْتِ) فال: ((وليس نصيه (أي حذرٌ الموت)) لسقوط 
اللام. وإنما نصبه أله في تاويل المصدر)) ”” وفي إعراب قوله تعالى: ألم 
رَ إلى الْدِينَ خرَجُوا ين ديارهمْ وَهُمْ ألؤف حَترَ المزس)1؟؟ قال: 
((وتصب (حذر الموت) على أنه مفعول له وا معنى نخرجوا لحذر موث 
فلما سقطت اللام نصب على أنه مفعول له)). '*2 


ففي الآبة السابقة في سورة | 


هذا مع وجود التشابه الواضح بين الآبتين 

ويبقى الإشكال في اختلاف إعراب الزجاج لما جاء مفعولاً له 
من آية إلى أخرى؛ وربما أُوهَمّنا قوله ((وإنما نصبه أنه في تأويل المصدر)» 
تير تيد وقديز لقمل من جش اقول اأجه: ا با 
المفعول لأجله من جنس المفعول المطلق. وقد كذت أقول به إلا أن ما 
حجزني عن هذاء أنه جز الأمرين معاً (اللفعول له والمصدر) في إعراب 
قوله تعالى: ألم ئرّ إلى الليين خَرّجُوأ من ديَارهمْ وَهُمْ ألوف خدز 


' - ينظر معاني اتقرآن وإعرايه (1/ 0078 
1 البقرة. 
معائي القرآن وإعرليه (1/ 659 

*- من الآية (547) من سورة البفرة. 


 - *‏ ععاني اثقرآن وإعرليه (1/ 2571 


من الآية (.4) من صورة. 
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الْمَوْتِ6”'' مما يدل على تغايرهما عنده إذ قال: ((ونصب (حذر الموت) 
على أنه مفعول له والمعنى خرجوا لحذر الموت: فلما سقطت اللام 
نصب على أنه مفعول له. وجاز أن يكون نصبه على المصدر. لأن 
خروجهم يدل على حذر اموت حذارا)). 20 

وقد نسب النحويون إلى الزجاج -ايضا- أنه يسقط المفعول 
معه. ويجعله مفعولاً به: ويقدر (سرت وجاوزت النيل). *© وليس في 
أيدينا ما يدل على صحة هذه النسبة أو خطنها: ولكن ما وجدناه في 
(معاني القرآن وإعرابه) لا يُثبت هذه النسبة إليه فانه في تفسير قوله تعالى. 
(فَاجمِمُوأ أنرَكُمْ رَشْرَكَاءكُم» © غلط© من زعم أن المعنى (اجمعوا 
أمركم وادعوا شركاءكم)؛ كما آنه في إعراب قوله تعالى: ل(يّا حِبَالُ وبي 
مَمَهُ وَاطيِرٌ © "/ قال ((ويجوز أن يكون (والطير) نصب على معنى مع. 
كما تقول (قمت وزيدأ) أي قمت مع زيدء فالمعنى أوّبي معه ومع 
الطير))*'' ولو كان يسقط المفعول معه ما ذكر هذا الوجه: أو لتأوّله بغير 
ما تأوله به. 


امن الآية (748) من سورة البقرة. 
0-7 معاي القرآن وإعرابه (1/ 0787 
”- بنظر شرح المفصل (44/0) والتبيين عن مذاهب النحويين للمكيري (50) وشرح 


القول الثالك: وهو مذهب السيرافي الذي زاد سادساً وهو 
اللفعول منه ثحو لوَاختَارَ مُوْسَى قو وجُلةً) 7" لآن المعنى 
مؤكوب" أل زان انيت الفعول من ضرت عنقم 19106842 رايلم 
إبو سعيد من التقد إذ قال ابن إياز موجهاً نقده إلى مذهب أبي سعيد: 
أن يُسمّى نحو قولك (نظرت إلى زيدٍ» 


لك 


((وهذا ضعيف جد لأنه 


مفعول إليه (وانصرفت عن خالد) مفعولاً عنه)) 
ولكننا لا نعرف هل يُجري ابو سعيد (المفعول منه» على كل 
منصوب ينع الخافض. أو أنه -عنده- مقصور على السماع. 
القول الرابع: أن المفعولات خسة. وهي المفعول به زلإفعول 
الطلق: والمفعول فيه والمفعول له؛ والمفعول معه. وهو قزل الط )00 
ونسبة ابن الخباز إلى جمهور العلما”؟ 


الضحيح ."9 


ونعته ابن هشام بأنه هو 


وهذا المذهب أشهر من غيره وأقرب إلى فهم التعلّم؛ وأحسن 
في التيسير على البتدئ. وهو الذي درج عليه النحويون في كتبهم. !9 
2 
' - بنظر شرح فطر الندى لابن هشام (7714). 
-0 ثوجيه اللمع (4118 


06 
نغده لذحب أبي سعد لأن ابن إياز مثل بمثالين مجرورين 


* - 0 ينظر الجمع (8/5) وشرح التصريح (440/1). 

0-7 ينظر توجيه الشمع (116). 

' - بنظر شرح قطر الندى (668). 

0-4 ينظر الأصول في نسو (184/1) والجمل تنزجاجي (717) والايضاح للفارسي (2145 
2 


وائممم لابن جني )39١1(‏ وأنفوائد والقواعد للد 


زذنا 


وهناك مذاهب أخرى تكاد تكون اصطلاحات لأصحابها. مثل 
مذهب الجرمى الذي يعد المفعول له متتصباً انتصاب المصادر التي تكون 
حال ويقدر في قوله تعالى (حذر الموت) محاذرين الموت. ولكن هذا لا 
بطرد له في كل مفعول لأجله:20 

كما يُسمي الجوهري المستثنى مفعولاً دونه. '” غير أننا لا نعلم 
شيئا عن اصطلاحات الجرمي والجوهري في بقية المفعولات. 


المشبّه بالمفعول: 

المقصود به ما عدا المفعولات الخمسة من المنصوبات. إذ شبْهها 
النحويون بالمفعول. ولنا أن نسأل -هنا- هل وجه الشبه بن المفعرل 
وبقية المنصوبات قائم على وجود النصب فقط؟ وهل هذا يكفي للقول 
بالشبه؟ لا أظن ذلك لأن المفعوليّة وظيفة لا خصائص لا توجد في خبر 
كان. ولا في اسم إِنْء ولا في المستثتى؛ ولا في التمييز 

ومهما يكن من أمر فلا يوجد خلاف حقيقي فيه وإن وُجد 
فهو أقرب ما يكون إلى الخلاف الاصطلاحي الذي ينشا بناء على تبويب 
العلماء لمؤلفاتهم. 

فمثلاً: جد أن ابن السراج يقسنم المشبه بالمفعول على قسمين:!" 

الأول: ما يكون فيه المنصوب في اللفظ هو المرفوع في المعنى. 


0 


- 0 عنضي شرح الكافية للوضي (1/ 0110 
0-7 ينظر شرح قطر التدى 07770 
ينظر الأصول في اننحو (017/1: 


زغرا 


الثاني: ما يكون المنصوب في اللفظ غير المرفوع: والمنصوب 
بعض المرفوع. 
فالأول يشمل -عنده- الحالء والتمييزء وخبر كان وأخواتهاء 
واسم إن وأخواتها 
والثاني يشمل المستثتى. 
إلا أن ابن السراج - ومثله ابو علي الغارسي الذي جاراه في 
تقسيمه هذا - أخرج من جملة المشبّه بالمفعول تيز المقادير والأعداد: 
والظاهر أن سبب ذلك أنهما لم يجدا عاملاً فعليأ أو ما في حكمه يفسّر 
النصب على ما جرت عليه مواضعات النحويين غير أن كثيراً من 
النحوبين بعد ذلك أدخلوا ييز المقادير والأعداد -وهو ما جعله ابن 
السراج والفارسي تبعاً للا ذهب إليه الخليل''' يتتصب عن تمام الاسم 
في باب التمبيز» ولعلهم فعلوا ذلك حتى تتميز المصطلحات ونتضح. 
أما ابن الخباز فيقسّم المشبه بالمفعرل- قسمة أولى على 
سين 61 
الأول: ما كان المنصوب فيه بعض المرفوع. 
وهذا يشمل -عنده- التمييزء والاستثناء. 
الثاني: ما كان المتصوب فيه نفس المرفوع. 


وهذا يشمل خبر كان وأخواتهاء واسم إِنْ وأخخواتهاء والحال 
ثم يقسّمها تقسيماً آخر على فضلات؛ وعمد: 


اينظر امكتاب (09 13 بي 06850 


- 0 ينظر توجيه اللمع (501-؟0؟). 


فالفضلات -عنذه-: ها يجوز تركه مثل الحال؛ والتمييز؛ 
والمستثتى. وما ذهب إليه هنا موضع نقاش؛ لأن من هذه التكملات التي 
نُسمى فضلات ما يكون مدار الإخبار أو الإنشاء ومحور اهتمام المخبر 
والامع قلا يمكن تركه. 

وَالعُمّد: ما لا يجوز تركه مثل: خبر كان: واسم إن 

وهناك من ذكر المشبّه بالمفعول بصورة تفصيلية:'!؟ وأضاف إلى 
ما سبق: المعرفة المنصوبة بالصفة المشبهة باسم الفاعل؛ واسم لا النافية 
للجنس وهو مبني لا معرب» وخبر ما ولا المشبهتين بليسء غير أن هذه 
الثلاثة يمكن أن تلحق بما تقدم. فمعمول الصفة؛ المشبّهة يندرج في المفعول 
أو التمييزء ولا النافية للجنس تعمل عمل إن؛ وخبر ما ولا المشبْهتين 
بليس يلمحق ب(خبر ليس). 


الطريقة الثانية: 
وهذه الطريفة في تقسيم المنصربات هي طريقة النفصيل أي ذكر 

عدد المنصوبات بصورة مفصلة وأول ما نهد ذلك عند ابن شقير في 

كتابه (المحلى في وجوه النصب»؛ فإنه عدّد واحدأ وخمسين وجهاً للنصب 

أدرج فيها التوابع ومنصويبات الأفعال وفرع في الياب الواحد مثل اللبال 

والتمييز والمفعول به وسواها وهي: 8 

١‏ النصب من المفعول به 


ينطر شرع 


لبن معط للموصلي (914-87©/1). 
ابنظر المحلى في وجوه لابن شقير (25 


انا 


٠‏ النتصب 


اللصب من الصدر. 
النصب من القطع. 
النصب من الحال. 
النصب من الظرف. 
النصب ب( إن وآخواتها). 
النصب مخبر كان. 

الت من الس 
التصب من الك 
النصب بالاسطناء. 

التصب بالنفي. 

النصب ب (حتى وأخواتها). 

واب بالفاء 

التصب بالتعجب 

النصب الذي فاعله مفعول ومفعول فاعل. 
النصب من نداء النكرة الموصوفة. 


. النصب من الإغراء. 
٠‏ النصب من التحذير. 


النصب من اسم بمنزلة أسمين. 


النصب بخبر ما بال وأخوا 


النصب من مصدر في موضع فعل. 
النصب بالأمر. 
النصب بالمدح 

ب بالمدج 


القضب بالفترقة. 


النصب ب(ساء) و(بئس) و(نعم). 

النصب من خلاف المضاف. 

التصب على الموضع لا على الاسم 
النصب من نعت التكرة المقدم على الاسم. 
النصب بالنداء المضاف. 

التصب على الاستقناء 


'. النصب الذي بقع في النداء المفرد. 


النصب على البنية. 
التصب بالدعاء. 
النصب بالاستفهام 


٠‏ النصب مخبر (كفى) مع الياء. 


النصب بالمواجهة 

النصب بفقدان الخافض 

النصب ب(كم) إذا كان استفهاماً. 
النصب الذي يحمل على المعني. 
التصب بالبدل. 

النصب بالمشاركة. 

النصب بالقسم. 
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45 للع ماركا 

47 النصب بالترائي. 

8. التصب ب«(وحده). 

4. التصب بالتحئيث. 

النصب من فعل دائم بين صفتين. 

١‏ النصب من المصادر التي جعلوها بدلاً من اللفظ الداخل على الخبر 
والاستفهام. 


ولكن بعد دراسة هذه الوجوه وجدنا الملاحظات التالية: 

أت لم يقصر ابن شقير هذا التقسيم على الأسماء. بل أدخل فيه 
الأنعال» مثل: المنصوب محتى وأخواتهاء والجواب المنصوب بعد 
الفاء: كما أدخل الحروف مثل: سوف: والأسماء المبنيّة مكل: أينء 
والأعداد اللركبة. مثل: خحسة عشر: والمركبات المزجيّة. مثل: معدي 
كرب: والأفعال الماضية وما شُبّه بها مثل إِنْ وليت. 

-١‏ أدل في جملة المنصوبات بعض اصطلاحاته: مثل(النصب 
بالصرف) إذ مكل له أولاً بالأفعال» مثل (لا أركب وتمشي) و (لا 
أشبعُ وتجوع». ثم أدخل فيه بعض الأسماء وجعلها منصوبة على 
الصرف. مثل (بَلَى قَادريْنَ» ”'' و(سَلام فَوْلاً مين رب رُجيم)1" 

ونستطيع أن نقول: إن بعض الأنواع ليست من المنصوبات 

أصلاً. أما النوع الثاني عشر: والثالث عشر: والخامس والثلاثون» فظاهر. 


- من الآية (4) من سبو 


من الآية (4) من صورة يس. 


فقا 


وأما التوع السابع والعشرون تتمشثيله بالأسماء مثل (قادرين) و(قولا) وما 
يشبهه لا يُسلّْمٍ له بها لأنها ليست نوعاً قائماً بنفسه: بل تلحق بالمنصويات 
الأخرى كما سياتي. 

وأما النوع التاسع عشر فقد مكل فيه بالمبني والمعرب» والمعرب 
فيه -أيضاً- ليس قسماً قائماً بنفسه. 

إذن يبقى ستة واربعون قسماً متصويأء غير أن الدراسة 
والتمحيص هذه الأقسام تفيد الحقائق التالية: 
أرلاً: حمل ما تبقى من متصوبات ابن شقير ستة واربعون نوعأء ويرى 

الناظر - وللوهلة الأولى - تفريعاً واسعاً في الأعاريب. 


فمثلاً: 
-١‏ المفعول به: ذكره ست مرات بأسماء متلفة: 
.١‏ النصب من المفعول به برقم ١‏ 
؟. النصب بالتعجب برقم ١4‏ 
*. النصب الذي فاعله مفعول ومفعوله فاعل يرقم ١8‏ 
4. النصب من الإغراء برقم 11 
©. التصب من خلاف المضاف برقم 74 
.١‏ النصب بالمواجهة برقم 4* 
ففي الأمثلة , ساقها لكل نوع -ثقريباً- من هذه الأنواع 


الستة نجد أن المنصوب فيها هو مفعول بهء ولكنه ثارة ياتي 

في سياق التعجب: وتارة في سياق الإغراء» وهكذا. 
؟-_المصدر: ذكره أيضاً ست مراتء بأسماء مختلفة أيضاً 

.١‏ النصب من المصدر برقم؟ 


م 


؟. النصب من مصدر في موضع فعلى © برقم 7١‏ 


7. التصب بالأمر برقم 717 

4. التصب بالدعاء برقم 81 

©. التصب بالاستفهام برقم 8 

. النصب من المصادر التي جعلوها بدلا من اللفظ الداخل 
على الخبر والاستفهام برقم 51 

- الحال: وقد ذكره ثماني مرات: 

3 النصب من القطع برقم‎ .١ 

؟. التصب من الخال برقم ؛ 

النصب مخبر ما بال وأخحواتها برقم ؟ 

؛. التصب من نعت النكرة المقدم على الاسم ١‏ برقم 1 

6. النصب على الاستغناء برقم 77 

5 النصب بالترائي برقم/ا4 

النصب ب (وحده) برقم48 

8. النصب من فعل ذائم بين صفتين برقم ٠ه‏ 


-4 


وهو يسوق آمثلة في كل نوع من هذه الأنواع الثمانية؛ 
والمنصوب فيها دائماً يكون حالأء ولكن سيافائه تختلف من 


نوع إلى آخر. 

التمييز: ذكره حمس مرات. 

١.النصب‏ من التفسير برقم 4 
؟ النصب من التمييز برقم 4 
؟.النصب ب(ساه) و(يئس) و(نعم) برقم74 


أله 


؟.التصب بخير كفى م الياء برقم88 


«.النصب ب(كم) إذا كانت استفهاماً برقم1 4 
ه- التعت المنصوب على القطع: وقد ذكره ثلاث مرات؛ مع أنه 
تابع لما قبله في [عرابه: 
.١‏ النصب بالمدح برقم71 
1. النصب بالذم برقم 1 
". النصب بالترحم برقم 2 7 
5- العطف على محل المنصوب: وقد ذكره أربع مرات؛ مع أنه 
أيضاً تابع ما قبله في إعرايه: 
.١‏ النصب على الموضع لا على الاسم برقم 7١‏ 
. النصب الذي يقع في النداء المفرد برقم 4 7 
". النصب الذي يُحمل على المعنى برقم 41 
4 النصب بالمشاركة برقم 44 
وف كثير من أمثلة هذه الأنواع تداخل وقد حملناها على 
الأغلب. 
أما الأنواع التي لم تكرْر فهي: 
.١‏ النصب من الظرف برقم 0 
؟. النصب بِإنّ واخواتها برقم 7 
8. التصب بالاستغناء برقم 1٠١‏ 
4. النصب بالنفي (اسم لا الناقية للجنس) وهو مبني ‏ برقم١١‏ 
5. التصب من التحذير وهو في باب المفعول برقم14 


1. التصب من الاختصاص وهو كسابقه برقم75 


النصب بالبدل وهو تابع لا قبله برقم 
8 النصب بالتحثيث وهو مفعول به برقمة 4 


ثانياً: هناك تداخل يبدو لأول وهله في آمثلة بعض الأنواع. فمثلاً: 
-١‏ النوع الخامس عشر (الذي فاعله مفعول ومفعوله فاعل). وهو 


المسمى عند النحويين بالإعراب على القلب مثل (خرق الثوب 
المسمار) وكسر الزجاج الحجر وقد أدخلناه في المفعول به. مكل له 
بالأمثلة التالية: 

(وقذ بلقي الير) 7 

(مَاإِدْ وم بالمُصنبة أؤلى الفوة) *” 

(راسقعل لزأ حتج» *" 

فالمنصوب في المثال الأول هو الضمير (الياء) مفعول به والأصل 
فيه أن يكون فاعلاً بلغت الجبر» وفي المثال الثاني (مفاتحه) اسم إن» 
والموقع ليس له فالأصل: ما إن العصبة لتنوء بمفاتحه أو تنوء 
العصبة مفاتحه. وفي المثال الثالث شيباً وهو تمييز واصله الرفع 
فالتقدير: اشتعل شيب الرأس. ولا يمكن أن تبعل هذه الأنوا 
قسماً واحدأ منصوباً بل كلّ يلحق بما يناسبه. والواضح أن ا مصنف 
اعتمد الأساس الأسلوبي في تصنيف المنصوبات: والمعلوم أن 


4) من سورة آل عمرا. 
"بذ (97) من سورة القصص. 


من الآية60) من سووة عرهم” 
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المنصوبات شغلت أوسع أبواب الوظائف النحوية في الأساليب 
العربية بخلاف المرفوعات و«المجرورات المقتصرة على دائرتين 
محدودتين من دوائر المواقع الإعرابية لذا اطلق الخليل مقولته 
(النصب خزانة النحو). 
؟- النوع التاسع والعشرون (التصب من خلاف المضاف» 
مثل فيه بامئلة تشمل المفعول به والحال والمصدر. وهذا يرجع إلى 
ما ذكرناه من اعتماده محور الأساليب والمعاني لا المظهر الإعرابي 
وحده. 
*- هناك بعض المنصوبات مكل ها في إطار منصوبات أخرى. ولكنه لم 
يذكرها باسمها مثل. 
-١‏ لا المشبّهة بليسء فإنه مكل لها في النوع الحادي عشر وهو 
(النصب بالنفي)؛ ومكل فيه ب لا النافية للجنس أكثر من لا 
المشبهة بليس. لكثرة استعماها في النفي وقلة الأخيرة. 
؟- معمول الصفة المشبهة: مكل له في سياق النرع التاسع 
والعشرين الذي تقدم الحديث عنه. 
ثالثاً: أغفل أبن شقير ذكر بعض المنصوبات هي: 
.١‏ المفعول لأجله. 
؟. المفعول معه. 
*. خبر كاد واخواتها. وهو جملة فعلية جعلها النحويون في 
موضع نصب قياساً على أخوان كان وهي مسالة ظنية ولعلة 
إهملها هذا السبب. 
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4. بر بقية الحروف المشبهة بليس: وهي (ما وإن ولات). 

0. التوكيد المنصوب. 

.١‏ معمولا ظن وأغواتها. ولعله استغتى عنهما بالمفعول به 
لأنهما مئه 

. مفعولات اعلم واخواتها. وهي مثل سابقاتها. 

والغريب آله يفرّع المنصوبات في واحد وخسين وجهاً من جانب» 

فيذكر الحال ثماني مرات» وباصطلاحات متعددة» وكذا المفعول 

المطلق: وغيرهاء في حين يغفل من جانب آخر ما تقدم ذكره. 

وإذا مخصنا المصطلحات: وجمعنا المتفرق؛ وجدنا أن ابن شقير ذكر 

تسعة عشر منصوباً هي: 

١‏ المفعول به. 

؟. المصدر 

ع الخجال. 

4. الظرف. 

ه. اسم إن. 

خبر كان 

التمييز. 

المستثتى 

اسم لا النافية للجنس. 

٠‏ . المنادى. 


1 


١‏ التحذير. 


4 


. إلتعثك. 

١‏ . الاختصاص. 

4. العطف على محل المنصوب 

٠6‏ . نزع الخافض. 

5. البدل. 

/31. الإغراء. 

8. لا العاملة عمل ليس. 

4 المشيّه بالمفعول. 

والأخيران بناء على تمثيله لهما وإنا لم يسمّهما. 

كما أننا نجد طريقة التفصيل في ذكر المنصوبات بوضوح في 
المؤلفات التعليمية» والمقدمات النحوية؛ مثل: المقدمة الآجرومية؛ وشذور 
الذهب» وغيرهما. ففي هاتين المقدمتين نرى أن ابن هشام. وابن آجروم» 
قد جعلا المنصوبات خسة عشر'" نوعأء انفقا في معظم هذه الأنواع؛ 
واختلفا في القليل منها. 

افمما اتفقا عليه: المفعولات الخمسة؛ والحال: والتمييز. 
والمستئنى: واسم إن وأخوائهاء وخبر كان وأخواتهاء واسم لا النافية 
للجنس. فهذه أحد عشر نوعاً وأضاف ابن هشام خبر الأحرف الشبّهة 
بليسء والمشيّه بالمفعول؛ وخبر كادء وأدخل الفعل المضارع المنصوب في 
جملة المنصوبات؛ في حين أضاف ابن آجُروم المنادى؛ والتابع للمنصوب» 


 - '‏ بنظر شرع شذور الذهب لابن هشام (115) وشرح الكفراوي للجرومية (/118-1519). 
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وسها عن النصوب الخامس عشر. كما أنه عد المفعول فيه نوعين قبل 
ذلك 
ونستطيع أن نقول في خلاصة هذا المبحث: إن الطريقتين 
كليتهما تؤديان هدفاً واحدأء وهو حصر المنصوبات وإفرادها عن غيرهاء 
غير أن هاتين الطريقتين لا تخلوان من موضع للتقد: فقد انتقد بعض 
النحويين””' الطريقة الأولى (طريقة الإجمال ثم التفصيل» بان النحويين 
قسمّوا المنصوبات إلى قسمين: أصل في النصب وهو المفعولات الخمسة» 
وبحمول عليه وهو الحال» والتمييز: والمستثنى؛ وغيرها. والذي جعلوء 
فرع المفعولات يمكن أن يدخل بعضه في المفعولات فمثلاً: الحال عند 
بعض النحويين يمكن أن تلحق بالظرف. لآن الفعل يقع فيها (أي جاء في 
حال كذا»؛ بل قد أطلق بعضهم على الخال انها مفعول فيه.''' ويعترض 
عليه بأنها لا ندل على زمان ولا على مكان بل هي وصف لصاحبهاء وم 
تتبعه في الإعراب تفريقاً بينها وبين النعت للزوم النعت للمنعوت وانتقال 
الحال. وميّزوا بينهما أيضاً بلزوم نتكير الحال. كما أن المستثنى يمكن أن 
يُعدَ مفعولاًء بشرط إخراجه. وكانهم آثروا التخفيف في التسمية'" ففي 
جَئل المفعول معه وا مفعول له أصلاً في التصب لكونهما مفعولين» وجَعْل 
المستثنى: والحال؛ فرعين نظر. 
أما الطريقة الثانية (طريقة التفصيل) فيمكن أن يؤخذ عليها 
التطويل الذي يؤدي إلى صعوبة الحصرء فقد تفوق المتصوبات عند 


' - بنظر شرح الكافية (1/ 0788 
' 0 ينظر شرح الجمل لابن عصفور (414/5). 
-0 بل فد سماه الجوهري مفعولاً دونه كما تقدم. 
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عضهم الخمسين نوعاًء''' وقد تصل عند بعضهم إلى ستة وعشرين 


نوعاً.”'" كما أنه قد يقسم المخصوب الواحد إلى عدة أنواع طلباً للتكثير 
وأخيراً نقول: إن النصب علامة لكل ما لم يكن مسنداً إليه أو 
تابعاً له ولا مجروراً مضافاً إليه أو تابعاً له وهذا يشمل: 


.١‏ المفعول به 

١‏ المنادى. 
الاختصاص, 
4 الإغراء. 
التحذير. 

١‏ مفعولي ظن. 

.0 مفعولات أعلم. 
6. المشبّه بالمفعول. 
4. المنصوب بنزع الخافض 
٠‏ المفعول المطلق. 
١‏ ظرف الزمان. 
6 ظرف المكان. 
1. المفعول لأجله. 
4. المفعول معه 

6 . الال 


ينتظر اغغلى لابن شقير (6). 
ينظر نكواكب الي للأهدل (0618. 


لف 


117 لشفي 

8 اسم إِنْ وأخواتها. 

4 اسم لا الناقية للجنس. وهو مبني 

أتها. 

١‏ خبر الحروف المشبّهة بليس 

17 خبر كاد. وهو جملة فعلية يجعله النحوبون في موضع نصب قياساً 


٠‏ خبر كان 


على خير كان 
+7 عطف البيان المنصوب. 
8”. النعت المنصوب. 
5 التوكيد المنصوب. وهذه التوابع ليست أصنافاً مستقلة 
البدل المنصوب. بل تتبع ما قبلها 


7. عطف النسق على المنصوب 


فإذا أدخلنا المنادي» والاختصاصء والإغراء. والتحذيرء 
ومفعولي ظنء ومفعولات أعلم؛ والمشبه بالمقعول» والمنصوب يتزع 
الخافض: في المفعول به وأدخلنا الظرفين في (المفعول فيه)؛ وجعلنا اسم 
إن وأخواتهاء واسم لا النافية للجنس. وما عَمِلَ هذا العمل في نوع واحد 
هو (منصوب الأحرف الثمانية.''' وإن كان النفي يختلف وظيفةً ودلالة 
عن إِنْ واخواتها. والحقنا الأحرف المشبّهة بليس ب(كان وأخواتها»؛ وإن 
كان النفي في ئيس والحروف الشبهة بها يختلف دلالةٌ ومعنى عن بر 
كان. وجعلنا التوابع نوعاً واحدأء تلخص لنا أثنا عشر نوعاً هي: 


' - 2 ينظر أوضح امالك لابن هشام (141/1) وشرح التصريح (595/1). 


لا 
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5 رف الثمانية. 
اسم الأجره 


عليها. 
خبر كان وما حل 


مقرداً. 
جملة لا 
أ لأنه ياتي + 
منصوب افتراضاً 
انها. وهو منصوب ‏ 
أخحواتها. 
كاد وا 
5 للمنصوب. 
التابع 


المبحث الثاني 
الخلاف في المصطلحات 


إن البحث في المصطلح النحوي سعياً إلى تاريخ ظهوره؛ وتبلور 
مفهومه. أو تارجحه بين أكثر من مفهوم» يصطدم بالمتاعب نفسها التي 
يواجهها الباحث في نشأة التحو وتكوّن مادته ونطورها قبل ظهور كتاب 


4 


ونظراً لأهمية المصطلحات في المبزان النحوي. فقد اهتم بها 
الدارسون. لأنها تبرز جانباً من ملامح كل مدرسة؛ فهي في الغالب تخضع 
مزنياها وتبدى فيها خصائصها. ”© 

وكلمه (مصطلح) -كفيرها من الكلمات- ل تأخذ معناها إلا 
بعد مدّة زمنيّة ليست بالقصيرة؛ ولم يتضح هذا المعنى إلا في وقت متآخر. 

فالمصطلح لغة: لفظ مأخوذ من مادة (صلح) نقيض فسد”" أما 
في الاصطلاح: فتعني ((اتفاق جماعة على آمر مخصوص)).!' فإن تم هذا 
الاتفاق بين علماء الحديث فهو مصطلح حديثي؛ وإن تم بين علماء الففه 
نهو مصطلح فقهي. وإن تم بين علماء النحو فهو (المصطلح النحري) 
فالاسم. والفعل. والحرف. والفاعل؛ والمفعول؛ كلها مصطلحات تُطلق 


' - 0 بنظر إشكا ريخ لنشأة الصطلح التحوي. جلة المعجمية (/90ا4). 
- بنظر نحو القراء الكوفين لخديهة مقني (0678. 

0-7 بنظر لسان العرب لابن منظور مادة (صلح). 

- 0 المصطلح التحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث (55). 
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على مسمّيات معيئة عند النحويين» وقد يكون لحذه المسميات دلالات 
أخرى عند غير النحويين واللغويين: فمثلاً مصطلح (الحمز) يدل -عند 
اللغويين والنحويين- على تحقيق الحمزة في اسم أو فعل» ولكنه يعني 
معتى آخر عند الناطقين باللغة؛ فقد حكى الأصمعي قال: ((قلت 
لأعرابي: اتهمز إسرائيل ؟ فقال: إني إذن لرجل سوء. قلت. أتجر 
فلسطين ؟ قال: إني إذن لقوي))”" فالأعرابي لا يعرف للهمز معنى 
سوى الشتمء ولا للجر معنى سوى السحب؛ أما اللغريرن فيعرفون 
معنيين آخرين هذين المصطلحين 

وقد كان للعلماء المتقدمين كابن أبي إسحاق؛ وعيسى بن عمرء 
وابي عمرو: والخليل؛ وسيبويه والكسائي؛ وغيرهم الفضل في ظهور 
المصطلحات النحوية: ثم أخذها عنهم تلاميذهم؛ والنحويون من بعدهم» 
وقبلوا منهاء وردّواء وناقشواء واعترضواء حنى استقرٌ الحال على الصورة 
التي نعرفها الآن: وربما بقي أكثر من مصطلح لمعنى واحد كالنعت 
والوصف. إلى يومنا هذا. 

إن صياغة المصطلح وتحديده على وجه الدقة قضية لها وجهان. 

الأول: وجه تاريخي يتصل بتطوّر المصطلحء وتطور صياغته عبر 
العقود الأولى من تاريخ الفكر النحوي عند العرب؛ فا مصطلحات غير 
موحّدة. بل قد يرد للظاهرة الواحدة مصطلحان بل أكثرء رهي 
(الصطلحات) متنائرة في كتب النحويين المتقدمين على غير نظام ثابت. 
وهذه ظاهرة واضحة في كتب التقدمين مثل: كتاب سيبويه» ومعاني 


' - عيون الأخبار لابن قنيية (395/5). 


انقرآن تلفراء والمقتضب للمبرد. لأن المصطلح النحوي لم يكن قد استقر 
بعد على صورة ثابتة وموحّدة على نحو ما نجده في كتب المتاخرين. 1 
الثاني: وجه توثيقي يتصل بالعلاقة بين ما اصطلح عليه 
النحويون البصريون أو الكوفيون: وبين ما ثيب إليهم في كتب النحو 
أما قضية اختلاف النحويين في المصطلحات» قامر املته المناهج 
العئئية الت يتبعها النحويون» وأصول كل طائفة» وفلسفتهاء ونظرتها إلى 
اللغة والتحو 
وطبيعي أن نحصر المصطلحات التي سنناقشها في مصطلحات 

المنصوبات وما يتصل بها. ولكن قبل ذلك نقرر ما يلي: 

-١‏ نسب النحويون المتاخرون إلى الكوفيين مصطلحات عدة؛ وتناقل 
النحويون ذلك في كتبهم: حنى شاعت نسبة هذا المصطلح أو ذاك 
إلبهم دون التأكّد من صحة هذه النسبة. ويرجع سبب ذلك -فِي 
نقديري- إلى اندثار مؤلفات الكوفيين, إذ لم ببق في أيدينا منها 
شيء: وما تبقّى من كتب الكوفبين فهي ليست كتبأ مؤلفة في أبواب 
النحو ومائله. وإنما هي كتب معاني للقرآن؛ أو مجالس أملييت: أى 
نحوهاء وفيها شيء من النحو -قل أو كثر- ولكنه لا يعطينا 
الصورة المتكاملة عن النحو الكوفيء نعمء اقيمت كثير من 
الدراسات على النحو الكوفيء واتضحت كثير من معالله؛ ولكن 
عدم وجود كتب للكوفيين انفسهم فتح باباً لاجتهاد الدارسين 
يلجون منه إنى تفسير عبارات الفراء أو تعلب بما يفهمونه همء لا 


- يظر المصطليح النحري واللغري ني كتاب العين 0١(‏ 


ه١‎ 


ات 
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بما أراد الغراء أو ثعلب. ولا لوم على هؤلاء الدارسين. لأن هذا 
هو منتهى اجتهادهم في تفسير عبارات الكوفيين. 
كَتُب البصريين متوافرة: كالكتاب: والمقتضب؛ ولكن صعوبة 
عبارات الكتابين فتح -ايضاً- أبواباً في تفسير مراد سيبويه أو 
المبرد: وربما تسب إليهما ما ل يريداه بسيب سوء فهم مرادهماء 
فربما شرحا مصطلحاًء أو مسالة؛ وتوسعا في الشرح والتقريب لهذه 
المسألة؛ فيحصل اخلط بين ما ذكراه أولاً: وما شرحاه ثانياً. 
لم تستقر صورة المصطلح النحوي إلا بعد مذة زمئية ليست 
بالقصيرة» وربما كان القرن الرابع هو ابتداء استفرار المصطلح 
النحوي. أما ما قبل ذلك فإن اللصطلحات متداخلة تداخلاً عجيبا» 
لا اقول بين البصريين والكوفيين؛ ولكن اقول بين البصريين 
أنفسهمء أو بين الكوفيين أنفسهم. وربما اختار أحد الكوفيين 
مصطلح البصريين أو العكسء مما يسبب صعوبة في نسبة هذا 
المصطلح أو ذاك إلى البصريين أو الكوفيين. 
تعدد المصطلحات عند النحويين المتقذمين ظاهرة واضحة جدا عند 
الدارسين؛ ولنضرب أمثلة على ذلك: 
-١‏ المقعول المطلق: 

سماء سيبويه (الحدث والحدثان) و (الفعل) و (مصدراً 

وتوكيداً» 

وسماه الكسائي: (الفعل). 

وسماه القراء: (المصدر). 


رن 


3 


-_ 


2 


الظرف: 

سماه سيبويه (الظرف) و(المستقر) و(الغاية») و(الحين) 
و(ظرف الدهر). 

وسماء الكسائي: (الصفة). 

وسماء الفراء: (احل) و(الصفة). 

وسماه ثعلب: (الصفة) و(الأوقات). 

ليزه 

مصطلح كوفي أطلقه القراه على (التمييز) و(المفعول لأجله» 
و(البدل المطابق). 

البدل: 

سماء الكوفيون (الترجمة) و(التبيين) و(المردود) و(التكرير). 
وقل مثل ذلك في مصطلحات أخرى مثل الخال» والئعت؛ 
والعطف. والصفة؛ وغيرها 


إن 


النتصب: 

النصب للمعريات عند البصريينء ويقابله (الفتح) عند 
الكوفيين 

قال الرضي: ((والتمبيز بين ألقاب حركات الإعراب وحركات 
البناء وسكونهما في اصطلاح البصريين متقدميهم ومتاخريهم تقريب على 
السامع. وأما الكوفيون فيذكرون ألقاب الإعراب في المبني وعلى العكس؛ 
ولا يفرّقون بينهما)) .9 

وسيبويه في أول كتابه يذكر هذا التفريق؛ فيجعل الرفع والنصب 
والجر والجزم للمعربات والفتح والكسر والضم والوقف للمبنيات. ”© 

والتصب أيضاً من مصطلحات الخليل. ”© 

وكذلك صنع المبرى'؟) غير أن سيبويه رالمبرد ربما وقع منهما 
التساهل فبطلقان القاب الإعراب على ألقاب البناء. ”0 

أما الفراء فهو كغيره من الكوفيين لم يفرّق بين (التصب» و 
(الفتح). 7 


شرح الكانيا 
' - 0 بنظر الكتاب 1800 و 8(). 

ينظر الكتاب (5/ 0+ و181) وائصطلح التحوي واللغري في كتاب العين .)1١(‏ 
١“‏ ينظر لمتتفب ذال 04-8 

.يعر على المفتضب (1/ 9/4). 

- 0 ينظر معاني القرآن 39/0 و1 و4199 


نا 


الشتادي: 

عد بعض الباحثين مصطلح (المنادى) مصطلحاً بصرياًء ويقابله 
م عند الكوفيين,؟'' غير أن البحث أثبت أن مصطلح المتادى يرد 
ن كالخليل.''' وسيبويهد'”' والمبرد.''' كما ويرد عند الكوفيين 
تعلب: اللذين سمياء (النداء) ”© 
أما مصطلح (المدعو)؛ فهو من مصطلحات سيبويه”” قبل الفراء 
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الذي أكثر من استعماله.'' كما استعمله المبرد أيضاً. 
وبهذا يتبين أن مصطلح (المدعو) ليس مصطلحاً كوفياً خالصاً. 
بل ورد عند سيبويه. وامبرد. كما ورد عند القراء: وثعلب مصطلح 
(لنداء). مما يفيد أن المصطلحين متداخلان في الاستعمال عند 
المتقدمين 0 
والحقيقة أن (المنادى) و(الماعو) مصطلحان متماثلان في المعنى: 
غير أن الأول كُيِبٍ نه الشيوع عند النحويين فيما بعد: كالزجاجيى'”'" 
و«لفارسي. ' '' ومن جاء بعدهمء!””' واختفى الثاني من الاستعمال. 


١ -‏ ينظر دراسة في التحو المكوني (141). 
417 
4 وتخار 051 
500 
1 و111,53) و( )1١‏ وجالس ثعلب (586/5). 


ينظر معاني القوآن (1/ 111 و051. 
بع 
عند اين السراج في الأصول (1/ 519 و756 و+68). 


- ينظر الإيضاح العضدي 06141 


.)5775( ينطر شرح اتكافية انشاقية لابن مالك (17824/5) وهمع الموامع للسيوطي‎  - ٠“ 


وه 


الإغراء: 

هو من مصطلحات الخليل إذ قال ((ويه منصوية إغراء))» 
ولكن سيبويه سمًاه (الأمر)”' كما استعمل أبو عبيدة مصطلح 
(الإغراء).؟ وهو أيفناً من مصطلحات الكوفيين”؟ ثم استعمله 


ل 


0 
المتاخرون 


شبه المفعول: 

هذا اصطلاح كوفي» ويقصدون به المفعولات الأربعة المشاركة 
للمفعول به في النصبء ويقابله عند البصريين المفعول المطلق» والمفعول 
قيه. والمفعول له. والمفعول معه.(© 

وقد ربط الدكتور مهدي المخزومي بين اصطلاح البصريين 
والتآثير الكلامي» لأن الإطلاق والتقييد من اصطلاحات المتكلمين. 7" 

وهذا امصطلح (شبه المفعول) يكتنفه الغموض؛ فما وجه الشبه 
بين هذء (الشبيهات بامفعول) وامفعول به ثم الا يُسرّعْ هذا الشبه 


' - ' بنظر للصطلح التحوي واللغوي في كتاب العين (19). 


يمقر الكتاب (1017/1): 
- ينظ المقتضب (0511/4. 

- ينظ ن نلعكبري (841/1) والإتصاف لأبي البركات (518/1). 
* - ينظر الجمل للزججاجي (714) والعلل في النحو كفوراق (16؟). 

* - 0 ينظر شرح التصريح (410/1) وهمع الفوامع (8:/6). 

* - ينظر مشرسة الكوقة (50) 
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تسميتها بالمفعول سواء كان مطلقاً أو مقيدأ ب (له أو معه أو فيه)؟ وكيف 
نفرّق مثلاً بين المفعول الطلق والمفعول له في ظل تسميتها جيعاً ب 
(انشبيهات بالمفعول)؟ 


المفعول المطلق: 

هر اصطلاح بصري؛ وقد أطلق عليه سيبويه عدة تسميات 
ك(الحدث والحدثان).؟'' و(الفعل).”'' و(مصدراً وتوكيدا).'"" 

كما استعمل الأخفش”؟' والمبردا”' (المصدر) للدلالة على 
المفعول المطلق. وقال عنه المبرد إنه ((مفعول أحدئه الفاعل)).7' أي أنه 
الفعول الذي يصدق عليه اسم (مفعول) حقيقة لأنه من عمل الفاعل. 

أما الكوفيون فلا يرون مفعولاً إلا المفعول به -كما تقدم- غير 
أنهم يستعمنون اصطلاحات أخرى: فالكسائي سماه (الفعل)'* والقراء 
يسميه -احياناً- (المصدر).'" واحياناً جعله (متصوباً بفعل مضمر). "2 

وقد علل الزعغشري تسميته بالمصدر ((لأن الفعل يصدر 
عنه)).:"'' أما إطلاق مصطلح (الفعل) قمن حيث كونه حركة للفاعل 


هر انكتاب 200 21) 
' - مظر افكتاب (0/ 758 و110) وشرح الفصل .)1١4/9(‏ 
عقر شح 


كما قال 


' وأما مصطلح (الحدث) فلأنه -أصلاً- مصدر فهر 
إمان. 
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النحويون في تسمية المصدر المنصوب بفعله أو بما 
إما سْمّي مفعولاً مطلقا لأنه 


ينوب منابه مفعولاً مطلقاً. فمنهم من قا 

يطنق عليه لفظ (مفعول) ولا يقيّد بصفة. بخلاف باقي المفعولات التي لا 

يطلق عليها نفظ (مفعول) إلا بتقبيد (بها أوها أو فيها أو معها». 

: لأن الغعل يصل إليه بنفسه. وبقية المفعولات يصل إليها 

الفعل بتقدير (في)'". 
قال ابن عصفور: ((وكلاهما حسن))”" ولكن الأول أشهر في 

كتب التهويين 417 


هو اصطلاح البصريين'”' كالخليل:''' وسيبويه:” والأخفش»! 
١م‏ 


ويطلق عليه سيبويه أيضاً (المستفر):”''' و(الغاية»؛ ”"'' ويسمي 


ون 


97 
ظروف الزمان (ظروف الدهر)؛ و(الحين) 


21١9/07 ينظر شرح المفصل‎  - 
.)47*/7( شرح الجمل لابن عصفور‎ 


في شرح الكتاب (41178 (لوإذا 


مه 


اما الكوفيون قلا يتعملون (الظرف)» بل 2 اصطلاحات 


وقد اعترغر ل لون على لمق اران لان لاف يز 
الرعاء المتناهية ومن ام الوباد وتم لكان 1ك وأجيب بان هذا 
صطلاح يما يمازي ولا مشاحة في الاصطلاح. ” 

ومن الباحثين من صُوّْبٍ رأي الفراء في تسمية الظرف ب(انحل»» 
ان الظرف محل لا يقع فيه سواء كان دالاً على زمان. أو دالاً على 
مكان. *' ولا شك 'ن مصطلح (الحل) قريب في المعنى من (الظرف)؛ 
ولكن ماذا نقول عن مصطلح (الصفة) عند الكوفيين؟ الذي يتداخل مع 


الك 


وقد أخذ جمهور من النحويين بمصطلح الظرف. '”' 


ير تقصضْع التصوي 01181 


مط حاشبة قصبان !232825 


يقر درسة فق انحو 
بنط الأعسوى في التجر 9 5 148 والججمس لمزجاجي 27١(‏ والعلل في .تنجو للوزاق 


1737 وغيرها. 
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المفعولله: 

المفعول له من مصطلحات سيبويه''" وقد قال في توضيح هذا 
المصطلح ((فاتتصب لأنه موقوع له ولأنه تفسير لِمَ كان))”'' ويلاحظ أن 
سيبويه يفسر النصب هنا بكونه تكمله وعلة لا قبله ولم يفسرء بعامل 
الفظي. وسماه الفراء والطبري (تفسير)»'" وأطلق عليه الطبري أيضاً 
(الجزاء).''" وثسبب إلى الزجاج أنه يعد المفعول له نوعاً من أنواع المفعول 
المطلق. وقد ناقشنا هذه المسألة في المبحث الأول: ورجّحنا أنه يفرّق 
بينهنا "ا 

والحقيقة أن مصطلح (الجزاء» ليس هو المصطلح المناسب لهذا 
الباب» فهو يطلق أيضاً في باب الشرط. 

أما مصطلح الغراء (التفسير)» وهو بضمن كلام سيبويه أيضأ - 
فإن الفراء نفسه أطلقه على عدّة مسميات منها (التمييز)» و(البدل 
المطابق).”2 ثم إن المنصوب في هذا الباب لا يصلح أن نطلق عليه 
(تفسيراً) دون إضافة؛ فهو تفسير للحدث أو عذر عنه: او للعذر -كما 
قال سيبوي”"- وهذا تجد أن مصطلح (التفسير) هو إلى باب التمييز 
أقرب منه إلى باب المفعول له. 

ويبقى مصطلح المفعول له سالا من الاعتراض. 


ب 0633//1. 
> - ينظر معاني القرآن ١1//1(‏ و75) وتفسير الطبري (1/ 684) (91/9). 

*- ينظر تقسير الطيري (5/ .004٠‏ 

“- اينظر الأول (64). 

* - | بنظر دراسة في انحو الكوفي (75؟ - 0؟) وينظر معاني القرآن (94/1 و7709 -173). 
* - 0 ينظر الكتاب 0633921 


المفعول معهةة: 

هو من مصطئحات سيبويه إذ قال بعد أن مكل ب(ما صنعت 
واباك) و (لو تركت الناقة وقصيلها لرضعها) ((إنما أردت: ما صنعت مع 
بيك ولو تركت الناقة مع فصيلها: فالفصيل مفعول معه والأب 
كذلك)*'' غير أنه في الباب نفسه قرنه بالمفعول به: فقال ((هذا باب ما 


فيه الفعل ويتتصب فيه الاسم لأنه مقعول معه ومفعول به))”" 
وزيداً) ((أي مازلت بزيد حتى فعل 


وقال يفا بعد أن مكل جد 
1 3 
انهو مفعول 40 

و'طئق عليه الفراء مصطلح (الصرف):'؟' كما أطلق المصطلح 
نفسه على الفعل المضارع المنصوب بعد واو المصاحبة: أما ثعلب ققد مثل 
له ب (استوى الماء والخشبة). ثم قال ((يجعلون اثواو بمعنى مع)). 0 
وقد استعمل النحويون بعد ذلك مصطلح سيبويه: وكُتب له 


كياب زار 4359 


وينظر 0374/37 
الكعب 00 919 


للكتاب زائر358). 
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الحال: 


اخال هو لح الب يين: وقد استعمله سييويه. والأخفغن:» 
ين 

كما أطنق سيبويه على الحال (الخير).'”' و (الصفة).' ”أ وسماء 
لمغعولاً فيه). '*. وتابعه المبرد في هذه التسمية, * 

أما الكوفيرن فيصطلحون على (القطع): كالكسائي,'" 
والغراء.' ” وتُعلب. 


و تقلت وه الال 


(الفعل) 
إن (الفراء فرّق: فزعم 'ن ما كان فيما قبله دليل 
عنيه فهو النصوب على انقطع: وما لا فمنصوب على الحال)). 90" 

م ياخذ النحويون بتفريق القراء. بل استعملوا مصطلح 
(الحال) :"': وبناء على تسمية سيبويه والمبرد اخال ب (مفعول فيه)؛ عد 


بطر لكا 


ون واقلا 7 وعم 
ى تعلب 1141/20 و1191 
درئسة في النحو الكوفي 15840 
اذ 015800 


إعرابه (4*/1 و60 والأصول في النحولاتم 
547 والقر؛ 


1؟) والإيضاح 1570 


راعذ 09450 


5371 


بعض النحويين الحال من (المفعول فيه). وذلك لأنهم رأوها منتصبة عن 
تام الكلام: ومقدرة بافي): مقيدة للفعلء فسموها (مفعولاً فيه) لشبهها 
بظرف الزمان.”'؟ ولكن الاصطلاح استقر على المغايرة بين الحال 
والفرف: فالخال تكون لبيان هيئة الفاعل والمفعول ونحوهماء وليس 
انظرف كذلك: فسمُوا هذا التوع من الوصف حالاً. '" 


الصبيز: 

أطلق التحويون على «التمييز) مصطلحات عدة كالتمييز 
والمميّر: والتفسير والمفسرء والعبيين والمبين. 997 

ولا شك ان هذه المصطلحات جميعاً متقارية الدلالة. وعند 
المتقدمين من النحويين غجد الخليل يسميه (التبيين والتفسير)''' وسيبويه 
رَْصْفَهُ ومكل ل" وربا سماء (التفسير) 27 كما يتداخل أحياناً مع 
لجال 20 

وسماه الأخفش (التفسير)0 في حين أطلق عليه المبرد (التبيين 


المفصل لابن يعيش (1/ 58) والأشباء 
والتظائر (4/ 04). 

* - 0 ينظر ارتشاف انضرب لأبي حيان (1111/1) وشرح الألفية للاندلسي (5/5) راضيع 

(39/1) وحاشمية الصبان (5/ 085). 

ينظر الكتاب (5/ 0141 

*- 0 بنظر الكتاب (409//1) و(5:/1 09:3 و1110 و0141 

بنظر لكاب (195/5). 

ينظر الكتاب (118/7) وتنظر حاشية هارون (111/1). 

بنظر معاتي القرآن (154/1). 

ينظر المفعضب (95/ 7 و5184 و059/1. 
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آما الكرخزرت كالتزاد)1" رقيلب1". وسئونة ايسا (فسيو). 
وهكذا نجد آن مصطلح التفسير مستعمل عند الخليل: وسيبويه؛ 
والأخفش من البصريين: مثلما هو مستعمل عند الفراء وثعلب. كما 
استعمل الخليل والمبرد ايضاً مصطلح (التبيين). 

وتخرج من هذا بخلاصة أن الكوفيين ليسوا أوّل من استعمل 
مصطلح (التفسير)؛ بل إنهم مسبوقون في ذلك: وإن كانوا قد أكثروا من 
استعماله'"" الأمر الذي جعل بعض الباحثين ينسب مصطلح (التفسير) 
للكوفيين.'*» وهر متداول عند البصريين والكوفيين معاً. 

غير أن النحويين الذين جاءوا بعد ذلك كالزجاج”” وابن 
السراج :© والزجاجيء'" والفارسي؛'8 والوراق:'"؟ وابن جني!00© 
والصيمري.''' والثمانيني:''' وغيرهم اقتصروا على مصطلح (التمييز)؛ 
ثم شاع هذا المصطلح عند المتاخرين. ”25 


- ينظر معاني القرآن (4/1) و(708/5) و(5/ 0711 

- 2 ينظر مالس ثعلب (1/ 78©. 

- 2 ينظر معائي القرآن للفراء(88/1؟) و(5:8,5 ر١غ؟)‏ رتفسير الطيري (9/ 091 

- بنظر اتصطلح التحوي (114) ودراسة في التحو الكوفي (597) ونمو القراء الكوفيين 
لين 

* - 0 بنظر معائي القرآن وإعرابه(111/1). 

* - ينظر الأصول في التحو (587/1). 

05473 ينظر اللجسل‎  - 

بنظر الإيضاح 0897 

- 0 بنظر العثل في النحو 0545 

- 0 ينظر الشمع (11). 

 - ''‏ بنظر انتبصرة والتذكرة (713/1). 

- 0 ينظر الفوائد والقواعد (04). 

- بنظر ضرح ابن عفيل (701/1) وأوضح المسالك (5/ 818). 
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لا النافية: 

اصطلح الكوفيون على تسمية (لا النافية» ب (لا التيرئة) في 
مقابل (لا النافية للجنس) عند البصريين. 

وقد استعمل الفراء مصطلح «التبرئة) كثيراً في معانيه»'!! حتى 
ظن بعض الباحثين أنه من صنع الغراء فقال: ((فقد ورد عنده كثيراً ول 
اجد من بنسبه إلى احد)): '" وليس كما قال؛ بل قد استعمله قبله 
الكساني.”" وتابعهما في استعماله أبو العباس ثعلب. 29 

أما سيبويه فقد تحدث عن لا النافية في أكثر من باب»””) ولكنه لم 
يسمُها ب(لا النافية للجنس)؛ ونجدها تعن نفي الجنس عند المبرد'") ومن 
جاء بعده كابن السراج:'" والفارسي؛'" وقد سار المصطلحان معأ عند 
النحوين 9 
24 اينظر معاتي القرآن (1/ 001-150 
-0 المصطلح النصوي للقوزي (2991 
-0 ينظر الأصول في النحو (81/1) وإعراب القرآن للنحاس (11/4/1). 
'- 0 ينظر مجالس ثعلب (151/3 - 01519 
* - بنظر الكتاب (94/1؟ و51 و0150 
بنظر القتضب (4/ 07007 
* - ينظر الأصول في النحر (1/ 739 و 7905 


- 0 ينظر الإبضاح (561) 
* - بنظر الغني لابن هشام (517) والفراتد والقواعد (144. 
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ذهب البصريون إلى أن المتصوب بعد كان خير لحا.''' وهو 
مذهب تعلب من الكوفيين.””' وربما سماه المبرد(مفعولا».'"' في حين 


ذهب الكرفيون إلى أنءاحال).''' وقال ألغراء: إنه منصوب لشبهه 


واختار الخوارزمي في شرح المفصّل مذهب الكوفيين.''' والشبه 
بين (الخال) و (خبر كان) من حيث المعنى واضح. ولكن الحال لا تكون 
إلا نكرة في الغائلبه وخبر كان ليس من شرطه ذلكء» كما أن خبر كان 
هو خبر المبتدأ بكماله. وليست الحال كذل 


كما أن الحال تقدر ب (في) 
وليس كذلك خبر كان. وكل هذه الفروق ترجح مذهب البصريين.! 


وقد فصل القول في هذه المساله أبو البقاء العكبري في (التبيين), “24 


وذ" ههج) والأصول في التسو (4521) والتبصرة 
١ف‏ القرب (1148/75). 


63 واطمع 50 14) وحراسة في النحو الكوقي (510-184): 
ذف -القضرب (1143/5) والشمع (7/ 484 


تلأخفش 710207 و481) والإيضاج 


“0-1 اظر التبيين 1-5481 
وتقنباب في عثل اللن 


النصرة في 'ختعاف غحاة الكوقة واتيصرة (151) 
إعراب للعكيري (139//1) 
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المفعول الثاني لظن: 

ذهب الجمهور من التحوبين إلى أن العمول الثاني لظن 
وأخواتها مفعول ثانء''" واختاره ثعلب من الكوفيين.'" 

أما الكوفيون فيعدونه أيضاً (حالأ)»''" كخبر كان: مستدلين 
برقوعه جملة: وظرفاًء وجاراً ومجروراًء وعُورض هذا بوقوعه معرفة: 
وجامداًء وبآنه لا يتم الكلام بدونه؛ وليس هذا شان الحال فقد يتم دونها 


 .مالكلا‎ 


خبر ما الحجازية: 
اخثلف في المنصوب بعد ما الحجازية كقوله تعالى ( م هذا 
بَشرا): قيرى البصريون أنه خير اه منصوب بهاء لأن (ما) -عندهم- 
تشبه ليس فعملت عملها. ”7 

قال الزجاج: ((وسيبويه والخليل وجميع النحويين القدماء» 
يزعمون أن (بشرأً) منصوب خبر ماء ويجعلونه بمنزلة ليس)». !"5 


- 0 بتظر المساعد لابن عفيل /١(‏ 781) وشرح التصريح (798/1) والانصاف (871/5). 


4) وشرح انكافية (149/7) وشرح التصريح 2798/10 
3 ينشر حاشية يبن على شرح التصريع 143/33 غك 
*- من الآية 13©) من سورة يوسقف. 
ينظر الإتصاف 21189 والنييين (574) واثلياب (198/1) وأتتلاف التصرة (117) و 
107 
> مماتي القرآن وإعرايه (5 8-109 )1١‏ وينظر الكتاب (94/1). 
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ويرى أهل الكوفة أن النصوب هنا نُصب بنزع الخافضء لأن 
(ما) حرف غير مختص. فلا يتبغي أن يعمل: وأحسن أحواله أن يعمل في 
الاسم الواحد. ويكون العمل في الاسم الآخر لحرف الجرء إلا آله حذف 
فيفل فاتتضب: الاسم بعده. 60 

قال الفراء ((نصبت (بشراً) لأن الباء قد استعملت فيه فلا يكاد 
أهل الحجاز ينطقون إلا بالباء فلما حذفوها أحبوا أن يكون ها أثر فيما 
خرجت منه فنصبوا على ذلك))'"2 وقال عند قوله تعالى لأمَا هن 
أمْهَاِهمٍ) 7" ((الأمهات في موضع نصب لما ألقيت منها الباء)). 9 

وقول الكوفبين يقتضي أن حرف الجر أصل في التركيب”"' 

وليس كذلك وستاتي هذه المسالة عند الحديث عن عامل النصب في خير 
(ما) في الفصل الثاني,”© 


خبر أفعال المقاربة: 

مذهب الجمهور أن المصدر المؤول بعد أفعال المقاربة خبر اك" 
وهو مذهب سيبويه؛ إذ يقول ((فالفعل ها هنا بمنزلة الفعل في كان. إذا 
قلت (كان يقول)؛ وهو في موضع اسم منصوب بمنزلة ثم وهو ثم خبر 
كما أنه ها هنا خخير)) 20 


- 0 بنظر شرح كتاب سييويه للسيرافي (15/5) 
'- معاتي القرآن (46/5). 
”- من الآية (1) من سورة الجادلة. 
- معني القرآن (174/5). 
ينظر اللباب (1/ 3908). 
' - 0 ينظر 01850 
* - ينظ المفني لابن هشام 05010 
+ الكتاب (*176) ريتظر 0362/60 
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وهو أيضا قول الأخفش”'' والمبرد الذي قال: ((وخبرها مصدر 
لأنها فقاربته))** وقال ايضاً: ((لآن عسى إئما خبرها الفعل مع أن. أو 
الفعن تجردا)) 27 

كك إلى الكوفيين إعراب (أن يفعل) في محل رفع بدل ما قبله 
المعنى (قرب قيام زيد) فقدم الاسم وأخر المصدر”*' قال 


بدل اشتمالة 
انرضي ((والذي أرى أن نّ هذا وجه قريب لأن عسى بمعنى يُتَوقُع ورج 
قيامه)). :”1 

وقد نسب ابن مالك إلى سيبويه أن المقرون بأن في هذا الباب 
ليس خيرا بل هو منصوب بإسقاط حرف الجر. ”أ 

كما نسب ابن هشا والسيوطي إلى سيبويه: والمبرد أن 
يجعلان الفعل المقترا 

وقد راينا أن ما في (الكتاب) و (المقتضب) خلاف ذلك» 
فانظاهر آنهما يريان أن أفعال المقاربة تعمل عمل (كان): فالمرفوع بعدها 
أسم. والمصدر المؤولك خبر: أما تفسيرهما ب (قارب 'ودنا) فهو تفسير 
للمعنى لا للإعراب. وكذلك إطلاق (الفاعل) على اسم كاد وأخواتها 
و(المفعول) على الخبر لا يدل على ما ذكِرء فقد أطلق سيبويه على اسم 
كان أنه (فاعل». **' وأطلق المبرد على خير كان أنه (مفعول). 1 


بان (مفعولاً به).”” 


ينظر انقنضب (875) كما تنظر حاشية عضيمة عدى امقتضب (14-328/5). 
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ويرد مذهب الكوفيين أن البدل حيتت يكون بدلاً لازماً تتوقف 


عليه فائدة الكلام. وليس هذا شأن البدل. !4 


التعمف: 
التعت والصفة مصطلحان شائعان في كتب النحو العربي: وقد 
ب(النعت) هر اصطلاح الكوفيين: 


نقل السيوطي عن 'بي حيان أن " 


وربما قاله البصريون. والأكثر عندهم الرصف والصفة. 


قال !بن يعيش ((والصفة والنعت واحد: وقد ذهب بعضهم إلى 

أن النعت يكون بالحلية نحو طويل وقصيرء والصفة تكون بالأفعال نحو 

ضارب وخارج. فعلى هذا يقال للباري موصوف. ولا يقال له منعوت. 
وعلى الأول هو موصوف ومنعوت)).؟ 

وقد استقر الال على بقاء المصطلحين معأ 

“ما النحويون المتقدمون كالخليل: وسيبويه. والفراء: والأخفش. 

برد. وثعنب. فيتداخل عندهم في هذا الباب عدة مصطلحات مثل 


'لنعت. والوصف. والتوكيد: والصفات؛ وحروف الجر 


فالخليل يستعمل (الصفة),”" كما استعمل (الصفة) أيضاً 
سييويه!؟" والأفش ,7" وللبرد © 

أما الفراء وثعلب فيستعملان (النعت). "2 

غير أن سيبويه والمبرد ربا استعملا مصطلح الكوفيين وهو 
(النعت).”* والغراء قد يستعمل مصطلح البصريين (الوصف). 99 

كما يطلق سيبويه والمبره مصطئح (الصفة) على (التوكيد)؛ 
في حين يطلق الفراء مصطلح (الصفات) على حروف الجر" 


كك 


العطف: 
استعمل سيبويه مصطلح (العطف)7) كما سماه 
(الشيركة)٠!!‏ وسبّى حروف العطف (حروف الإشراك) '! 


ينظر الكتاب (111/5). 


- بنظر الكتاب (09-88/7). 

-0 بنظر معاتي القرآن (19/1). 

- ينظر المقتضب (198/4). 

و44 و17؟) ومجالس تعلب (911/1). 


24 ينظر الكتاب (1/ 417-471 رالمقتضب (88/5؟) و7810 

* - 0 بنظر معاتي القرآن (49/1*) و(503/5). 

25111 71١ و50‎ )1١ 0 يتظر الكتاب (113/8 رهد؟ و7418 واتتضب (1ار‎  -* 
.057- 51 ينشر معاني القرآن (1/1؟) و(1/‎ 

 - '‏ ينظر الكتاب (113/1) و(1/ 124-11/1). 


- ينظر الكتاب (441/1) و(1/ 50/4 و0147. 


ينظر الكتاب (08/7) و60 87).. 
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كما استعمل مصطلح (العطف) الأخفش''' والمبره.'" 

أما الكوفيون كالكسائي:'" والفراء'؟؟ وثعلب”*' فيسمونه 
(النسق). غير أن الفراء أطلق عليه أيضاً مصطلحات آأخرى 
ك(المردود)."” و (الرد)" (المكرر والتكرير):” بالإضافة إلى 
(العطف) 150 

وقد نسب السيوطي مصطلح (الشركة) إلى البصريين جيعاً.'”'؟ 
ومصطتح (النسق) ئيس مصطلحاً كوفياً خالصاء فقد استعمله الخليل 


00 


رقد استعمن النحويون مصطلح البصريين.””2 ول يكنب 
النجاح المصطيح (النسق). ولعل كثرة المصطلحات -ولاسيما عند 
الفراء- قد ساعدت على رواج مصطلح (العطف». 


6 


) و(؟ متم 


380 ولثم 


041/50 


رو 


ينطر معاني القرآن وإعرابه (04/0 و117) والأصول في النحر (19,5) والجمل (415 
نكرة 210 43353 


له 
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البدل هو مصطلح البصريين:'' وقد استعمله سيبويه: 


090 
والميرد 


' وقد يسمي سيبوبه توكيد الضمير (بدلأ.'*أ 


والفراءء'”'' ويطلق أيضاً على العطف عند الفراء. 
*- المردود: وهو من مصطلحات القراء'''' ويطلق على 
العطف أيضاً. 


رحاشية الحضري .)1١1/5(‏ 
لحار #1غ) وزاار ك5 و14 


ل 

301 و(511/4) ول يستعمل افبرد مصطلح (الثنيين) بقصد البدل 
فلاف م قله صاحب اتصطلح «تتحوي الأن مذ ذكره المبرد إإما أراد به اثتمميز لا البدل 
ينظر 703 0575 : 

ينظر الكتدب (081/5. 

3 

5 وائوتي في النبحو الكوفي (:. 


* - 0 بنظر إعراب القرآن تفنتساس (5091). 


ا 10نب 111) و(/ 2594 وقد يسميه (مكرورة) (0/ 181). 
قروو 


رفيا 


؟- التفسير: وهو أيضاً من مصطلحات الفراء:"'" ويطلق على 


المي 


5 7 59900000 
إقد نسبه إليهم غبر واحد من النحويين. ” ويطلق 


أيغاً على التمييز: 


((وهذه المصطلحات 1 


عند الكوفيين منها ما ثبتت نسبته 
إلى أصحابه. ومنها ما ينسب إليهم بصفة عامة)) 57 

ويرى بعض الباحثين أن ((هذء المصطلحات -وإن كانت كثيرة 
ودلالاتها رنحدة- فإنما ذلك من رحابة اللغة؛ وسعة افق الفراء..... ولذا 
فقد قيل: إن الفراء آدق في مصطئحه من البصريين)) 21 

والحقيقة أنه لا غبار على سعة أفق الفراء: ولا على امتلاكه 
ثروة لغوية كبيرة. ولا على مكانته. وإمامته: ولكنّ تعدد المصطلحات 
وتداخلها. وإطلاق أكثر من مصطلح على مسمى واحد يؤدي إلى 
الارتباك في تحديد المقصود: وتشتيت الذهن: وضياع الدلالة. 


بكو مما 17) والبحر الحيط (178/9) وتفسير الطيري (20 574). 


بنظر شرح انتصريح 79 *14) والأشموني 0111079 


- 0 يشر المصطح النحوي 1143 


- بنظر دردسة في .تحر الكو (511). 


”7ع 


التوكيد: 

هو اصطلاح اليصريين كسيبويه"© والأخفش:”” والبردا” 
واحياناً يسميه سيبويه (وصفا). 90 
(التعت). *' و(الصفة). 9 

أما الكوفيون فيسمونه (التشديد).! وقد اختار تعلب مصطلح 


5 


و (صفة): © وقد يسميه المبرد 


ولعل مصطلح التوكيد أقرى في الدلالة من مصطلح (التشديد)» 
وبه جاء التنزيل. قال اه تعالى: ( وَل تَقُضوا الْآنِمَانَ بَمْدَ 
توكيليها».؟''' ولخد به النحويون. 3017 


0-١‏ ينظر معاني القرآن (14/1 و1!9). 
- بنظر المقتضب (7 0511-1318 
رمع ححمم). 


من الآية (91) من صورة انن 

ينظر معاي الفرآن وإعرليه (577/1) والأصول في النحو (14/1 و40) والججمل (205 
والإيضاح م (184) وتوجيه اللمع 05080 

- 0 بنظر الكتاب (1897). 


ينظر الأصول في النحو (89/5): 
-/ ينظ الإيضاح 0081 


وقد نسب العكبري إلى الكوفبين أنهم لا يترجمون لهذا الباب:”"2 
ونعل مراده أنهم لا يصطلحون عليه بهذه التسمية. 

وقال السيوطي: ((إن الكوفيين يسمونه(الترجمة) ))''' وقد ذكر 
عبداللطيف الشرجي أن الكوفيين يجعلون المرفوع بعد إلا في قول القائل 
(ما قام أحدٌ إلا زيد) عطف بيان'” وذكر أيضاأ أنهم يجرّزون عطف 
البيان من التكرات. 


وقد ذك 


النحويون مسائل اتفاق وافتراق بين البصريين 
في عطف البيان؛'* ما يدل على إنه من أصطلاحاتهم ”2 

وقد وجدت أن البصريين والكوفيين اتفقت كلمتهم في عدة 
أت مثل: 


© المفعول به‎ -١ 


الل 1 


بنظر أسرار العربية (181) والأشباه وانتظائر (9318). 


بنظر اهمع (26 80). 
- ينظر اثتلاف النصرة (31/1) 
+ - ينظر اثتلاف النصرة 21١1(‏ 


- 0 ينظر ارتشاف الضرب (14841/4) وشرح التصريح 1417/75 .)١44-‏ 


قي التحو الكوفي (11): 
٠١‏ ينظر :لكتاب (1 ؟) ومعاني الغرآن لنفراء )١777(‏ ومجائس تعلب (8317/631). 


ينظر فو 


ينظر 'لكناب (1/ 31/5) والمقتضب (6/ 817) ومعاني القرآن للفراء (814/8) 


371 


له ) ومجائس ثعلب )1١1/1(‏ ومعاني اثقرآن للقراء (5/ 1 
6؟) ويجائى تعلب )1١871(‏ وأشمع (188/7). 
3 اينظر الكتاب (8/0) ومعاني الفرآن (]/ 811) وشرح السيراقي(00, 2511-51 


* 0 بنظر «لكتاب (5/ 584) ومعاني القرآن (188/7) وعبائس تعلب .)1١8/1(‏ 


بالا 


المبحث الثالثك 
الخلاف في الحدود 


المنع: ويعتى أيضا الفصل بين الشيئين ئلا يختلط 


بالذات؛ والتعريف 


وقال الفاكهي: ((اعلم أن الحد والمعرّف في عرف التحاق: 
وانفقهاء. والأصوليين إسمان لمسمى واحد. وهو: ما يميز الشيء عما 
عداه)). ”7 


تلشيء عما عداه إلا إذا كان جامعاً 


ولا يصير انشيء 
الأفراد المحدود. مانعا من دخول غ 


ها فيه 


عُرْف التحاة وأا 


وقرله: ( والأصوليين) يخرج به عرف 
ل 


المنطقيين. فزن فم :صطلاحاأ آخر: إذ المعرّف عندهم أعمّ من الحد 


المنصوب: 
قال اثرمائي في حد المنصوب: ((كلمة عمل فيها عامل 
النصب) وهذا الحد قاصر عن توضيح معنى الاسم المنصوب؛ إذ 


يجحتاج أولاً إلى معرقة العامل 


- خدود للرمائي [38) 
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وقال ابن الحاجب: (المتصوبات: هو ما اشتمل على علم 
المفعولية))''' ويبدو هذا التعريف مبنياً على تقسيم النحويين للمنصوبات 
إلى أصل في التصب وهي الفعولات الخمسة ومحمول عليه وهو غير 
المفعولات 

ويمكن أن يقال: إن المنصوبات متنوعة تؤدي وظائف دلالية لا 
يجمعها جامع فلا يمكن حصرها بحد واحد ومن هنا لم يحذها أكثر 
النحويين 


الفضلة: 

مصطلح الفضلة شائع في كتب النحويين ويطلق على باب 
المنصوبات: وأقدم من استعمله -حسب علمي- المبرى" ثم تلقفه الناس 
عله ويطلق النحويون هذا المصطلح على مكملات الجملة: فبعد أن 
يستفل الفعل بفاعله والمسند بالمسند إليه يكون ما يذكر بعد ذلك فضلة. 

وقد اختلف النحويون في تعريف الفضلة؛ فراى كثير من 
النحويين أن الفضلة: ما يستقل الكلام بدونهاء أو: ما يجوز تركها 
والاستغناء عنها. 97 

وذهب آخرون إلى أن الفضلة ((ما يقع بعد تمام الجملة: لا ما 
بصح الاستغناء عنه))”'' والمراد بالتمام هنا ليس مام المعنىء بل مام 
ال ناد فقط: وهو لا يقتضي تمام المعنى بالضرورة 


- شرح المقدمة الكافية (5/ 581). 
' - ينظر المقتضب (2113/90. 

ينظر شرح ابن يعيش (1/ 6/) وتوجهه اللمع (1؟) وشرح التسهيل 0511/5 
* - يتظر شرح فطر الندى 7400) وشرح التصريح (1/ 91. 
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ومنشا الخلاق -في نظري- آمران: 

الأول: المعنى اللغوي لكلمة (فضلة). 

الثاني: إن من المنصوبات ما يُعدَ جزءاً أساسياً في الكلام: لا 
يكتمل المعنى بدونه: وليس هو بزائد: وكيف يُعد زائداً 
وهو جزء أساسي في الجملة؟! مثل قوله تعالى لهذا 
اموأ إلى الصلاةٍ قَامُوا كْسَالَى »27 ١‏ 


ومثله قول الشاعر 


إنا الت من يعيش كبييً 
كاسفاً باله قليل الرجاء 


ف (كسالى) و (كثيباً) حالان لا يستغني عنهما المعنى: ومثل هذا 
كثير: ولا شك أن هذا -وإن جاء بعد الأركان الأساسية في الجملة- فأن 
له معنى يقصده المتكلم: لا يصح إغفاله؛ ثم إن الغالب على المنصوبات 
أنها كذلك. 

وبهذا نصل إلى أن المسألة مرتبطة بالمعنى: فلا يصح إطلاق هذا 


المصطلح على كل منصوب: 


امن الآية 01433 من سورة النساء 


المفعول به: 

وصف ابن السراج المفعول به قائلاً ((اعلم أن هذا إنما قبل له 
مفعول به لأنه لما قال القائل: ضرب وقتلَ قيل له: هذا الفعل مَنْ وقع؟ 
فقا: بزيدٍ أو بعمرو)) *"2 

ومن هذا العنى صاغ الزغشري حذه الذي اشتهر في كتب 
النحويين ((هو الذي بقع عليه فعل الفاعل)).''' وقد نسب ابن هشام في 
(قطر الندى) هذا الحد لابن الحاجب: وليس كما قال.57 

وقد احَكُلِف في تفسير (الوقوع) في هذا الحذ: 

فقال ابن بعيش: ((يريد: يقع عليه المصدر. لآن المصدر فعل 
انفاعل)) !1 

بتكل عليه (ما ضربت أحداً) و (لا تضرب' زيدأ». 

وقال ابن الحاجب: اللراد بالوقوع تعلقه بما لا يعقل إلا به !"2 

وقد اعترض الرضي على تفسير ابن الحاجب (للوقوع). لأن 
هذا التفسير يقتضي أن تكون المجرورات في (مررت ام) و (قربت من 
عبرو ونحرها مفعولاً بهاء ولا شك أنه يقال ها: (مفعول به» ولكن 
بواسطة حرف الجره والقصود هنا هو المنصوب لا غير.'2 


في التحو 091/179. 

* - انفصل (10) وينظر توجبه اللمع (174) وشرح امقدمة الكاقية لابن الحاجب (05 240 
والارشاد إنى علم .لاعراب (11؟) وقطر اثندى (751) واضمع (9/5) وشرح الحدود 
للذكهي 21417 

شوح قطر الندى لابن هشام 2751 

شرع لتفمتل 2114/10 

' - بنظر شرح اتقدمة الكافية (5/ 4*8). 

- 0 ينظر شرع الكافية (541/1). 


لى 


وفسّر الرضي مراد الزتغشري بقوله: (لفظ جار الله يريد: ما 
وقع عليه أو جرى مجرى الواقع؛ ليدخل المنصوب في (ما ضربت زيدأ) و 
(أوجدت ضرباً) و (احدثت قتلاً» فكأنك أوقعت (عدم الضرب) على 
زيد: وكآن الضرب كان شيثاً أوقعت عليه (الإيجاد) )) 20 

أما أبن عصفور فيقول: ((هو كل فضلة؛ انتصبت بعد تام 
الكلام يكرن محلاً للفعل خاصة)).'" وهو تعريف يخلو من القول 
بالإعمال اللفظي. 

وحدّه أبو حيان- رهو ماخوذ من حدٌ ابن عصفور- ((هو ما 
كان حلاً لفعل الفاعل خاصة)).'" وهذا الحد ينظر إلى معنى المفعول لا 
إلى اللفظ الاصطلاحي. 

وكون المفعول به (محلاً) للفعل؛ لا يُعرف عند النحويين/ ثم إن 
المفعول فيه (حل) أيضاً. 

قال الرضي: ((والأقرب في رسم المفعول به أن يقال: ما يصح 
أن يعبر عنه باسم مفعول غير مقيدء مصوغ من عامله المثبت؛ أو الجعول 
مب 20 

وَحَدُ الرضي جيّْد إلا ان حد الزغشري ايسر وأسرع للفهم؛ 
الاسيما إذا اضيف إليه قيد (النصب) ليخرج امجرور في تحو (مررت بزيد) 
فيصير حدّ المفعول به ((هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه قعل 
الفاعل)) أي يتعلّق به فعل الفاعل. 


* - شرح الجمل 0151/1 
* - ارتشاف الضرب (00111/6 
* - شرح الكافية (845/1. 


مم 


المنادى: 

النداء: لغة بمعنى الدعاء ”2 

ولا شك أن المعنى الاصطلاحي قريب من المعنى اللغوي» 
ويتداخل هذا المصطلح (التداء» مع مصطلح (المنادى)» والفرق بينهما 
واضحء فالنداء أسلوب يصدر من المتكلمء والمنادى: هو ما يقع عليه 
النداء. وبعبارة ابن السراج ((اصل النداء تنبيه المخاطب ليقبل عليك))''" 
وقال ابن الخشاب: ((هو رفع الصوت بامنادى باحد حروفه))"" وفيه 
اشتراط رفع الصوت وليس بشرط. 

وما يهمنا هنا هو (النادى) لأنه هو المنصوب. قال ابن الحاجب: 
((وهو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب ادعو لفظأ أو تقديرأ))”؟) ولكن 
كيف تكون (يا) نائبة مناب (أدعو). والثداء إنشاء وليس خبراً. 

وقال الرضي: وقد تصلف المصئف (ابن الحاجب) بهذا الحد 
وقال: إن الزغشري لم يمد المنادى (أي في المفصّل) لإشكاله: لأنه لو حدء 
بامر معنوي (أي كونه مطلوب الإقبال) دخل فيه زيد في (اطلب إقبال 
زيد)» ولو حَده بامر لظي (أي ما دخل عليه يا وأخواتها) دخل فيه 
المندوب وليس بمنادى والظاهر أن جار الله لم يحده لظهوره لا لإشكاله» 
فإن المنادى عنده: كل ما دخله (يا) وأخواتها.'* 


ينظر نسان العرب مادة (نذي». 
' - الأصول في النحو (0514/1. 
* - الرتهل 0141 


' - شرح القدمة الكافية لابن الحاجب (404/1) وشرح الحدود النحوية (747). 
* - ينظر شرح الكافية [401/1). 


ّم 


وقول ابن الحاجب في الحد (نائب مناب أدعو) يُْوٍ : 
الحد (المطلوب إقباله): ثم إن قوله (مبجحرف نائب مناب أدعو) قد يوهم 


كثرة هذه الحروف في حين هي حروف معدودة. وأحسن منه حدّ الأبذي 
((حد المنادي: هو الاسم المدعو ب(يا) أو إحدى أخواتها تحقيقاً أو 
تقديراً)).”' وهذا الحدّ يخلو من الإشكال الذي يقتضيه تقدير (ادعو) 
ومرادقاتها. 


الاختصاص: 

الاختصاص لغة: اختصه: أفرده بالشيء دون غيره.7" 

ولقد شرح ابن مالك الاختصاص- ولم يِحه- قائلاً ((إذا قصد 
المتكلم بعد ضمير يخصّهء أو يشارك فيه. تأكيد الاختصاص أولاء (1) 
بعطيها مالا في النداء إلأحرفه؛ ويقوم مقامها منصوباً اسم دال على 
مفهوم الضمير...)).977 

وقد صاغ أبو حيان حده للاسم المختص من مضسمون كلام ابن 
مالك فقال: ((هو اسم ظاهر بعد ضمير متكلم يخصّه أو يشاركه قيه)) 0 

وعرفه ابن عشام بانه ((اسم ظاهر معرفة قصد تخصيصه بحكم 
ضمير قبله)””' وقد استعمل هذا الحد الشيخ خالد الأزهري مع شيء 
من التقديم والتأخير في قيود الحد: فجعله ((تخصيص حكم علق بضمير 


( 


' - كتابان ني حدرد النحو ص (01). 

' - ينظر لسان العرب مادة (خصص) .)٠١4/4(‏ 
شرح التسهيل (1714/5). 

؟ - ارتشاف الضرب (01149/1. 

'- شرح شذور الذهب (0813. 
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بما تأخر عنه من اسم ظاهر معرّف)”2 وتيعه في هذا الحد الفاكهي في 
حدوده.'"' ويلاحظ أن أبا حيان وابن هشام عرّفا الاسم المختصُ ولم 
يعرفا أسلوب الاختصاص على تحو ما فعل اين مالك والأزهري. 

وزاد الصبان ((تخصيص حكم علّق بضمير بما تآخر عنه من 
شم ظاهر معرفة معمول لأخصّ واجب الحذف)).”" ولو احتاط فقال: 
مفعول المعنى الفعل أخصّ واجب الحذف. لكان سديداً وبرئ من مقوله 
العامل والإعمال. 


التحذير: 

عرف ابن الحاجب التحذير قائلاً: ((هو معمول بتقدير (ائق» 
تحذيراً ما بعده أو ذكر الحتر منه مكررا)».''" وهذا تعريف للمخذر منه 
لا للتحذير. 

واستدرك عليه شارحه قائلاً: 

وهذا الحد مؤذن بآن لفظ التحذير هو (إياك) دون المعطوف 
عليه: وليس كذلك؛ بل التحذير لفظ المعطوف والمعطوف عليه معأء ثم 
إن قوله (بتقدير ائق) فيه ضعف من حيث المعنى» إذ يصير المعتى (ائق 
نفسك من الأسد) ولو قال بتقدير (نح) أو (بعّد) لكان أولى. * 


' - شرح التصريع (2038/1. 

' - ينظر شرح الحدود النحوية للفاكهي (0548. 
” - حاشية الصيان (5/ 1770). 

' - شرع المقدمة الكافية (80/4/50). 

* - بنظر شرح الكاقية للرضي (918/1). 


وعرفه ابن مالك بأنه (( إلزام المخاطب الاحتراز من مكروه ب 
( إياك ) أو ما جرى مجراه ))0" وتبعه في هذا الحد أبو حيان 
والسيوطي ”'' وهذا الحد تعريف للتحذير لا للمحذر وهو ينظر إلى 
جانب المعنى خلافاً لا كان عليه حذ ابن الحاجب الذي نظر إلى جهة 
الإعمال وهي فرضية لا دليل عليها. 

وقوله (إلزام) فيه نظر لآن المراد هو تنبيه المخاطب لا إلزامه. 

وتعبير (التنبيه) هو الذي استعمله ابن هشام في تعريفه للتحذير 
((هو تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه))'" وتبعه في هذا الحد ابن 
عقبل والأشموني والفاكهي.' 

وقال الشيخ يس العليمي: ((كان على المصتف أن يقول: هو 
اسم معمول لأحّر محذوفء لأنه الموافق للغرض النحوي الباحث عن 
لحوال الكنم إعرابأ وبناة)).”“ وهذا الحذ شبيه بما قرره ابن الحاجب من 
تعريف لنمحذر لا للتحذير وعماده التمسك بمقولة العامل والإعمال. 


شرح الكافية الشافية (6ث 958900 


١ف‏ الضرب 49/750 1) والممع 084/760 


* - بنظر شرح ابى عفيل (؟/ 994) وشرح الأشموني (11941/5) وشرح الحدود (4540. 


- ننظر حاشية يسى على شرح التصريح (5/ 0153 
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الإغسراء: 

أصل الإغراء لغة هو الإلزاق. ”2 

أما في الاصطلاح فيقول ابن عصفور ((وهو عند النحويين 
وضع الظروف وامجرورات موضع أفعال الأمرء ومعاملتها معاملتها))” 
وهذا توضيح الأسلوب الإغراء وأدواته الحققة له وهي قد تكون مذكورة 
وقد تكون مقدّرة مفهومة من السياق. 

أما ابن مالك فيعده ((إلزام المخاطب العكوف على ما يُحمد 
العكوف عليه)).'؟' وتبعه في حده أبو حيان والسيوطي 0 
لغوي. 

كما أن قوله (إلزام) لا يعبّر التعبير الدقيق عن الإغراء؛ بل 
الإغراء قريب من (الحث) للمخاطب لا إلزامه 

قال الرضي: ((وضابطه كل مغرى به مكرر؛ أو معطوف عليه 
بالواو مع معطوفه))”* وقوله (معطوف عليه) ليدخل (الصدقً 
والإخلاص). 

أما ابن هشام فيعرّفه بأنه ((تنبيه المخاطب على أمر محمود 
ليفعله)) رتبعه في هذا الأشموني والفاكهي.” ولو زاد (باسلوب 
مخصوص تعارف عليه الناطقون بالعربية) لكان جيّداً. 


وهذا تعريف 


الضرب (14194/5) واطمع (0197/1: 

افية (1/ /ا): 

أوضح المسانث (4/ 0/0 وشرح شذور الذهب (151) وينظر شرح الأشمرني50/ 21514 
وشرح الحدوه النحوية (510). 


لام 


ويبدو أن تشخيص الرضي أدق من غيره؛ أما تعريف ابن هشام 
ومن وافقه فهو إلى التعريف اللغوي أقرب منه إلى الاصطلاحي. 

وقال الصبان: ((بقي تنبيه المخاطب على أمر مدموم ليفعله» 
وتنبيهه على آمر محمود ليجتنبه: والظاهر عندي أن الأول من الإغراء: 
والثاني من التحذيرء وإن لم يذكرهما الشارح لأنهما لا ينبغي صدورهما 
من العاقل)).27 


المفعول المطلق: 

هناك تداخل كبير بين مصطلح (المفعول المطلق)؛ ومصطلح 
(الصدر) مع أن (للصدر)؟ 28 من المفعول المطلق. لأن المصدر يكون 
مفعولاً مطلقاً؛ وفاعلاًء ومفعولاً به وغير ذلك؛ والمفعول المطلق لا يكون 
إلا مصدراً'"" وقد عرّف جمهور من النحويين (الفعول المطلق» بانه 
(المصدر).2 

وإذا جعلنا (المصدر) مرادفاً (للمفعول المطلق) فآن الرماني 
يعرّف المصدر بقوله ((اسم لحادث يوجد فيه الفعل)).'* 


' - حاشية الصبان (0974/5). 

'- ينظر (ص 46). 

.)115/1( ينظر شرح الأشموني‎  - 

' - ينظر الأصول في النحو (184/1) واللمع )٠١١1(‏ والتبصرة رالتذكرة (188/1) وشرح 
الجمل لابن عصفور (5/+47) وارتشاف الضرب (88/5؟1) ولمفصّل (90) واشمع 
مع 


*- الحسود560). 
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ولا شك في قصور هذا التعريف. وأجود منه تعريف أبن جني 
لدمصدر ((اعلم أن المصدر كلى اسم دل على حدث: وزمان جهرل»ء وهو 
وفعله من لفظ واحد)).”؟ 


وقوله (وزمان مجهول) لا يحتاج إليه لأن المصدر لا يدل على 


الرمان أصلا 

أما ابن الحاجب فيعرّف المفعول المطلق بقوله: ((وهو اسم ما 
فعله قاعل فعل مذكور بمعناء))”' ويشرح ذلك بقوله 

قوله (إسم ما فعله) إثما قال ها هنا اسم قلاف سائر حدودء 
لبخرج نمو (ضسربت) الثاني في قولك (ضربت ضربت) فإله شيء فعله 
تكلم انذي هو فاعل الفعل المذكور. '* 

قال الرضي: إِنّ (ضربت) باعتبار أنه مقول ليس بفعل: بل هو 
سم: لأن المراد هذا اللفظ المقول: فلا يضخرج بقوله (اسم ما فعله) لكونه 
:سماً. كما يخرج عن هذا الحد نحو (ضرباً) في (ما ضربت ضرباً) لأنه ‏ 
يفعل فاعل الذكور ها هنا فعلاً. وكذا ثحو (مات هوتاً) و (فني فناء),'*6 

ويتشابه إلى حدّ كبير تعريفا ابن عقيل وابن هشام ويهما أخذ 
الفاكهي فعرّف المفعول لمطلق بانه: ((المصدر المتتصب توكيداً لعامله أى 
بياناً لنوعه أو عدده)) 20 


اللمع 01617 
- بنظر نوجيه اللمع (4518 


الحاجب (0/ 0584 . 


* - بنظر شرح المقدمة الكافية (781/7): 
- ينظر شرح الكافية (581/1). 
ينظر ابن عقبل (/208) وشرح شذور الذعب (8؟1 -517) بنظر شرح الحدود (2745 


44م 


المفعول فيه: 

قال ابن السراج: ((قما نصب من أسماء الزمان فانتصابه على 
أنه ظرفء وتعتبره مبحرف الظرف أعني في... فأنت تريد معنى (في) وإن ل 
تذكره))”2 

وقد صاغ ابن جتى من هذه العبارة حدأً فقال: ((اعلم أن 
الظرف كل اسم من أسماء الزمان أر المكان يراد فيه معنى (في)» وليست 
في لفظه)) ”" وتبعه ابن الأنباري في هذا الحد. 97" 

ويدخل في هذا الحد (السهل والجبل) في قول العرب (مطرنا 
السهل والجبل») 

وقال ابن الحاجب: (المفعول فيه: هو ما قُعِل فيه فعل مذكور 
من زمان أو مكان)). 29 

يعني بقوله (فعل مذكور) الحدث الذي نضمّنه الفعل المذكور لا 
الفعل الذي هو قسيم الاسم والحرف؛ لأنك إذا قلت: (ضربت أمس») 
فقد فعلت (نطقت) لفظ (ضربت) اليوم الذي تكلمت فيه: و (الضرب) 
الذي هو مضمون (حدث) فعلته أمس. 

قال الرضي: ((ويدخل في هذا الحد (يوم الجمعة) في (صمت 
في يوم الجمعة) وهذا قال ابن الحاجب بعد الحدّ ((وشرط نصبه تقدير 


' - الأصول في النحو (1/ 150 


" - ينظر أسرار العربية (1900. 
' - شرع المقدمة الكافية لااين الحاجب /١(‏ 484). 
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(ني) )0 وهذا يعني أن الفعول فيه عنده نوعان: ما تظهر فيه (في)؛ وما 
تقدّر فيه ولا تظهر: وهذا خلاف اصطلاح النحويين؛ فإنهم لا يطلقون 
(افعول فيه) إلا على المنصوب بتقدير (قي). ”© 

أما ابن مالك- وتبعه أبو حيان والسيوطي"© '- فيقول: ((ما 
من من اسم وقت أو مكان معنى (في» باطراد الواقعم فيه مذكور أو 
و يي 1 

قوله (باطّراد) مرج لنحو (السهل والجبل)؛ وتحو دخلت 
الشعة وسكت الدارء وذهبت الشام؛ إذ لا يطّرد نصبه مع سائر الأفعال» 
فإن المطرد لا يختص بعامل دون عامل. ”20 

قال ابن عقيل ((وفيه نظر لأنه إذا جعلت هذه الثلاثة ونحوها 

منصوبة على التشبيه بالمفعول به لم تكن منضمّته معنى (في)» لآن المفعول 

ب غير متضمن معنى (ني)4 تكذلك ما به با فلا تاج إلى قوله 
(باطراد) ليخرجهاء فإنها خرجت بقوله (ما ضمّن معنى (في0). 07 

أقول: يبقى (السهل والجبل) فتحتاج لقيد الاطراد. 

وقال ابن مالك في شرح الكافية ((المفعول فيه هو ما نصب من 
اسم زمان أو مكان مقارن لمعنى (في) دون لفظها») ”'" 


.)01/8/1( شرح الكافية‎ - ١ 

' - الرجع السايق نقسه 

؟ - ينظر ارتشاف ل 

٠/11 شرع التسهيل‎ - ١ 

- ينظو شوح 0 ٠‏ وشرح الأشموني (744/1 -360). 
شرح ابن عفيل (911/1). 

* - شرح الكافية والشافية (5/ 0284 


4١ 


وقال ((وذكر (مقارنة المعنى) أجود من ذكر تقدير (في): لأن 
في يوهم جراز استعمال لفظ (في) مع كل ظرف وليس الأمر 
كذنك: لأن من الظروف ما لا يدخل عليه (ني) ك(عند) و(مع): وكلها 
مقارنة لمعناها مادام ظرقاً)). 190 


أما ابن هثام فيقول في تعريفه: ((ما ضُمْن معنى (في باطراد من 
اسم وقتء أو اسم مكان: أو اسم عرضت دلائته على احدهماء أو جار 
جراه)). 10 1 
وهو هنا قد توسع في حد ابن مالك و (ما عرضت دلالته على 
أحدهما) أربعة أمور هي: 
-1١‏ أسماء العدد المميزة بهماء نحو (سرث عشرين يوماً ثلاثين فرسخاً). 
23 ما أضيف إلى احدهما نحو (سرت جميع اليوم جميع الفرصخ). 
'- ما كان صفة لأحدهما نحو (جلست طويلاً من الدهر شرقي 


الدار). 
4- ما كان مصدراً دالاً على زمان محدد نحو (جنتك صلاة العصر) 
و(قدوم الحاج). 


والجاري محرى أحدهما ألفاظ سماعيّة'" مثل (شطر) و (تلقاء» 
و (تحو). 


” - يخظر 'وضع المسائث (045؟) وشرح التصريح (918/3). 


1, 


أما في شرح شذور الذهب قيقول ((هو ما ذكر فضلة لأجل أمر 
وقع فيه. من زمان مطلقا. أو مكان مبهم: أو مفيد مقدارء أو مادته مادة 
عامله)). ''” ونو قال (لييان أمر) لكان سديداً 

وحاكاه الفاكهي في هذا الخدء ونقص منه قوله (أو مفيد 


مقا 8 


المفعول له: 

قال سيبويه ((هذا باب ما يتتصب من المصادر لآنه عذر لوقوع 
الأمر. فاتتصب لأنه موقوع له. ولأنه تفسير لما قبله... كانه قيل له: لِم 
فعنت كذا وكذا فقال: لكذا وكذا)).2 

والظاهر من هذه العبارة أن سيبويه حد المفعول له: ونحدث 
موضحاً معتاه جامعاً لشروطة وأحكامه 

ول يحده من جاء بعده كابن السراج؛ والفارسي» وغاية ما ذكراء 
إنه يذكر لأنه عذر لوقوع الأمرء''' أر ليعرف الغرض الذي من اجله نعل 
ذلك الفعل 200 

ويمكن أن نستخلص من قول سيبويه أن المفعول له هو ما كان 
عذرأ لوقرع الأمر (الفعل): أو هو علة حصول الفعل» ويكون جواباً ل 


- شرح الشذور الذهب 657:01 
ينظر شرح الخدود 45883 


كدر 


حدم - 034 


- ينظ الأصول في النحو 0505/10 
- ينظر الإيضاح العضدي (0018. 


5 


(لِم) وهذا عيئه ما عرّفه به كثير من النحويين بعد سيبويه كالصيمري» 
وابن الخشابء والحيدرة اليماني 20 

وقال الزمغشري- وتبعه ابن الخباز- ((هو علة الإقدام على 
الفعل. وهو جواب له))””' وهذا تعريف لوظيفة المصطلح لا لماهيته 

فالمفعول له: هو المصدر التكرة المنصوب المتضّمن بيان العلة التى 
تدعو إلى الإقدام على الفعل؛ أو تبين سبب حصو" نمو (قعدت جبناء 
فالجبن علة حاملة على القعود. ولفظ المفعول له يؤذن بكونه علة, لأن 
اللام في (له) للتعليل؛ وهي تدخل على العلة لا على المعلول نمو فعلت 


هذا هذه العلة. ©؟ 
أما ابن الحاجب- معاصر ابن الخباز- فعرفه بانه ((ما قبل 
لأجله فعل مذكور)) ©" 


وقد انتقد الرضي هذا الحد بقوله: والحق ان ثقول في المفعول 
له. إنه ما فعل لأجله مضمون عامل لثلا ينتقض الحد بنحو (ضربت 
واعجبني التاديب).”* وقال أيضاً معلقاً على قول ابن الحاجب (وشرط 
نصبه تقدير اللام)”" ((يعنى أن تقدير اللام شرط انتصاب المفعول لد لا 
شرط كون الاسم مفعولاً له؛ فنحو (للسمن) و (لإكرامك الزائر) في 


التذكرة (1/ 188) وامرتهل (177) وكشف المشكل (40؟). 


” - بنظر نوجيه اللمع (193). 

' - بنظر شرح الكاقية (308/1) 

* - شرح الكافية لابن الحاجب (7/ 441). 
١‏ - بنظر شرع الكافية (509//1). 

* - شرح المقدمة الكاقية (498/5). 
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تولك (جنتك للسمن ولإكرامك الزائر) عنده مفعول له على ما يدل 
عليه حده... وما ذهب إليه في الموضعين- وإن كان صحيحا من حيث 
اللغة- ... لكنه خلاف اصطلاح القوم؛ فإنهم لا يسمون المفعول له إلا 
المخصوب الجامع للشرائط)) ”2 

وحذه ابن عصفور بأنه ((كل فضلة انتصبت يعد تمام الكلام 
على تقدير اللام التي ثلعلة)) ”© 

وليس هذا الحد جامعاً ولا مائعاً إذ لم يذكر بعض شروط 
المفعول له 

أما ابن مالك فهو- كعادنه- قد أكثر من وضع القيود؛ حتى 
يَسْلَم الحدّ فقال ((هو المصدر الملل به حدث شاركه في إلوقت والفاعل 
تحقيقاً انعد 27 

وأراد بقوله (تحقيقاً أو تقدير) ما إذا كان الفاعل واحدا لم يُذكر 
فهو في تقدير المذكور (ضرب الصبي تاديبً» أو كان الفاعل غير واحد في 
اللفظ وواحد في التقدير كقول الناب 


وحَلتا ييوتي في يفاع ملع 

يخال به راعي الحمولة طائرا 
حذاراً على آلا تنا مقادتي 

ولا نسوني حتى يتن حرائرا 


شرح الكافية للرضي (311/1). 
١‏ شرح الجمل 2478/7 
* - شرع التسهيل (0183/7. 


0 


فإن فاعل (حلت) غير فاعل (حذارأ) في الظاهرء وهو في 


والقيد الأخير- كما يبدو لي- غير متين لآن المصدر المعلّل به 
حدث شاركه في الوقت والفاعل يكون مفعولاً له. ولابد أن يكون فاعل 
الحدث مذكوراً أو مقذراً في حكم المذكور, فلا يجتاج إلى قيد ولهذا فان 
التحويين الذين اخذوا بهذا الحدّ كالرضيء وابن هشام في القطرء وفي 
شرح شذور الذهبء والقاكهيء لم يذكروا هذا القيد'' -وإن كان ابن 
هشام في شرح الشذور زاد فيد (الفضلة)؛ والفاكهي زاد قيد (القلي)- 
فيكون المفعول له كما قال الفاكهي: (المصدر القلبي”” الفضلة المعلل 
لحدث شاركه وقتا وفاعلا)) 20 


المفعول معه: 

عرّفه ابن جني بقوله ((هو كل ما فعلت معه فعلا»).”* وهذا 
تعريف معنى لا تعريف مصطلح؛ كما أنه يقبل دخول المعطوف المشارك. 
وقد انتقد ابن الخباز هذا الحد. وقال: إن فيه نظراً؛ لأن (ما) لغير ذوي 
العلم» والفعول معه قد يكون من ذوي العلم. فإن قيل: إن (ما) بمعنى 


.0187/5( ينظر شرح التسهيل‎  - 

3 ينظر شرح الكاقية (111/1) والقطر 07974 وشرح الشذور (123) وشرج الحدود 
نينا 

0-7 اشتراط كون المصدر قليياً قاله اين الخباز كما ذكر ذلك ابن هشام والفاكهي. ينظر أوضح 
المسالك (199/5) وشرح الحدود التحوية (0884. 

“- شرح الحدود (684. 

.)١18( اللمع‎ - 
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(نن). 1 يستقم الحد آيضاً: لأن الفعول معه لا ينحصر في غير ذوي 
العلم. ولا في ذوي اتعلم: بل يجوز أن يكون من النوعين. فإن قيل: إنه 
جعل (ما) بمعنى شيء: صار المعنى (وهو كل شيء قعلت معه فعلاً) ولا 
يسغيم ايف "9 

وقال الزغشري: ((هو المنصوب بعد الاو الكائنة بمعنى 
مع '' ولا يستقيم حد الزغشري أب يقيّده بالاسم فيدخل في 
حده الفعل المتصوب بعد واو المصاحبة نحو لا تاكل السمك وتشرب 


اللبن) 


وقال العكبري هو ((كل اسم وقع بعد الواو التي بمعنى (مع» 
وقبلها فعل وفاعل فذلك الاسم المنصوب)).'' 

قوله ((وقبلها فعل فاعل: فيه نظر لأنه شرط أن يسبق المفعول 
معه بجملة فعلية وليس هذا الشرط بلازم لإمكان القول (أنا سائر 
والنيل». و(السيارة متروكة والطريق).''» ومالك وزيداً ؟ 

وقد عرّفه ابن الحاجب بانه (هو المذكور بعد الواو المصاجبة 
معمول فعل لفظأ أو معنى)). 

وقد احترز بقوله (للصاجبة معمول فعل) من (صنعته) في قوهم 
(كل رجن وصنعته) ولكن هذا الحد يدخل الفعل المنصوب بعد الواو في 


لمق -و1). 


اثباب 2457/6237 


ند 


نحو (لا تأكل السمك وتشرب اللبن)؛ إِذْ أن (تشرب)؛ هنا مذكور بعد 
الواو لمصاحية معمول الفعل وهو السمك. 

وعرّفه ابن مالك بانه ((الاسم التالي واواً تجعله بنفسها في 
المعنى كمجرور مع؛ وفي اللفظ كمنصوب معدى با همزة)). 290 

ويبدو حدٌ ابن مالك مكتملاً وهذا أذ به أبو حيان في ارتشاف 
الضرب."؟ 

وحدّه ابن هشام في القطر -وتبعه الفاكهي- بقوله (( وهو اسم 
فضلة بعد وأو أريد بها التنصيص على المعيّة: مسبوقة بفعل أو ما فيه 
حروفه ومعناء») 99 

فقوله (اسم) خرج به الفعل والجملة نحو (سريته والشمس 
طالعة). 

و(الفضلة) (خرج به العمدة نحو (اشترك زيد وعمرو). 

وخرج ب (بعد الواو) نحو جلست مع زيد ويعتك الفرس 
بلجامه 


وخرج ب (إرادة التنصيص على المعيّة) النالي واو العطف نحو 
(جاء زيد وعمرو قبله) و(مزجت عسلاً ومام). 


وخرج ب (ما فيه حروفه ومعناه) نحو كل رجل وصنعته. !4 


'- شرح التسهيل (08490/7. 

- ارتشاف الضرب )١48*/6(‏ 

- شرح نطر الندى (745 -585) وشرح الحدود التحوية (785). 
*- ينظر شرح الحدرد تثفاكهي (94!). 


هو 


.وحذه في أوضح المسالك: بحد قريب من هذا فقال: ((وهو اسم 
فضله تال لواو بمعنى مع: تالية لجملة ذات فعل أو اسم فيه معناء 
وحروفه))"" قال الشيخ يس العليمي: قوله ((رهو اسم فضله... الخ يَرِدُ 
عليه نحو (زججن الحواجب والعيونا) لأن الواو بمعنى مع... وهذا قال في 
الحواشي إن أولى ما سد به المفعول معه ((وهو الاسم الفضلة الواقع بعد 
واو دالة على المصاحبة المقصودة)) ليُخرج (بالمقصودة) ما ذكر. "© 
قال ابن مالك: قد يطلق المفعول معه في اللغة على المجرور 
ب(معك أر الباء التي للمصاحبة؛ وعلى المعطوف المراد به المصاحبة: وعلى 
المنصوب بعد الواو بالشروط المذكورة؛ فالأول نحو (جلست مع زيد): 
والثاني نحر (وصلت هذا بذاك). والثالث نحو (مزجت عسلاً وماة) 
والرابع نو: ما صنعث وأباك» واستوى الماء والحشبة» وما زلت وزيداً 
حتى فعل؛ ولو تركت الثاقة وفصليها لرضعهاء إلا أن عُرْف النحاة قد 


م 


قصر المفعول معه على الرابع)) '''. 


أرضح المسالك (011575: 
'- ححاشية يس على شرح التصريح (1/ 0747 
0-7 شرح التسهيل (1/ 674 
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الحال: 

لفظ الحال يُذكّر ويؤئث يقال (حال) حسن وحسنة والأفصح 
أن يدك في اللفظ ويؤُث في المعنى. 1" 

والحال لغة: همي الانسان؛ وهو ما كان عليه من خير أو 


شر'" أما في الاصطلاح فقد اختلف النحويون في حدٌ الحال لتعدد 
أنواعهاء واقسامها. يقول ابن السراج: ((الحال إنما هي هيئة الفاعل أو 


4. 


المفعول أو صفته في وقت ذلك الفعل المخبر به عنه)). 

وقد تبعه النحويون في هذا الحد كابن جني» والعكيري؛ وابن 
يعيش؛ وابن الخباز.17 

وتوله (في وقت ذلك الفعل المخير به عنه)؛ معناه أن الال 
منتقلة. ولا يدل في هذا الحد الحال المؤكدة ولا الحال من المضاف إليه. 
ولا حال من الخبر نحو (هذا ابن آوى مقبلاً) كما يدخل النعت في هذا 
الحد ثحو (رأيت رجلا راكبا). 

أما الثمانيني في الفوائد والقواعد فقال: ((هي هيئة الفاعل وهيئة 
الفعول ولفظها نكرة مشتقة من فعل ويحسن دخول (في) عليها))”' وقد 
زاد فيد (التنكير)» و (الاشتقاق) و (حسن دخول (في) عليها) ولكن 
أيضاً تبقى الخال من المضاف إليه: والحال المؤكدة» غير داخلة في الحدء 


ينظر شرح شذور الذعب (1184). 

' -0 ينظر نسان العرب مادة (حول). 

*- 0 الأصول في انحو (518/1). 

اي بنظر اللمع (115) واثلياب (1/ 184) وشرح لقصل (08/7) وتوجيه اللمع (2107. 
*-0 الفوائد والقواعد 01180 


ومثله حد ابن الخشاب: ((هي وصف هيئة الفاعل أو المفعول به ولفظها 
نكرة تأتي بعد معرقة قد تم الكلام عليها))''2 أي على المعرفة فتكون 
الخال فضلة 

ويقول ابن الحاجب: ((الحال ما تبين هيثة الفاعل أو المفعول به 
ان 

قال الرضي: ليس في هذا تحقيق معنى الحال. لأنه ربما يتوهم أن 
الحال موضوعة لببان هيثة القاعل أو المفعول مطلقاً لا في حالة الفعل» 
ويخرج عن هذا الحد الحال التي هي جملة؛ كما تخرج الخال من المضاف 
إليه.7" 

ويقول ابن عصفور ((وهو كل اسم منصوب على معنى (في2 
مفسّر لما أبهم من اطيئات)).! 

ويبدو هذا الحد احسن مما قبله إذ لم يقيْده بهيئة الفاعل أو 
المفعول وقوله (على معنى في) تحرج لغير الحال كالتمييز» ولكن نبقى 
الحال التي تكون جملة إلا إن جعلنا قوله (اسم) يشمل الصريح والمؤول 
يه 

أما ابن مالك فقد أكثر من وضع القيود ني حد الحال (( وهو ما 
ذل على هيئة وصاحبها متضمنا ما فيه معنى (في) غير تابع ولا عمدة 
وحقه (النصب)).!*؟ 


اللرجل 0154 

- شرح المقدمة الكافية (901/1). 

- 0 ينظر شرح الكافية تلرضي (1/ 00159 
- 0 شرح الجمل (578/1). 

* - شرح التسهيل (611/5. 


قوله (ما دل على هيئة) يعم الحال» وبعض المصادر كلارجعت 
القهقرى) وبعض الأخبار, نحو (زيد متكى): وبعض النعوت ك(مررت 
برجل راكب) قوله (وصاحبها) خرج به الصدر. 

وقوله (متضمنا معنى في) يخرج به ما ليس فيه معنى (في) وإن 
دل على هيئة وصاحبها. 

قوله (غير تابع) يخرج النعت. 

قوله (ولا عمدة) يخرج به الخبر. 

قوله (وحقه النصب) ظاهره أنه من تمام الح وحقّه أن يكون 
حكماً لا قيداً. 

أما ابن هشام فيعرّف الحال في شذور الذهب بقوله ((وهو 
وصف فضلة مسوق لبيان هيئة صاحبه أو تاكيده أو تأكيد عامله)). 2 

قوله (فضلة) مرج للخبر. 

و (مسوق لبيان هيئة صاحبه) تحرج للنعت والتمييز. 

وقوله (أو تأكيده) يدخل الحال المؤكدة. قال ابن هشام: ((وهذا 
القسم اغفل التنبيه عليه جميع النحويين)». ”5 

وقد انتقد ابن هشام إدخال قيد (النصب) في الحدء لأن النصب 
حكم. والحكم فرع التصورء والتصور متوقف على الحده فيحصل 


الدور7* 


شرح شذور الذعب (1417) وينظر الم 
 - *‏ ينظر أوضح الماك (044/5. 


ويمكن أن نقول: الحال: كلى اسم فضلة دال على هيئة صاحبه أو 
تاكيد. أو تأكيد عامله مقذر بفي مسبوق بمعرفة غالبا وصفاً كان أو مؤولاً 


5-5 


التمييقة 

التمييز لغة: بمعنى فصل الشيء بعضه من بعض .”” 

إما في الاصطلاح قلم يضع أوائل النحويين تعريفاً واضحاً 
للتمييز بل نلاحظ أن تعريفهم له إلى التعريف اللغوي أقرب عنه إلى 
التعريف الاصطلاحي. 

وتبدو ظاهرة تطور الحدود واضحة في حدّ التمييز 

فالمبرد يقول: (( .فمعناه أن ياني مبيناً عن نوعهء وذلك قولك 


4 


عندي عشرون درهماً؛ وثلاثون ثوبأ) لا قلت: (عندي عشرون وثلاثون 
ذكرت عددا مبهماً يقع على كل معدود؛ فلما قلت (درهماً) عرّفت 
الشيء الذي إليه قصدت بان ذكرث واحداً منه يدل على سائره»). ”© 
والفارسي يقول ((جملة التمييز أن يجتمل الشيء وجوه فبينه 
باحدها)),27 
وقال الرماني: ((التمبيز: تبيين التكرة المفسرة للميهم)). 


كك 


لسن العرب ماد: 


'- القتضب (065/6. 
*- 0 الإيضاح العضدي (798). 


* - الحدود للرماتي (19). 


ويمكن أن نحصر تعريف هؤلاء النحويين الثلاثة في (التبيين 
والتفسير للمبهم)؛ والاقتصار على هذا فيه قصورء لدخول غير التمييز 
كالحال 

أما ابن جني فقد زاد قيوداً أخرى في حدّ التميين إذ قال: 
((ومعنى التمييز تخليص الأجناس بعضها من بعضء ولفظ المميز اسم 
نكرة يأني بعد الكلام التام يراد به تبيين الجنس))''2 ولكن قيد (إتيانه بعد 
الكلام التام» يدخل تمبيز النسبة؛ ولا يدخل تمييز المفرد لأنه لا يتتصب 
بعد تمام الكلام؛ بل بعد تمام الاسم. 

وقال الزغشري: ((هو رفع الإبهام في جملة أو مفرد بالنص على 
أحد محتملائه)). 29 

قوله (في جملة أو مفرد) يشمل نوعي التمييز المفرد والنسبة 
ولكن الحد ل يعم أيضاً 

ويقول ابن الحاجب:((التميبز ما يرفع الإبهام المستقر عن ذات 
مذكورة أو مقدرة)).7 

قوله (ما يرفع الإبهام) جنس يشمل التمييز وغيره كالحال 
والنعت في بعض سيافاتهما. 

قوله (عن ذات) يخرج الخال دون الصفة؛ فإذا قبل (زارني رجل 
ذكي) فإن (رجل) ذات مبهمة صالحة لكل فرد من أقراد الرجال؛ فبذكر 
أحد أوصافه ير عن غيره. 
لز 


“- اللمفصل (عيم). 
2-7 شرح المقدمة الكافية (911/5). 


كما يدخل أيضاً البدل من الضمير الخائب نحو (مررت به زيله. 

وقوله (المستقر) احترز به عن الإبهام في اللفظ المشترك مثل: 
(ابصرت عيناً جارية) فإن (جارية) قد بيّنت ذاتأ مبهمة؛ ولكن ليس 
بمستقر في أصل وضمعه؛ وإبما وقع الإبهام الحصول الاشتراك. "9 

وقال الرضي: رب عارض وثابت لازم والإبهام في المشترك 
ثابت ولازم مع عدم القرينة» ومع القربئة ينتهي الابهام في المشترك وفي 
العدد وسائر المقادير» فلا فرق بينء المشترك وغيره من جهة الإبهام» 
والألفاظ المجملة في الحد مما يل به.9 


أما ابن عصفور فقد زاد قيد (النصب) في الحد إذ قال؛ ((التمييز 
6 


كل اسم نكرة منصوب مفسر لما إنبهم من الذوات)» 
لكن هذا الحد لا يشمل تمييز النسبة. 
ويبدو ان حد التمييز قد استقر في القرن السابع عند ابن مالك 

إذ عرفه في التسهيل وشرحه بقوله ((وهو ما فيه معنى من الجنسية من 

نكرة متصوبة فضله غير تابع)). 417 
وقوله ( ما فيه معنى من ) احتراز من الحال. 
وفوله (الجنسيّة): ليخرج ما فيه معنى (من) ولكنها ليست 

جنسية مثل (ذنبأ) في قول الشاعر: 


- 0 بنظر شرح الكافية (1/ 2341 
* - 0 المرجع السابق. 

*- شرح الجمل (0188/5. 
*- شرح التسهيل 0000/1/7 


استغفر الله ذنباً لست مخصيه 
رب العباد إليه الوجه والعمل 


وقوله (نكرة) احتراز من المعرفة؛ المنتصبة على التشبيه بالمفعول 
به في نحو (زيد حسن وجهّه). 

وذكر (النصب) مخرج لنحو (رطل زيتم) و(ألف درهم) وخرج 
بقوله (فضلة): اسم لا النافية للجنسء فإن فيه ما في التمييز إلا أنه عمدة. 

وخرج بقوله (غير تابع) ما جُعل تابعاً للعدد من جنس المعدود 
نحو قوله تعالى: (اثتتي' عَشْرَة أسباط) 41 

وليس المراد بقوله (ما فيه معنى من) أن تكون (يِن) مقدرة 
قبله: وإنما المراد أن الاسم جيء به لتبيين الجنس كما يجاء يمن المبيّئة 
للجنس لا إن ثم (مِن) مقائرة 29 


وقد أخذ النحويون بهذا القيدء وكثر في مصنفاتهم. 29 


(150) من سورة الأعراف. 
*- 0 ينظر شرح التصريح (211/1). 
* - 2 ينظر أوضح المسالك (5/ 48؟) والشارح الأنالسي (7/5) والهمع (1/ 015 


ك1 


المي : 

يعبر كثير من النحويين ابتداءً من سيبويه» والمبرى''' ومن جاء 
بعدهم عن هذا الباب ب(الاستثناء) ولكنتي آثرت استعمال (المنتثنى» 
كابن السراج؛ وابن الحاجب. وابن مالكء”" لأنه الأليق بهذا البحث 
الذي يتناول النصوبات» و(المستثنى) أحدها لا (الاستثناء». 

كما أن النحويين يترجمون بالمفعول: والحال» دون المفعولية 
والحالية.'" 

قال ابن الحاجب ((المستثنى متصل ومنقطع. فالمتصل: هو 
المخرج من متعدد لفظاً أو تقديراً ب(إلا) أو أخواتهاء والمتقطع: هو 
المذكور بعدها غير غرج)).!!2 

إذن فقد قسم ابن الحاجب المستغنى على قسمين؛ وَحَدُ كل 
منهما جمد غتلف عن الآخرء لأن احدهما تغرج من حيث المعنى؛ والآخر 
غير مغرج؛ ومنع تعريفهما بحلا واحد.”* 

ول يُسَلّمٍ الرضي بهذا المنع؟ لآن (المستثتى متصلاً كان أو 
منقطعاً:هو المذكور بعد الا أو اخواتها الفا لا قبلها نفيأ وإثباتاء فعلى 
هذا يدخل المتقطع في هذا الحد كما في (جاء القوم إلا حمارً) لمخالفة 
الحمار للقوم في للمجي»)).!”2 


' - 0 ينظر الكتاب (704/1) والمقتضب (284/4). 

*- 0 بنظر الأصول في النسو (141/1) وشرح المقدمة الكاقية (081/5) وشرج التسهيل 
ذلك 

- 0 ينظر امم (6/ 0587 

٠١ -‏ شرح المقدمة الكافية (051/1). 

- المرجع تقسه 

- شرح الكافية (0017/1. 


ا 


أما ابن مالك فقد حد الستنى مح واحد (( وهو المخرج تحقيقاً 
أو تقديراً من مذكور أو متروك بإلا أو ما بمعناها بشرط الفائدة)). "2 

وقد أخذ بهذا التعريف خالد الأزهري: والسيوطي؛ 
والفاكهي .7 

فالمخرج: جنس يشمل المستثئى وغيره كالمخرج بالتخصيص. 

وقوله ( بإلا أو ما بمعناها) يخرج غير المستثنى. 

وقوله: (او تقديراً) يُدخل الاستثناء المنقطعء كقوله تعالى: لما 
َهُمْ به من عِلم إلا ابا الظن)'" فإن الظن وإن لم يدخل في العلم 
تحقيقاً-فهر في تقدير الداخل فيه؛ لأن الظن بقوم مقام العلم في كثبر من 
المواضع. فهو حين امنثثنى يخرج مما قبله تقديرا. 

قال الشيخ يس العليمي معلقاً على قوله (بشرط الفائدة) ظاهر 
هذا اللفظ أنه من جملة الحدء وثقل عن الدماميني نقده هذا اللفظ لأنه 
حكم وليس من الحد. 0 

قال الفاكهي: ((قوهم (بشرط الفائدة) ليان أن النكرة لا 
يستثنى منها في الموجب ما لم يبد فنحو (جاء قومٌ إلا رجلاً.. غير جائز 
لعدم الفائدة)). 297 

أقول- كما قال يس العليمي- لا حاجة لهذا القيد لآن المراد هو 
اتعريف المستثنى في الكلام الفيد؛ أما غير المفيد فلا يسمى أصلاً كلاماً. 


شرح التسهيل (؟/574). 

ينظر التصريح (089//1) ولمع (141/5) وشرح الحدود التحوية (531. 
من الآية (/181) من سورة النساء. 

حاشية بس على شرح التصريح (041/1. 

شرح الحدود (0634. 


وعرّف أبو حيان المستثتى بأنه ((المنسوب إليه خلاف المسند 
للاسم الذي قبله بواسطة إلا أو ما في معناها») ”). 

وقال: وشمل هذا الرسم الاستثناء المتصل والمتقطع. 

إذا عرّجنا على تعريف الاستناء. وجدنا اتفاق كلمة 
النحويين'”' على أن الاستثناء إخراج ثم اختلفوا فيما وراء ذلك فمنهم 
من يقول: (إخراج بعض من كل بمعنى إلا7.0 

قال ابن الخباز: من قال ذلك كان الاستثناء المتقطع عنده مجازا» 
لأن المستثنى ليس بعض المستثنى هنه.(20 

ومنهم من قال: ((الاستثناء أن تخرج شيئا مما أدخلت فيه غيره؛ 


كك 


ل 


أو تدخله فيما أخرجت منه غيره)). 

وقبل: يُغْنى عن ذكر الُدخّل والإدخال ذكْر الإخراج في اول 
الحده فإن المستثنى بعد النفي - وإن كان مُدخلاً فيما خرج منه غيره - 
فهو مخرج مما دخل فيه غيره باعتبار آخر.؟" 


- ارتشاف الضصرب (1449/7). 

“- الرجع نقسه. 

" - بنظر شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب (1/ 077). 

- ينظر اللحدود للرماتي (90) ولمرغجل (143) وكشف للشكل (718) واللباب (607/1). 
ينظر توجيه المع (515). 

*- 0 اللمع 1781١‏ وينظر شرح ابجمل لابن عصفور (107/5. 

*- ينظر شرح التسهيل (071/5. 


اسم إِنّ وخر كان: 

لم أجد من عرف اسم إن أو خبر كان بتعريف واضح يصلح أن 
يكون حداً لما إلا ابن الحاجب الذي قال: ((اسم إن وأخواتها هو المسند 
إليه بعد دخوها))”'' وقال عن خبر كان ((خبر كان وأخواتها هو المسند 
بعد وعري "1 

ولم يُسلْمٍ الرضي بهذين الحدين» لأنهما بتتقضان بنحو (إن زيداأ 
قائم أخوه) و (كان زيد أبوه قائم).”'" (فاخوه) في المثال الأول مسند إليه» 
وليس اسماً ل(إن) 

و (قائم) في المثال الثاني مسند وئيس خبراً لكان. 7 

أقول: ربما لا يُحناج إلى حد اسم إن أو خبر كان لوضوحهماء 
والحد يكون فيما فيه غموض أو لبس ومن ثم لم يحدهما أكثر النحويين. 


أسم لا النافية للجنس: 
قال ابن الحاجب: (المنصوب بلا التي لتفي الجنس هو المسند 
إليه بعد دخوها يليها نكرة مضافاً أو مشبهاً به)) "1 
أقول: أيضاً لم جد للنحويين اختلافاً في تحديد اسم لاء ربما 
الوضوحه أيضا. 
'- شرح امقدمة الكافية لان الحاجب (038/6 
- شرع المقدمة الكافية نفك 
0-7 ينظر شرح الكاقية (494/1لار 417). 
' - 0 بنظر شرح الكافية (19/5) و(184/1). 
5 شرح المقدمة الكافية (074/5). 


16١ 


التابع: 

اتفقت كلمة النحويين -تقريباً- على أن التوابع هي ما تتبع ما 
قبلها في الإعراب؛ ولكتهم اختلغوا في صياغة الحد. 

قال الرماني: ((التوابع هي الجارية على إعراب الأول)) 20 

وهذا الحد غير مانع من دخول غير التوايع؛ إذ يدخل الخبر في 
نحو (زيد قائم»؛ ولهذا حلو حامض)؛ لأن (قائم) و(حامض) جار على 
إعراب الأول 

وقريب منه حدٌ الثمانيي ((التابع: عبارة عما يفتقر إلى تقدم 
غبره عليه ولا يجوز تقديمه كافتقار الصفة إلى تقدم موصوفهاء ولا يجوز 
نقدم الصفة على الموصوف)).' ويُشكل على هذا (قائم) في نحو (زيد 
قائم». 

وقال الزعغشري ((هي الأسماء التي لا يَسها الإعراب إلا على 
سبيل التبع لخيرها)”' واعتمد هذا الحد ابن هشام في شرح قطر 
الندى لك 

وقوله (هي الأسماء) فيه نظر فإن من التوابع ما ليس اسم مثل 


بعض أنواع التوكيد والبدل. 


3 الحدره 680 

* - 0 الفرائد والقراعد (2714. 
المفصّل (918). 

- ينظ شرح قطر التدى (438). 


لقف 


وقال ابن يعيش: («التوابع: هي الثواني الماوية للأول في 
الإعراب بمشاركتها له في العوامل)». 200 

المقصود ب(الثواني» أي الفروع في استحقاق الإعراب لأنها 
ليست المقصودة؛ وإنما هي من لوازم الأول كالتتمة له. © 

ويدخل في هذا الحد ثاني المفعولين من نحو (اعطيت زيدا 
درهماً) والحال نحو (لقيت عبدالله راكبأ» 

أما ابن الحاجب فيقول ((النوابع كل ثان أعرب بإعراب سابقه 
من جهة واحدة)) 29 

قال الرضي: ((وفيه نظر لأن ارتفاع المبتدا والخبر من جهة 
واحدة وهي كونهما عمدني الكلام)). 297 

ويقول ابن مالك: ((هو ما ليس خبراً من مشارك ما قبله في 
إعرابه وعامله مطلقاً))””*' وتبعه في حده السيوطي والفاكهي ”© 

وقال ابن الناظم: ((التابع هو المشارك ما قبله في إعرابه الخاصل 
والمتجدّد))'"' وتبعه في هذا الشارج الأندلسي والأشموني .9 
ل شرج لفل ورد 07 
0-1 المرجع نفسه. 
”- 2 شرع القدمة الكافية (577/5) وشرح الرضي (411/1) 
“- شرح الكافية (415/1. 
؟- شرح التسهيل (75 0143 

ينظر الطمع (118/8) وشرح الجدرد (26970, 

- شرح ابن الناظم (658. 
“ - ينظر شرح الأندلسي (114-718/5) والأشموني (5/ .)1١1‏ 


نا 


غير أن أبا حيان لا يرى حاجة أصلاً إلى حدّ (التوابع) لأنها 
((عصورة بالعد فلا تحتاج إلى رسم ولا حذ))'" فالتوابع معدودة وكل 
نوع له حده الذي ميزه عن غيره. وقول أبي حيان ليس بعيدأ عن 
الصواب 


ارتشاف الصرب (4ل-05). 


نا 


(لفميل الثازع 
أحكام ا منصوبات 
** المبحث الأول: شروط المنصوبات. 


** المبحث الثاني: عوامل المنصوبات. 
المبحث الثالث: المنصوبات بين الإعراب والبثاء. 


المبحث الأول 
شروط المنصوبات 


الشرط في اللغة: هو إلزام الشيء والتزامه. 27 

ويعني الشرط عند الأصوليين والنحويين ما يلزم من عدمه عدم 
المشروط.”" وسنذكر في هذا المبحث ما اشترطه النحويون في بعض 
المنصوبات؛ وسنذكر الخلاف في ذلك؛ ولن نتعرض للشروط التي هي 
محل اتفاق. 


أولاً: المفعول له: 

اشترط جمهور النحويين أن يكون الفعول له مصدرأء وتضافرت 
النصوص على ذلك"” لأن الباعث للتعليل إنما هو الحدث لا 
الذوات:"!) فلا يجوز عندهم (جنتك السمن والعسل) بمعنى للسمن 
والعسل. 

وخالف يونس بن حبيب فاجاز (أما العبيد فذو عبيد)؛ لأن 
قوما من العرب يقولون ذلكء'* ' وتاول نصب العبيد على أنه مفعول له 
د شر لان العره رب مادة (شرط) 
بنظر المذكرة في أصول القفه (15). 
0-7 يتظر ارتشاف الضرب (5/ 61787. 


أ بنظر اشمع 181/50 
*- 2 ينظر الكتاب (684/1). 


ا 


وإن كان غير مصدر. والعثى حيتئ (مهما يذكر شخص لأجل العبيد 
فالمذكور ذو عبيد) وأنكر هذا سيبويه وقال: إنها لغة خبيثة وقليلة: ((وإنما 
وجهه وصوابه الرفع: وهو قول العرب وابي عمرو ويونس: ولا أعلم 
الخليل خالفهما)):'” وقيل: إنما يجوز هذا -على ضعفه- إذا لم يه عبيداً 
باعيانهم.''' وللمتامل أن يسأل: عل يصير العبيد -إذا كانوا غير معينين- 
في معنى المصدر يسبب الإبهام؟ لأن علة اشتراط المصدر عدم صلاحية 
الذرات للتعليل»'” ولا فرق بين إبهام الذوات أو تعبينها!؟' وقد كان 
المبرد لا يجيز النصب: ولا يرى له وجهأء كما قال السيرافي. * 

وكان الزجاج يتأول مذهب يونس على حذف المصدر: اي: اما 
تملك العبيد 49 

ثم هل يُشترط أن يكون اللصدر قلبيً؟ أي من افعال النفس 
الباطنة كالرغبة» والخوف: والخشية: ونحوها؟ قيل: نعم لأن العلة هي 
الحاملة على إيجاد الفعل: والحامل على الشيء متقدم عليه. وافعال 
الجوارح ليست كذلك: فلا يجوز إذأ (جنتك قراءةً للعلم) ولا (قنلاً 
للكافر)؛ ونُسب هذا الشرط إلى ابن الخباز: وغيره كالرندي,'"2 


'- 0 الكتاب (584/1). 
_- يشر ضرع الصريع ل 6 


اللمع (159-14). 


*- ينظر شرح التصويح (71 61١‏ 


لودلا 


وقد اعترض الرضي على هذا الشرط بقوله ((ويتتقض ما قال 
يجواز جنتك إصلاحاً لأمرك) و (ضربته تأديياً) اتفاقاً فإن قال: هو بتقدير 
حذف مضاف إي (إرادة إصلاح) و(إرا إدة تاديب) قلنا: فجوّز أيضاً 
(جعك إكرامتك لي) و (جنعك اليوم إكراماً لك غداً) بتقدير الضاف 
المذكور» بل جوز (جنتك سمناً ولبنأ)» فظهر أن المفعول له هو الظاهر لا 
المقدّر المضاف)). 27 

ويمكن أن يُستغنى عن هذا الشرط بشرط آخخرء هو اتحاد الزمان» 
لأن أفعال الجوارح لا تجنمع ني الزمان مع الفعل المعلل. 7" 

واجاز أبو علي الفارسي (جنتك ضرب زيد). والضرب من 
افعال الجوارح'" إذن فالمفعول له على ضريين: 

الأول: أن يتقدم وجوده على مضمون عامله؛ نحو (قعدت 
جينا) و(جعت رغبة في العلم. وهذا من افعال القلوب وهو كثير). 

الثاني: أن بتقدم على الفعل تصورأًء اي يكون عَرَضا ولا يلزم 
كوله فعل القلب؛ نحو (ضربته تقوع) و(جعت إصلاحاً لأمرك). '* 

كما اشترط الجرمي والرياشي أن يكون المفعول له نكرة؛ لأن 
المراد ذكر ذات السبب الحامل فيكفي فيه النكرة. فالتعريف زيادة ‏ لا 
يبحتاج إليها؛ أما ما جاء من امفعول له معرفة فهو عندهم حال "8 


١ -'‏ شرح الرضي على الكافية (114/1). 

ينظر شرح التصويح (1/ 91١‏ 

ينظر المساتل النشورة (11) وارتشاف الضرب (/178) وشرح التصريح (1/ .)91١‏ 
ينظر شرح الكافية للرضي (1/ 0318 

بنظر الأعصول في التحو؟/ 509-50 وارتشاف الضرب (1/ 1740 واطمع 217/50 


لدطنا 


وردّه سيبويه وجمهور النحويين:” ' وقال ابن السراج ((قرات 
خط أبي العباس في كتابه أخطاء الرياشي في قوله (غافة الشر) ونحوه» 
حال؛ أقبح الخطا؛ لأن باب (لكذا) يكون معرفة ونكرة» وهذا خلاف 
قول سيبويه))”' ' واللنقول من كلام العرب في رذه كثير. 

وقد نسب أبو حيان والسيوطي هذا المذهب إلى الميره 
أن ل 0 
السراج قبل قليل: : ثم هو يقول أيضاً في (القتضب): (جتنك ابتغاءً الخير) 
قتتصب وا معنى معنى اللام)). 480 

كما اشترط الأعلم: وامتأخرون كالشلوبين» وابن الضائع أيضاً 
في المفعول له أتحاد المصدر مع فعله في الفاعلء'” ' يمعنى أن يكون فاعل 
الغعل وقاعل المصدر واحدأء فلا يجوز عندهم (جئنك محبتك إياي)؛ لأن 
فاعل الجيء هو المتكلم؛ وفاعل المحبة المخاطب. 

وخالفهم ابن خروف من المتأخرين فاجاز النصب مع اختلاف 


الفاعل: و (بجدك حر زيد الل وقالة إن يت على منمه أحد من 
بك 


7 وي 


المتقدمين: وظاهر كلام سببويه يُشعِر بجواز هذا 


شرح ابن يعيش (1/ 94). 

*- الأصول في النحو (!/004) 

0-7 ينظر ارتشاف الضرب (5/ 1743) والطمع (18/5). 

ب (518/1) 

*- 2 ينظر ارنشاف الضرب (5/ 1787) واشمع (5/ 4171 وشرح التصريح (1/ 911). 

*- أنه شيه اتتصاب الفعول له باقتصاب المصدر الشيْه به وقاعل المشبه به غير فاهل ناصبه: 
ينظر شرح التسهيل (0198-181//5. 


وقال الرضي: ((وبعض النحاة لا يشترط تشاركهما في الفاعل» 
وهو الذي يُقوى في ظني: وإن كان الأغلب هو الأول" ' ويُستدل لهذا 
القول بالآية الكريمة (هُوَالْلِئأ يُرِيَكُمْ قا وَطَمَعَ) " ؟ قفاعل 
الإراءة هو الله تعالىي» وفاعل الخوف والطمع هم المخاطبون. 

وأجيب عن الآية بأن المعتى (إخافة وإطماعاً)؛ فيكون الفاعل 
هو الله تعالى. "9 

وقيل: هو على حذف مضاف: أي: إراءة الخوف والطمع.29 

قال الصبّان: ((والأقرب أن يؤول الخوف والطمع بالإخافة 
والإطماع))'* أي يريكم إخافة لكم وإطماعاً. مثل (إذ يُمْشيكُمْ اناس 
أده مئْة) ” ' فإن فاعل الأمنة والتغشية هو الباري سبحانه. 297 

وظاهر الآية يقرّي ما قاله ابن خروف ويشدُ ازره: فعلى هذا لا 
يستقيم الشرط الذي وضعوه؛ وإن كان الاتحاد هو الأغلب كما قال 
الرضي والله أعلم. 

كما اشترط الأعلم؛ والشلوبين» وابن الضائع؛ وغيرهم من 
المتاخرين أيضأء أن يتحد المصدر مع فعله في الزمانء © فلا يجوز عندهم: 


- 2 شرح الكافية (315/1). 

"- من الآية )١7(‏ من سورة الرعدد. 

"- ينظر التبيان لنعكيري (4704/5 والمنصويات امنشابهة (17) ودراسات لأسلوب القرآن 
العضيمة (؟/ 1/9/7 1-:584). 

*- بنظر ارتشاف اتضرب (984/7). 

'- 2 حاشية الصبان (9/ 147-46) وينظر حاشية الخضري (1/ 0181 

'- 0 من الآية (11) من سورة الأتقال. 

"- 0 بنظر الكواكب الَْرَيّة (0035. 

*- ينظر ارتشاف انضرب (1785/6) وشرح التصريح (1/ )01١‏ والجمع (155/6). 


لقنا 


(أكرمتك أمس طمعاً في معروفك غلاأً)؛ لأن زمن الإكرام غير زمن 
الطمع 

وهذا الشرط لم يشترطه سيبويه ولا اححد من المتقدمين 290 

ومعنى تشاركهما في الزمان: أن يقع الحدث في بعض زمن 
المصدر. وقد اعترض الرضي على هذا الشرط؛ لأن الحدث إن كان 
تفصيلا وتفسيراً للمصدر امجمل كما في (ضربته تأديبً) و(اعطيته مكافاة»: 
فليس هاهنا حدثان في الحقيقة حتى يشتركا في الزمان: بل هما حدث 
واحد. لأن المعنى (اذبته بالضرب) و(كافاته بالإعطاء) فالفرب هو 
التأديب. والإعطاء هو المكافاة» والشيء لا يكون علة لنفسه.!" 
ويمكن رد الاعتراض بأن المراد بالتاديب أثره؛ وهو التاذب؛ أي ضربته 
لأجل أن يتادب -بناء على عدم اشتراط اتحاد الفاعل- ولا شك أن 
التأدب يحصل في أثناء زمن الضرب؛ أو في آخره» فهما متحدان وقتاً على 
حد (جنتك إصلاحاً لحالك) فآخر زمن امجيء اول زمن الإصلاح." 

وقد نقل الرضي عن أبي علي الفارسي 
الزمان لأنه قال عن القراءة الشاذة (هَذَا يَْمْ ينْقَعْ الصاوِقِينَ 
> بنصب (صدقّهم) أن معناه لصدقهم في الدنيا”” ويا 


عدم المقارنة في 


نفسي أيضاً عدم صحة هذا الاشتراط. 


ينظر اللمصادر السايقة. 
'- 0 بنظر شرح الرضي للكافية (1/ 111). 
0-7 تنظر حاشية الصبان (7/ 540) وحاشية الخضري (1/ 141). 


“- 0 من الآية )١15(‏ من سورة 
*- ينظر شرح الكافية (1/ 115) والتييان (1/ 898). 


1 


ثانياً: المفعول معه: 

اشترط بعض النحويين قصر المفعول معه على السماع:'"؟ 
ونبب هذا الشرط إلى أكثر النحويين.”” قال ابن الخباز: ((والمفعول معه 
قنيل في الكلام جدأ. ريصدقه الاستقراء: ولذلك ذهب بعض النحويين 


إى أنه مقصور على السماع))7”* 

في حين ذهب غيرهم إلى أنه مقيس. وهو قول الأخفش)" 
واجرمي. والمبرد. واتسبرافي؛'* ' ولبي علي'*' وكثير من المتاخرين”" ثم 
'اخدلف القانسون فيما يصح قياسه. وإذا تركنا خلافهم فيما 0 أو 7 
بقاس ثبت ثنا الأصل وهو أن المفعول معه مقيس. والله أعلم. 

وقد ذهب أكثر النحوبين إلى أن المفعول معه يتتصب بعد تمام 
جملة: فلا يجوز أن يقال (كل رجل وصنعئه) 


الكلام.'” أي لابد أن 
بالنصب. بل يجب الرفع 

وتفرّه الصيمري بجواز نصب (صنعته) ونحوها في تركيب 
كهذ"*” وقال ابن مائك رداً على مذهب الصيمري: إن من ادُعى جواز 
النصب في هذا انتركيب على تقدير (كل رجل كائن وصنعته)؛ فقد اذعى 


رح التسهيل (57715) وأسرار ١ثعربية‏ (185) وشرح الفصل (0/ 80). 
بنظر "ممع 458760 


00-7 جيه اللمع 05010 


الفصن لابن يعيش (7/ 81) وشرح الكافية (51/1). 


قرفي 


ما 1 يقله عربي: فلا التفات إليه: ولا تعريج عليه وما ورد نحوها قول 
اُعرب:(الرجال وأعضادُها) و(والنساء وأعجازها) وتسيب هذا النقل إلى 
الأخقص "9 

كما شرط بعض النحويين أن يكون معمول الفعل الذي 
يصاحبه المقعول معه فاعلأء نحو (سرت وزيداً) لثلا يلتبس بالمفعول به. 
فلا يقال: (ضربتك وزيداً) على أن (زيدً) مفعول معه'" وإذا أريد 
المفعول معه أتي بالأصل وهو مع. 

وأكثر النحويين على خلاف هذا الشرط.'' وينتقض ما قالوه 
بنحو (حسبك وزيداً درهم). فإن الكاف مفعول في المعنى: إذ المعنى 
يكفيك. وأما تعيّن العطف في (زيداً) في المثال السابق: فلأن أصل الوار 
هنا هو العطف. وإنما يعدل عن الأصل نصأ على معنى مراد 19 


ثالثاً: الحال 

ترط أكثر النحويين تنكير الحال. وما جاء منها معرفة فهو باق 
على تنكيره. وما هر على صورة المعرفة:” وقد علل التحويون ذلك 
بعدة أمور منها: ((أنها في المعنى خبر ثان. ألا ترى أن قولك (جاء زيد 


27١‏ والإيضاح العضدي )3٠١(‏ وشرح المفصل (0777) وشرح 
11-8) وشرح التصريح (09/8/1) وحاشية يس (21 +257 وشرح ابن 


عقيل ذاثر (لاد- 897): 


لاا 


راكباً) قد تضمن الإخبار بمجيء زيد. وركوبه في حال مجيئه» وأصل الخبر 
أن يكون نكرة؛ لأنها مستفادة؛ وأيضاً فإنها تشبه التمييز في الباب؛ فكانت 
نكرة مثل وأنها نقع في جواب كيف وكيف سؤال عن نكرة)). 997 

ومنها: حتى لا يتومّم كون الخال وصاحيها نعتا ومنعوتاء كما 
أن الحال فضلة ملازمة للفضلية: فاستحفّت التخفيف بتنكيرها 29 

وقد ذهب البغداديون؛ ويونس. إلى جواز تعريف الحال مطلقأء 
وبلا تاويل فاجازوا (جاء زيدٌ الراكب» قياساً على الخبرء وعلى ما سُمع 
من ذلك,9" 

وفصّل الكوفيون فقالوا: إن تضمدت الحال معنى الشرط صح 
تعريفهاء وإلا قلاء فمثال ما تضمنت معنى الشرط (زيد الراكب أحسنْ 


منه الماشي»» و(أنت زيداً أشهر منك عمراً) إذا ميت 29 


وقد ثبت مجيء الحال معرفة في عدة مواضع منها: 
0-١‏ قراءة الحسن وغيره لقوله سبحانه وتعالى (يَقُولُوْنْ لين ثُ- 
إلى الْمديئة َيخْرِجَن الآعرُ ينها الآذل) '” لنخرجن بالتونء 
ونصب الأعرّ والأذل) فالأعزٌ مفعول, والأذل حال. ”9 


“- 0 شرح ابن يعيش (37/1). 
*- ينظر شرح التسهيل (0513/5 
"-0 بنظر شرح ابن عقيل (1/ 875) راطمع (18/4) 
1 المصدران السابقان. 
“- من الآية (4) من سورة المافقون 
ينظر البحر الحيط (4/ 194) ومعاني القرآن للفراء (5/ )١6١‏ ودراسات لأسلوب القرآن 
الكرهم (6/ 0158/5 


ينا 


ومئها قول العرب (أدخلوا الأوَلَ فالأول): و(جاءوا الجماة 
الغفير». و(ارسلها العراك): و(جاء وحّده): و(رجع عوده على 
بدئه)ء و(فعل ذَاك جهذه وطاقته)» (جاءوا قضّهم بقضيضهم) 
ونحوة.!"' 

وأما قول الجمهور: إن الحال يلزم أن تكون نكرة: وإن ما جاء 
معرفة فمؤول مثل (جاء وحده) أي منفرداً أو متوحداء فإنْ أرادوا 
أن الحال هي تلك النكرة (متوحداً أو منفردا) فهذا منوع؛ لأن 
المعرفة المؤولة منصوبة» ولا وجه لنصبها إلا على الحال؛ وإنا 
أرادوا أن الخال هي تلك المعرفة؛ فتاويلها بالدكرة لا يخرجها عن 
كونها معرفة منصوبة على الحال.”" 

ولكنْ ما جاء من الحال معرفة قليل؛ ويكاد يكون محصوراًء أما ما 
جاء منها نكرة فهو أكثر كلام العرب: ولا يُحصى إطلاقً. فالغالب 
ني الحال أن تكون نكرة؛ وقد تكون معرفة في بعض المواضع؛ ومنها 

ما ذكره الكوفيون. لأن الحاليّة في مثل تركيبهم ظاهرة وواضحة: 
وأما قول البغداديين ويونس وإطلاقهم التعريف مطلقأء فقول فيه 
بُعْلِدِ ولاسيما إذا نظرنا إلى أكثر كلام العرب. 

كما اشترط أكثر النحويين أن تكون الحال مشتقة'” ' ((ومعنى 
الاشتفاق أن تكون وصفاً وماخوذاً من فعل قد استعملته العرب» 
ونطقت به))”؟ ' فإن جاءت جامدة أوّلت بمشتق. 


ناظم 0581-75 
بس على شرح التصريح (1/ 060/7 

بنظر شوح ابن الناظم (/75) ولرتشاف الضرب (1989/5) رشرح التصريح (1/ 00/8 
واشمع (4/74). 

شرح الألقية للأندلسي (0743/1. 


1 


وظاهر كلام ابن الحاجب -ووافقه الرضي- أنه لا يشترط هذا 
الشرط؛ بل الخال عنده ((كل ما دل على هيئة صح أن يقع حالاً 
لقيامه بمعنى الحالية فلا حاجة إلى اشتراط الاشتقاق» ولا إلى تكلّفه 
لاستقلال ما يدل على اليئة مثل: (هذا بسراً أطيب من رطباً» 
فدبرا) و(رُطباً) حالان لاستقلالهما بدلالة اطيئة» وليسا 
بمشتفين)).217 

والحقيقة أن هناك بعض الأحوال التي يصعب تاويلهاء أو يمكن 
تأويلها ولكن بتكلّف ظاهر جداًء وكلام ابن الحاجب قريب من 
الصواب» ومع هذا فإِن الأغلب في الحال الوصف والاشتقاق. 
كما اشترط أكثر النحويين أن يكون صاحب الحال معرفة؛: حتى لا 
تلتبس الحال بالصفة؛ لأن الحال خبر في المعنى» وصاحبه مُخْبّر 
عنه. فاصله أن يكون معرفة: كما أن أصل البتدأ أن يكون 
معرفة.”'' كما أن الحال تبيّن الهيئة» والوصف يبين الذات» والنكرة 
إلى بيان الذات أحوج منها إلى بيان ا هيعة, 5 

وقد ذكر النحويون أن صاحب الحال قد يكون نكرةء ولكن 
بمسوغء وذكروا عدة مسوغات تقرّبه من المعرفة. 

ولكن قد يأتي صاحب الحا نكرة بلا مسوغء مثل قول العرب: 
(مررت بماء قعدة رجل) وقولهم (عليه مائة بيضاأ) و(عليه ماثة 
عبناً) ويجتمل أن تكون هذه ليست باحوال بل قد تكون ثمبيزاً 


شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب (908/1) وينظر شرح الكافية (1/ 159-715). 

'- ينظر شرح التسهيل (581/5) وشرح ابن الناظم (555-981) ولطمع (4/ 211-50 
وشرح التصريح /١(‏ غده). 

“0 ينظر حاشية يس على التصريح (06970/1. 


يفنا 


للمقدارء وقد صح مميء صاحب الال نكرة في الحديث ((صلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا: وصلى وراءه رجال 
قيام))''' واجاز سيبويه (هذا رجل منطلقاً» و(مررت برجل 
قائمأ).2 

واجاز ذلك الخليل» وسيبويه» ويونسء!" والمبرد”' ' وغيرهم 
وكان ابن الطراوة يستدل على الجواز بالقياس والسماع: آما 
القباس فكما جاز أن يقال (جاءني زيد الكائب») و(جاءني زيد 
كاتباً) وبينهما من الفرق ما تراهء فما المانع من اختلاف المعنى 
كذلك في النكرات. إذا قلت: (مررثت برجل كاتبي) و(مررت 
برجل كاتبً) اما السماع فذكر الحديث السابق 9 

وقد نقل الشيخ خالد الأزهري عن الخليل» ويونس أنهما يمنعان 
القياس» ويحصران ما جاء على السماعء” ' غير أن ما في الكتاب 
خلاف ذلك.”” ' بل قال أبو حيان:(2 والقياس قول يونس 
والخليل)) 24 

والظاهر -والله أعلم- جواز مميء صاحب الحال نكرة -وإن كان 
مجيئه معرفة أكثر بدليلين: 

-١‏ السماع. 


ظر الموطا كتاب صلاة الجامعة برقم (11) البخاري كتاب الأفان يرقم (888). 
ينظر الكناب (5/ 0133 

ينظر الكتاب (117/7): 

ينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم (؟/41/5). 

مرك قث اكير 117 

رح التصريح (1/ 8ه). 

الكتاب (75/, 137). 

ينظر ارتشاف الضرب (6/ /01999. 


لين 


؟- أن اللبس بين الخال والصفة إنما يكون في حال نصب 
صاحب الحال مع تتكيره: اما ماعدا ذلك فلا لبس: لأن 
الصفة تتبع موصوفهاء والحال ملازم للتصب .”2 


وقد اشترط البصريون في الفعل الماضي إذا تصدّر جملة الخال أن 
تسبقه (قد) ظاهرة أو مقذرة؛ ومنعوا ما ليس كذلك. 29 

ووافقهم الفراء من الكوفيين. ”2 

وم يشترط ذلك الكوفيون؛ واجازوا مجيء الفعل الماضي حالاً 
بدون (قد)»”' ' ووافقهم الأخفش من البصريين, 27 


بنظر الوجوب في النحو (545). 
بنظر الأصول في النحر (117/1) والإئصاف (161/1) والتييين (81) رالمغني (2718 
وائتلاف النصرة (4؟١)‏ ومعاني القرآن وإعرابه وكتاب الشعر للفارسي (01-88). 

ينظر مماني القرآن للفراء (4/1؟-545) وشرح الكانية (38/1) وإعراب انقرآن 
اللتحاس (194/1) والجنى الداتي (0183. 

بنظر الإتصاف (87/1؟) وللتبيين (8؟) وشرح المفصّل )١//1(‏ وشرح الكافية50/ 87) 
رارتشاف الضرب (5/ )1١1١‏ والمغتي (15؟) وائثلاف النصرة (174). 

ينظر المقتضب )١85/4(‏ والأصول في النحو (1/ 94؟) والمراجع السابقة. وقد ثقل عنه 
أبو علي الفارسي ني البقدادياث أنه يعد اللاضي في مثل (جامني زيد قام) صفة للحال 
الحذوفة لا حالاً. وينظر (816). 

كما أضطرب فول اين النتجري في نقله لمذهب الأخفش. 
البصريين؛ وثارة يجعله غالقاً لهم وقد نيه على هذا الاضطراب ممق الامالي بنظر (1/ 
0015/11/8 

كما شاركه في هذا الاضطراب ابن هشام في المغني (114) و(915). 


انثارة يجعله مرافقاً لذهب 


هنا 


وقد نسب المبرد مذهب الكوفيين إلى (قوم) ونم يسمّهم: ونسبه أبو 
حيان إلى الجمهور. ونقل نسبته إلى الجمهور السيوطي عن ابن 
إصبع 230 

واستدل البصريون لشرطهم هذا بأن الحال من الأسماء والأفعال 
ما كان موجوداً وقت الإخبار كقولك (جاء زيد راكباً أو يركب)؛ 
فراكباً أو يركب حكاية حالة وقت المجيء؛ والماضي هنا قد انقضى 
وانقطع: فلا يكون هيئة للاسم وقت وقوع الاسم منه أو بهء وما 
كان غير موجود فكيف بصح أن يكون هيثة لموجود.”"2 

أما الكوفيون قاستدلوا بالسماع والقياس. 

أما السماع فقوله تعالى: (حَصرَتَْ صْدُوْرُهُمْ أن يُقَابنُوَكُمْ أو 
يُقَابَلُوأْ قَوْمَهُمْ) 7" ف (حصرت) فعلل ماض. وهو في موضع الحال 
وتقديره ((حصرةً صدورهم)) والدليل على صحة هذا التقدير 
قراءة الحسن البصري ويعقوب الحضرمي ((أو جاءوكم حصرة 
صدورهم)).440 

وأما القياس فكما جاز أن يقع الماضي صفة للنكرة: جاز أن يقع 
حالاً من المعرفة.(*» 


ينظر المقتضب (114/1) ولرتشاف الضرب (5/ )16٠١‏ وا ممع (90/4) 
ن (741) والإتصاف (104/1). 


ينظر ائنشر في القراماث العشر لابن اجمرزي (101/7) واتحاف قضلاء البشر لقدمياطي 
كن 
ينظو الإتصاف (1/ 84؟) رائتبيين 0230 


ويف 


والمسالة من مسائل الخلاف التي يطول فيها القول والنظره 


ولكنني أقول: أما استدلال الكوفيين بالقياسء فاستدلال غير قوي» ولكن 
دليلهم القوي هو السماع. 


أما البصريون فقد أطالوا النظر في توجيه هذه القراءة وهم ف 


هذا التوجيه أقوال منها: 


-_ 


7 


محاولة تضعيف القراءة وهذا فعل المبرد الذي قال: ((فأما القراءة 
الصحيحة فإغا هي أن جَآؤُوكُم حَصيرَة صُدُورُهُمْ 6 297 

وهذا القول بعيد جداً. بل وجريء جداً لأن القراءة الصحيحة حقاً 
هي القراءة الأولى: وهي محل اتفاق القراء السبعة. '"' 

تخريج قوله تعالى (حَعررَتَ صْدُورَهُم) على الدعاء؛ كما يقال: 
جاء زيد أكرمّه الله أو وسْع الله رزقه وهذا القول للمبرد أيضاً.”" 
وأنكر هذا الوجه أبو علي وغيره بأنه لا يجوز لنا أن ندعو عليهم 
بان تحصر صدروهم عن قتال قومهم؛ بل ندعو أن يجعل الله بأسهم 

22 

أن تكون ((حصرت صدورهم)) ((خبر بعد خيرء فالمعنى (أو 
جاءوكم ) ثم خبْر بعد فقال (حصرت صدروهم))). 29 

أن تكون (حصرت صدورهم)» صفة للحال المحذوفة أي (قوماً 


المقتضب 1799/47 

بنظر النشر (8176”) والإنحاف (185) وتنظر حاشية اللقتضب (4/ 0178 

ب (4/ 174) والأصول في النحو (1/ 184): 

ابن انشجري (141/75) و(ل*ر15) والغتي (933). 

انتحاس (1/ )1١67-186‏ وينظر معاني القرآن وإعرلبه (84/5). 


لفن 


ونلاحظ أن جميع تخريجات البصريين للآية لا تخلو من تكلّف. 
ويبقى خم قوهم الأخير وهو أن تكون الآية على تقدير (قد). 

وقد جزم بقول البصريين أبو علي الفارسي”' “واختاره بعض 
المتاخرين كابن عصفورء”” والابدي'”“والجزولي. 29 

واختار قول الكوفيين -وهو قول يقوّيه السماع- جماعة من 
المتاخرين كابن مالك.”* 2 وابنهه” “وابي حيانء'" “الذي دافع كثيراً عن 
مذهب الكوفيين؛ ولاسيما في البحر المحيط وقال:((قد كثر وقوع الماضي 
حالاً في لسان العرب بغير (قد) فساغ القياس عليه)). 18 


رابعاً: التمبيزة 
اشترط البصريون تنكير التمييزء فلا يكون التمييز إلا نكرة'"' ولم يشترط 
ذلك الكوقيونء'”'' ووافقهم ابن الطراوة.”''' فاجازوا تعريفه. واستدلوا 


- 0 ينظر الإيضاح (588-14100). 
'- ينظ شرح التجمل (988/1) ولمع (44/1). 
'- 2 بنظر الممع (48/4): 

“- بنظر ارتشاف الضرب (5/ 01130 


*- ينظر ارتشاف الضرب (6/ 01230 
*- البحر اغحيط (/ا؟!) رينظر (31/6؟) و(3/ 708) وذه/ +15). 
'- ينظر الكتاب (5/1١5؟‏ و8١3)‏ والمقتضب 71/7 و1ه) واثتلاف النصرة (40-144) 
والإتصاف (718/1) واشمع (5/ 1/) وابن الأثياري في كتابه الإتصاف (881-810). 
- ينظر معاتي القرآن للفراء (0/4/1 و(208/5) والإنصاف (1/ 0216 واكلاف النصرة 
(42-44) ولقمم (005/5. 
 -'“‏ بنظر الهسع (1/ 047 والوجوب في النحو (5+*) 


تفن 


على ذلك بوروده معرفة في عدة مواضع منها: قوله تعالى ومن يَرْطْيهُ 
عن مل إرَاهِيمَ إل من سفة نفْسة4.”' وقوله تعالى لوَكَمْ أهلككا 
من فَرَيَة بَطِرَتْ مَعِِشَتَها):'' أومنها قول العرب (غين رأيّه) و(ألم 
طايه وي" 

ومنها قول الشاعر: 

ريتك لما أن عرفست وجوهنا 


صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو 


وقول الآخر: 
علامٌ ملئت الرعب والحرب /م تقد 
لظاها ول تستعمل البيض والسمر ؟ 


وإما اشترط البصريون تنكيره لأن الغرض من التميبز هو تبيين 
المبهم وتوضيحه: وهذا يحصل بالنكرة؛ فلو عُرّف لم تفد. 

وقد تاوّل الجمهور ما تقدم عدة تاويلات”؟' منها 
-١‏ أن هذه الكلمات منصوبة بإسقاط حرف الجر. 
؟- أن الفعل السابق لهذه الكلمات ضُمّن معنى فعل متعل. 
0-٠‏ أن هذه الكلمات منصوبة على التشبيه بالمفعول به. 


عن الآية (170) من سورة اليغرة. 
من الآية (84) من سورة القصص. 

بنظر شرح التسهيل (281/5. 

ينظر معاني القرآن للاخفش (1/ 144) ومعاتي انقرآن وإعرابه (504/1) وشرح التسهيل 
50 وموم 


ع 


أقول: لقد ورد التمييز نكرة في القرآن الكريم: والشعر العربي: 
وكلام العرب ما لا يحصى عدداًء أما ما جاء معرقة -إذا سلمنا أنه تمييز- 
فهو أقل القليل: فلذلك لا يمكن أن نجعلهما سواء؛ فانا اميل إلى القول: 
إن هذا محصور في السماع في إطار السياق الذي جاء فيه ولا يقاس عليه. 
والله أعلم 


خامساً: لا النافية للجنس: 

اشترط البصريون أن بكون اسم لا النافية للجنس نكرة: 
وكذلك خبرهاء ونقل ابن مالك الإجماع على ذلك: ولعله يريد إجماع 
البصريين. وإلا فقد جد المخالف؛ 20 

وإثما اشترط ذلك. لأن المقصود ب(لا) هو نفي الجنس على 
سبيل الاستغراق ورفع احتمال الخصوص. فاختصت بالأسماءء لأن 
قصد الاستغراق يستلزم وجود (من) الجنسية لفظأً أو معنى: ولا يليق 
ذلك إلا بالأسماء التكرات»: فوجب ل (لا) عند ذلك عمل فيما 
كما أن عموم النفي لا يتصوّر إلا في المعارف. 
وخالف الكوفيون في هذا الشرط: وأجازوا بجيء المعرفة اسماً 
للا مثل: الاسم العلم المفرد مثل (لا زيد لك ولا عمرو). أو المضاف 


: 
بعدهاء29 


بنظر شرح التسهيل (7/ 14) وارنشاف الضرب (1703/5) وشرح الأنالسي (51/5) 
ولطمع 044750 
١ -“‏ ينظر شرح التسهيل 


ع6 


اين 


كنيةٌ ( لا أبا محمد ولا أبا زيد لك).؟' أو المضاف إلى ثفظ الجلالة (لا 
عبت ابه لك) 500 

وإنما أجاز الفراءء والكسائي (لا عبد الله لك) لأنه حرف 
مستعمل يقال لكل أحدء'"' وقاس الكسائي (عبدالعزيز وعبدالرحن» 
على (عيدالله).”*' والفراء لا يجيز ما قاسه الكساتي 5 

وأجاز الفراء أيضاً دخول (لا) على الضمير الغائب (لا هو) 
و(لا هي). ودخوها أيضأ على اسم الإشارة (لا هذين) و لا (هاتين»:' 


وقد نسب أبو حيان ذلك إلى الكوفيين جميعاًء'” ولم أجد من نسبه إليهم 
غيره: والصواب أن هذ! مذهب للفراء لا جميع الكوفيين 

وقد استدل الكوفيون بمجيء اسم لا معرفة في بعض المواضع 
مثل قوهم ( قضية ولا أبا حسن ها):* وقوله صلى الله عليه وسلم ((إذا 
هلك كسرى فلا كسرى بعده: وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده)) 
وقوهم (آما البصرة فلا بصرة لكم)"''' وجاء في الشعر 

(لا هيئم الليلة للمطي 2 


الكافية (3, *80). 


مسلم .نفت برقم (5418): 


004 


ادن 


يدل على جواز مجيء اسم لا معرفة. 

والبصريون يؤولون هذا كله بالدكرة باعتبار وجهين 

الأول: أنه نفي لكل من تسمى بهذا الاسم: قصار فيه عموم 
فاطلق (حيثم) مثلاً على كل من كان هذا اسمه 

الثاني: أن يكون على تقدير (لا مثل هيثم»؛ و(لا مثل أبي 


قال ابن مالك: ((والصحيح ال يقدّر هذا النرع بتقدير واحد 
بل بقدّر ما ورد فيه بما يليق به. وبما يصلح له))!'" 

أقول: بالاستقراء يثبت أن مجيء اسم لا نكرة كثير ومتوائر؛ أما 
ما استدل به الكوفيون. فالظاهر أنها لم يُقصد بها معارف؛ أو اعلام 
بعينها. بل أريد بها واحد من جنس يطلق عليه ذلك الاسم مثل كسرى» 
وقيصر. وأبي حسن؛ ونحوها 

وتكاد تتفق كلمة النحوبين على اشتراط اتصال (لا) ‏ 
للجنس بمعمولماء''' إلا ما حكاه الأزهري'" عن أبي عثمان؛ وابو 
حيان"'' والسيوطي'*' عن الرماني؛ فإنهما أجازا إعمال (لا) مع الفصل 
بينها وبين اسمهاء ويكون اسمها حيئشل منصوبا غير مبنيى: وقد جاء نحو 
في الشعر: (ولا مهما بُدأ). 


الضرب 907 15986 و4185 
ينظ لشمع (18475). 


لضن 


ولكن قال أبو حيان: إن هذا لا ينقاس: وقال الأزهري عن هذا 
المذهب إنه لا يعوّل عليه.”'' كما أن الشعر موضع ضرورة. 


سادساً: كان وآخراتها: 

اشترط الكوفيون”'' وابن درستويه'" لوقوع الماضي خبراً لكان 
وجوه قد ظاهرف او مقئرة. 
والصحيح أن هذا ليس بشرط: بل يجوز هذا بدون (قد) لا ظاهرة ولا 
مقدّرة» وقد كثر السماع بذلك؛ مثل قوله تعالى ( وَلَقَدْ كَانوَا عَاهَدُوا 
اللة» ”* و (إن كَانَ قُمِيِصْهُ قُدُ مِن دير © أما الشواهد الشعرية على 
ذلك فكثيرة. © 0 


سابعاً: ما المشبّهة ب (ليس): 

اشترط أكثر النحويين لإعمال (ما) عمل (ليس) الا يتقدم 
خبرها على اسمهل”" إذا كان غير ظرف ولا جار ومجرور؛ فإن تقدم لم 
يجز نصبهء مثل: ما حسن أن يمدح المرء نفسه. 

وقولهم (ما مسيء من أعتب). 


ينظر ارتشاف الضرب (1840/8) وشرح التصريح (709/1). 
ينظر ارتشاف الضرب (7/ 01139 

ينظر شرح الكافية (044./1. 

من الآية (18) من صورة الأحزاب. 

من الآية (790) من سورة يوسف. 

ينظر شوح التسهيل (1/ 844) وشرح الكافية (1/ )3٠٠‏ وارتشاف الضرب (16 1129 
ينظر الكتاب (06/1) ولمع (0115/1: 


يفلا 


وقوله: و(ما نمُدَل قومي فاخضع للعدى). وغير ذلك. 

واختلف النقل عن الفراء» ففي حين تُقِل عنه جواز نصب 
الخبر متقدماً تحو ( ما قائما زيد) ''' نقل عنه أيضاً وعن الكسائي منع 
ذلك كالجمهورء'" والذي يظهر لي أن النسبة الثانية أصّح مما قبلها. لأنها 
موافقة لما في (معاني القرآن) إذ قال: ((وإذا قدمت الفعل قبل الاسم 
رفعت الفعل واسمه فقلت: ل(ما سامع هذا وما قائمٌ أخوك)))”" وقال 
أيضاً عن (ما بالحرّ أنت). ((فإن ألقيت (الباء) رفعت ول يقوّ النصب 
لقلة هذا)). !24 

ولكن الجرمي قال: إن نصب الخبر المتقدم لغة:'" ' وحكى ((ما 
مسيئاً من اعتب»»” ' وهذا يعني أن اللغة المشهورة المعروفة هي رفع الخبر 
المنقدم؛ ولكن هناك لغة -أو كما سمّاها السيوطي لغية-”'' هي اقل 
شهرة من الأولى» وهذا قول سيبويه الذي نظر بين هذه اللغة القليلة وبين 
قول من قال (وّلات جين مناص» بالرفع» وقول من قال: (ملحفة 
جديد) بدون تاء.'"' وأنشد سيبويه على ذلك. 


2514/10 ينظر الجنى الداني (1؟7) وارنشاف الضرب (1148/5) وشرح التصريح‎ 0-١ 
.)115/5( واشمع‎ 

*-0 ينظر الجنى الداني (614) وارتشاف الضرب (1198/7) 

"- 0 معاتي القرآن (48/5). 

'- 2 معاتي القرآن (44/5). 

١ -*‏ ينظر ارنشاف الضرب (1148/5) واشمع )1١/1(‏ وشرح التصريح (599-574/1). 

١ -*‏ يتظر المقتضب (110/4) وشرح الكافية (1/ 70؟) والمساعد (180/1). 

.0018250 يتظر تشم‎  -* 

*- من الآية (6) من سورة (ص). 

65/8- 591/1( ينظر شرح التسهيل‎  -“ 


انا 


قول الفرزدق: 
فاصبحوا قد أعاد الله نعمتهم 
إذ هم قريش وإذ ما مثلّهم بشن 
ثم قال: ((وهذا لا يكاد يُعرف كما أن (ولات حينُ مناص») 
كذلك, ورْب شيء هكذاء وهو كقول بعضهم (هذء ملحفة جديدة) في 
القلة)) 20 
وبهذا نتجاوز كثيراً من الاستطرادات في توجيه بيت 


كما أجاز الأخفش (ما ذاهباً إلا اخوك): '" وردّه ابن مالك 

بقوله: ((ومثل هذا لو سُمع من العرب لكان جديراً بالرد: لآن المراد فيه 

تمهول لاحتمال أن يكون أصله (ما احد قائماً إل زي)» وأن يكون أصله 

(ما كان قائماً إلا زيد): وما كان هكذا فالحكم بمنعه أولى من الحكم 

بجوازه: لأن شرط جواز الحذف أن يكون المحذوف متعيناً لا 
عبملاً)) 29 

وإذا كان الرنجح أن تقديم خبر (ما) على اسمها لغة جائزة - 

وإن كانت قليلة كما تقدم- فإن تقديم الخبر المصحوب بالباء نحو (ما 

ئز أيضاً: وهو مذهب أهل البصرة:”* ومنعه الكوفيون. 29 


كنا 


وهناك عن نقل الإجماع على ترك إعمال (ما) إذا تقدم الخب.؟ 
ودعوى الاجماع باطلة بما تقدم من النقل عن الجرمي وغيره. 

أما إذا كان الخبر ظرفاً أو جاراً ومجروراً نحو (ما في الدار زيد 
وما عندك عمرو). فقد منع ذلك الأخفش”'؛ واختاره الأزهري:0© 
والصحيح الجوازه وهو مذهب الجمهورء''' وترجيح ابن عصفور!© 
بدليل قوله تعالى: (فَمَا مِتكُم مِن حل غلهُ حَاحِزِينَ» ”" > ف(حاجزين) 
خبر (ما) وامن أحل) اسمها ((وقد فصل ببنها وبين اسمها بمجرور الذي 
هو (منكم»؛ فالأحرى أن يجوز بلمجرور الذي هو في موضع الخير))!" 2 
كما أن الظرف وامجرور يتوسّع فيهما ما لا يتوسّع في غيرهما. 

كما اشترط البصريون لإعمال (ما) الآ يتقدم معمول الخبر على 
(ما)'* ‏ ثحو (طعاك ما زيد آكلاً)؛ لأن (ما) لها صدر الكلام؛ مثل حرف 
الاستفهام آلا ترى أنه لا يقال: زيدا اتضرب؟ مع أن (تضرب) مقتض 
للنصب. ولكن حرف الاستفهام منع ذلك لأن له صدر الكلام. 


- 2 بنظر أمائي ابن الشجري (087/5). 
*- 0 ينظر شرع الحمل لابن مصفور (607//1). 
"- ينظر شرع التصريح (234/1). 
*-- ينظر ارنشاف الضرب .)1١98/6(‏ 
*- 2 ينظر المقرّب لابن عصفور )1١11/1(‏ وشرح الجمل (101/1). 
- الآية(40) من سورة الحاقة. 
شرح الجمل لابن عصفور (0001//1. 
“- 2 ينظر الاتصاف (1/ 193) والتيين (879) والثتلاف النصرة (911-178). 


1 


ولم يشترط ذلك الكوفيون» وإجازوا التقديم»" ' وشبّهوا (ما) 
ب(/) و(لن) و(لا) في تقديم ما بعدها عليهاء ولكن التشبيه بعيده 
لاختلاف حال (ما) عن غيرها. 

وفرّق تعلب”" ' من الكوفيين بين حالي الخبر والقَسْمء فاجاز في 
الأول. ومنع في الثاني» وأجيب بن (ما) نافية في الحالين فلا فائدة من 


إقة. 


واشترط البصربون أيضأ لإعمال (ما) عمل (ليس) الا باتي 
بعدها (إن».''' لأن النفي إذا دخل عليه نفي أفاد الإيهاب؛ فإن دخلت 
(إن) على (ما) بطل عملهاء كما أن الجمع بين حرفين متفقين في المعنى» 
لا يجمرز إلا إذا صل بينهما كما في إن زيدأ لقائم). 

ونقل ابن مالك الاتفاق على ذلك .297 

ويروون قول الشاعر: 

(بي غدانة ما إن أنتم ذهب بالرفع 

وذكر المرادي: والأشموني عن ابن السكيتث أنه روى البيثت 
بالنصب (بني غدانة ما إن انعم ذعيا). 2 

وقد اختلف النقل عن الكوفيين» إذ نسب إليهم القول بإعماها 
مع (إن)”)؛ ونسب إليهم أيضأ منع ذلك.297 


- 0 المراجع السابقة. 

١ -*‏ ينظر الانصاف (1/ 197) التبيين (759) وانتلاف النصرة (131-138). 

*- 0 بنظو ا رب (5/ 170) واشمع (111/1) وشرح التصريح (137/1). 
بنظر شرح التسهيل (514/1). 

*- ينظر المني الدلتي (577) والأشموني (1/ 625). 

١ -“‏ ينظر شرح الكافية (435/1) رارنشاف الضرب (/ )110١‏ واشمع (1/ 0111 
"- بنظر ارتشاف الضرب (5/ 01700 


14 


كما نسب الرضي إلى المبرد أنه يجيز النصب مع (إ) قياساً على 


ينتقض نفيها ب(إلآ» فإن انتقض التفي ب(إلا) وجب رفع الخبر وبه جاء 
التنزيل 277 
وذهب يونس إلى جواز النصب مطلق'" وهو اختيار 
الشلوبين”؟ ' لورود ذلك مثل: 
وما الدهر إلا منجتوناً يأهله 
وما صاحب الحاجات إلا معذبا 


وقول الآخر: 
وما حق الذي يعثو نهاراً 
وبسرق ليله !إلا نكالاً 


واجاب الجمهور أن هذا على تقدير: (بدور دوران منجنون» 
أي دولاب وبنكل نكالاًء ويعدب معذباً: أي تعذيباً. 

قال أبن مالك معلقاً على توجيه النصب في البيت الأول: 
((وهذا عندي تكلف لا حاجة إثيه: فالأولى أن يجعل (منجنوناً ومعذبأً» 


يك 


(1144/5) وشرج التصريح (073/0. 


"باقر خريع قن 48 وشرح التسهين (5/4-507/1) الجني الداتي 26950 
والمساعد (541/0). 
 -*‏ يتظر ممع )11١/0(‏ 


لفل 


خيرين لما منصوبين بها... وأقوى منه الاستشهاد بقول مغلس: وما حق, 
الذي يعثر نهاراً.......)) 19 

واختلف النقل عن الكوفيين» ففي حين نقل أبو حيان عن ابن 
عصفور أن الكسائي والفراء يمنعان النصب إذا دخلت (إلا) على الخبر 


بما يعني أن قوهم هو قول البصريين نفسه" “تجد أن هناك نقلاً آخر عن 
الكوفيين وهو أن لهم مذهيين: 

الأول: جواز النصب. بشرط كون الخبر وصفاء مثل: (ما زيد 
إلا قائمأ) و( ما أنت إلا ضاحكاً). 

وهذا المذهب منسوب إلى الفراء. '"' 

ونم نجد ما يدل على صحة هذه النسبة» بل وجدنا ما يخالف 
ذلك؛ فقد قال في معاني القرآن ((ورُوي (وما أمرنا إلا واحدة) بالنصب. 
وكانه اضمر فعلاً ينصب به الواحدة كما تقول للرجل (ما أنث إلا ثيابنك 
مرة ودابتك اخرى) وراسك مرة) أي تتعاهد ذاك..... ولا اشتهي نصبها 
في القراءة)) 410 

وهذا يدل على أنه لا برغب في مثل هذه القراءة؛ ولو صحثت 
القراءة بالنصب: فعلى تقدير فعل ناصب ل (واحدةٌ) لا أنها منصوبة 
ب(ما) 


- شرح التسهيل (0/ 
١ -“‏ ينظر ارتشدف الضرب (1144/5). 
0 


مماني القرآن (6/ 0111. 


1 


الثاني: جواز النصب. بشرط كون الخبر مشبهاً بالاسم نحو (ما 
زيدُ إلا زهيرأً» 

وهو منسوب إلى بقية الكوفيين.!”' 

وقد نقل النحاس الاتفاق على رفع الخبر بعد (إلا) إذا كان 
الثاني فيه هو الأول مثل (ما زيد إلا أخوك).'' ' ولا يصح هذا الاتفاق 
لرجود المخالف وهو يونس وتبعه الشلوبين: وقد نقل السيوطي أيضاً 
الخلاف عن (قوم) فيما نقل النحاس الاتفاق على رفعه”" ثم ما الفرق 
بين القونين الآخيرين المنسوبين الى الكوفيين؟ فإما أن يكون هذا جائزاً أو 
بمنوعاً. وآراني أقرب الى قول الجمهور ويمكن جعل النصب لغة 


ثامناً: لا المشبهة ب(ليس): 

اشترط أكثر النحويين ممن يجيزون إعمال (لا) عمل (ليس) أن 
يكون اسمها وخبرها نكرتين.”؟' لأن إعماها عمل (ليس) قليل جدأ: 
حتى أن بعض النحويين لا يراها عاملة *4 

وإجاز ابن جني. وابن الشجري؛ إعمافا في المعرفة:'"© وقد 


اين الشجري 17 +485-47) والجني الدلثي (145) ولشمع (5 0950 


144 


حلت سواه القلب لا أنا باغياً 
سواها ولاعن حبها متراخيا 


ل 


أتكرتها بعد اعوام مضين لما 
لا الدار داراً ولا الجيران جيرانا 


6 


قال ابن مالك: ((والقياس على هذا شائع عندي )). 
وعلى هذا القول بني المتبي قوله: 


إذ الجود لم يرزق خلاصاً من الأذى 
فلا الحمد مكسوياً ولا المال بافيا 


والأحسن هو ما رآه ابن الشجري وغيره من أن الأعرف 
والأكثر هو مجيء مرفوعها نكرة ولكن قد بأتي معرفة بقلة كما تقدم '" 


الذهب (147) وكشف الشكل (2144 والغحلى رجوه التصب 
(15) واليحر الحيط (0ثهم) 
التسهيل (799//1) وقد اختلقت كلمة 


مالك في شرح الكافية الشافية عنها في 
ثم قال (( قا يعامل (باغيا؛ 


عع 
شمر التسهيل حيث أل هناك بيث النابقة بو 
وعامله فمل أحنى وأولى)) شرح الكانية (445-441/1) وينظر شرح لبن عقيل (0 / 
لحلد 

*- ينظر الأمالي (41/1). 


15 


تاسعاً: لات المشبهة ب(ليس) 

كما اشترط سيبويه: وابن السراج:"'' وجماعة من النحويين قصر 
عمل (لات) على الحين. 

ول يشترط ذلك وجماعة”” وقالوا: تعمل في الحين وما رادفه 
معرفة كان أو نكرة؛ بدليل مجيئها في غير لفظ الحين مثل قول الشاعر: 


ندم البغاة ولات ساعة مشدم 

والبغي مرئع مبتغيه وخيم 
وقول الآخر: 
طلبوا صلحنا ولات أوان 

فأجبنا أن ليبس حين بقاء 


أي: ولات أوان صلح فقطع أوان عن الإضافة. 
وهذا اختيار ابن مالك: 
أقرب إلى الصواب ويقويه السماع 


وابنه:'!' وابن هشام:*”/ وهذا القول 


- 2 ينظر الكناب (00/1) والأصول في النحو (83/1). 


ينظر شرح التسهيل (068/8/1: 
النام 09١80‏ 


ينظر شرح الشذور الذحب 0500 


14 


وقد اختلف التقل عن الفراء في هذه المسآلة: فقد نقل أبو 
حيان”' -وتابعه ابن هشام- عنه أن عمل (لات) مختص بالحين وما في 
معناء. في حين نقل الرضي'" أن الفراء يجيز عملها مع الاوقات كلها. 

ويبدو أن نقل أبي حيّان تالف لمضمرن كلام الفراء: إذ 
القراء محموا يلفظ ومآن 19 


ينظر ارتششف الضرب (0/ 21111 
١ -“‏ بنظر شرح الكافية (1/ 39م 


- ينظ الحزانة 0114/1 


فل 


ا مبحث الثاني 
عوامل المنصويات 


يْعَدٌ الإعراب وسيلة تعبيرية عن المعاني الدقيقة التى يريدها 
المتكلم: فهو الذي يدل السامع على الفاعل» والمفعرل» والتميين 
والعطف: وغيرها من المعاني. 

ولقد لاحظ التحويون هذه الظاهرة الإعرابية (اي تغيير أواخر 
الكلم من رفع إلى نصب إلى جر إلى جزم) وعدّوا ذلك نتيجة لتائيي 
الكلام بعضه في بعض: فسمُوا الكلمة المؤثرة عاملاً. والحائرة معمولأء 
وانظاهرة الإعرابية عملاً. 27 

ولا شك أن النحويين لم يبلغوا في حديثهم عن نظرية العامل ما 
بلغوه إلا بعد أن طال تأملهم: وامتدٌ بهم أمد الاستقراء. وهم 3 ذلك لم 
يخرجوا عن إطار العصر» ومناهجه الفكرية: وأساليبه في طرائق المعرفة. 7" 

على أن الردّ على النحويين. أورد نظريتهم فديم؛ فاول من بدا 
به ابن مضاء القرطي في كتابه (الردَ على النحاة). ودعا في كتابه إلى رد 
نظرية العامل: ور (( ادعائهم أن النصب والخفض والجزم لا يكون إلا 
بعامل لفظي: وآن الرفع منها ما يكون بعامل لفظي: وبعامل معنوي))*" 
كما دعا إلى إسقاط ((ما لا يفيد نطقاً كاختلافهم في علة رفع الفاعل؛ 


والعلن والرد على النحاة د /, موقي السراج مجلة اثتراث العربي العددان 
الحادي عشر والشاني عشر(141). 

*- ينظر أصول النحو العربي دار محمد خير الحلواتي (2988. 

الرة على النحاة لابن مقماء (003. 
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ونصب المفعول: وسائر ما اختلفوا فيه من العلل الثواني وغيرها)!"" 
واستشهد بقول ابن جني في الخصائص:«(فاما الحقيقة ومحصول الحديث 
فالعمل من الرفع والتصب والجر والجزم إما هو للمتكلّم نفسه لا لشيء 
ان 

وقد أعجب كثير من الباحثين المعاصرين بآراء ابن مضاءء 
ولكنهم م يستطيعو! حتى الآن أن يقيموا للنحو العربي أصولاً راسخة 
يستمدونها من نظريته'"' كما أنها تجنح للهدم ولا تبي شيئا وغاية ما 
عله آنه نقل الظاهرة الإعرابية إلى فعل المتكلّم: وهذا واضح. ولكن ماذا 
يقصد التحويون بالعامل؟ وهل يعتقدون فعلاً أن الفعل هو الذي أحدث 
الإعرذب حقيقة ؟ أو أن لهم معنى آخر غير هذا؟ 

لقد استدل ابن مضاء بعبارة ابن جني الآنفة. وأقام عليها 
دعونه: ولكن المتامّل في جملة كلام أبن جني تتضح له الصورة بشكل 
أكثر. فابن جني نفسه واحد من القائلين بنظرية العامل: وهذا ظاهر جدأ 
في كتبه. فهل كان ابن جني يقول شيئاً. ويفعل شيئاً آخر؟! لا أظن ذلك 
إطلاقاً إذن فكيف تجمع بين عبارته وفعله؟ ولكن قبل أن جيب عن 
هذين السؤالين سنحاول أولاً أن نتعرّف على معنى (العامل) عند 


نحوبين 


- 0 اثرد على التصماة (0945: 2 

- الخصائص (0004/1 

١ -"‏ ينظر النحو اتعربي نقد ويناء لإيراعيم السامرائي (15؟) وأصول النحو العربي للحلواتي 
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14. 


لقد تائل النحويون القدماء في النظام التركبي للجملة العربيةة 
وما ينجم عنه من علاقات لفظية ؤثر في الإعراب. إلى جانب الآثر 
المعنوي كالجمل الآنية: "© 
2 “رايع اجن 
مارليت من ابحم 
؟- ئيس كل ما يلمع ذهباً. 
ليس كل ما يلمع بذهرٍ 


فكلمة (احد) في المثال الأول جاءت منصوبة لارتباطها بالفعل 
(رايت)؛ ولما ارتبطت ب(من) في الفقرة 
اللفظية في الجملة: وكذلك شان (ذهب) في الجملة الثا: 
الإعراب بالتركيب اللفظي. الكلمة مع غيرها في إطار تركيب 
خاص ننشا عنه علاقة نحويّة وهذه العلاقة تؤثر في تحديد شكل الكلمة؛ 
ويبدو أن هذا هو العامل الذي أراده النحويون؛ فهو في الحقيقة اصطلاح 
'صطلحوا عليه ثبيان هذه العلاقة أو التعبير عنها. "2 

إن العرب يمون الرفع علماً للفاعلية» والنصب علماً 
لنمفعولية: والجر علما للإضافة؛ وهذه المعاني الثلاثة وغيرها هي التي 
تجعل المتكلم يرفع الكلمة: أو ينصبهاء أو يجرها 


- 2 يشر اصول النحو العربي (8؟1 و147). 
ينظر العوامل التحوية. فتحي محمد جمعه ملة جامعة الأعام محمد بن سعود الإسلامية (1/ 


ومن هنا يمكن أن نقول: إن ما يسمّيه النحويون (عوامل) هي 
التي تعبّر عن المعنى الذي افتضى الإعرابء'"' وقد عرّف النحويون 
العامل بأنه ((ما به تقوم المعنى المقتضي للإعراب)).'"' وبهذا يتضح أن 
ما يسمّيه التحويون (عوامل) إنما هو (قرائن) أو (علاقات) في إطار 
التركيب النحوي في الجملة العربية. وهذا نفسه ما يقوله النحويون» 
فاثرضي يقول ((اعلم أن محدث هذه المعاني في كل اسم هو المتكلم؛ وكذا 
ععدث علاماتهاء ولكن نسب إحداث هذه العلامات إلى اللفظ الذي 
براسطته قامت هذه المعاني بالاسم؛ فيسمى عاملاً لكونه كالسبب 
للعلامة؛ كما أنه كالسبب للمعنى المعلم))'”' ويقول أيضاً ((إن العامل 
النحوي ليس مؤثراً في الحقيقة حتى يلتزم تقدّمه على أثرهء بل هو علامة 
كما مر))''' وفال ابن يعيش ((العوامل في هذه الصنعة ليست مؤثرة تأثيراً 
حنياً كالإحراق للنار» والبرد والبلَ للماء. وإئما هي إمارات 
ودلالات)) 2 

وإذا أدركنا ذلك ((أدركنا السبب في أنهم أجروا الكلام على 
نوع من التساهل؛ وهو أنهم رأوا عقول المتعلمين قاصرة عن إدراك هذا 
لتعمّق الفسلفي. فاجروا الكلام على ما يسهل على المتعلمين))””' فهمد 


١ -‏ ينظر افنحو والنحاة. بين الأزعر والجامعة لحمد عرفه (:41-8). 


١ -“‏ شرح المقدمة افكافية لابن الحاجب (1/ 140) وشرح الكاقية ( 14/1 ). 
0-5 شرح الكافية (98/1) 
الكاقية 03/10 
لقصل (21 84) 


اننحو والنحاة بين الأزهر والجامعة (84). 


1١ 


وإدراكه؛ وهم يصرحون في كتبهم اللموسّعة بالحقيقة؛ كما تقدم عن الرضي 
وأبن يعيش. 

وإذا عدنا إلى كلام ابن جني في الخصائصء وجدناء كاملاً 
((ومثله اعتبارك باب الفاعل والمفعول به بآن تقول: رفعت هذا لأنه 
فاعل؛ ونصبت هذا لأنه مفعول: فهذا اعتبار معنوي لا لفظي: ولأجله ما 
كانت العوامل اللفظية راجعة في الحقيقة إلى أنها معنوية» آلا ثراك إذا 
قلت: ضرب سعيد جعفراً. فإنُ (ضرب) لم تعمل في الحقيقة شيئا؛ وهل 
يحصل من قولك (ضرب) إلا على اللفظ بالضاد والراء والباى؛ على 
صورة (فَمَلَ) فهذا هو الصوت.... وإنما قال النحويون عامل لفظي؛ 
وعامل معنوي: ليروك أن بعض العمل ياتي مسبباً عن لفظ يصحبه 
كمررت بزيدٍء ولبت عمراً قائٌء وبعضه يأني عاريا عن مصاحبة لفظ 
يتعلق به كرفع المبتدا بالابتداه؛ ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم هذا 
ظاهر الأمر. وعليه صفحة القول. فاما في الحقيقة ومحصول الحديث؛ 
فالعمل من الرفع؛ والنصب: والجر, والجزم؛ إنما هو للمتكلم نفسه. لا 
لشيء غيره. وإنما قالوا لفظي ومعنوي لما ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامٌة 
اللفظ للفظ: أو باشتمال المعنى على اللفظ. وهذا واضح)). 17 

إن هذا النص يوافق ما تقدم؛ ولا يخالفه. وهو يدل على عدة 
أمور:2”7 
الأول: أن ابن جني في قوله هذا يمل النحويين ويحكي أقوالهم: ويفسرها 

تفسيراً لغوياً. 


'- الخصائص (4 .)11١- ٠١‏ 
"- 0 ينظر انعوامل النحويّة (14. 


1 


الثاني: أن النحويين -كما يلو هذا النص رأيّهم- كانوا يدركون أن 


الألفاظ بذواتها لا تؤثر شيتأء وإنا التأثير ينتج عن وضع المتكلم 
للكلمة في سياق معين» أي في تركيب معين: وهذا كانت العوامل 
اللفظية في الحقيقة عوامل معنويّة. 


الثانث: أن النحويين أدركوا أنهم يتحدثون عن (العلاقات النحوية»» أو 


الأول: إن المتكلم هو الذي ب 


الروابط التى تربط أجزاء التركيب»؛ ولأن هذه العلاقات ها في 
العربية نظام خاصء إذ يتأئر بعض الكلام ببعض. من اللنهة 
الشكليّة: فاصطلحوا على المؤئر ب(العامل) تعبيراً عن هذه 
العلاقة. ((وإنما قالوا لفظي ومعنوي لما ظهرت آثار فعل المتكلم 
بمضامّة اللفظ أو باشتمال المعنى على اللفظ)). © 


“02 


إن ابن جني يقرّر هنا أمري 
شكل الكلمة رفع ونصباء وجرأ 
وجزماً وهذا ما أراده بقوله (( وأما في الحقيقة وحصول الحديث 


فالعمل.... إنما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيره))- 


الثاني: أن العامل هو العلاقة الداخلية في التركيب التي تننج التاثير في 


الشكل الإعرابي للكلمة؛ وأما اللفظ نفسه فلا آثر له ((وهل 
تحصل من (ضرب) إلا على اللفظ بالضاد والراء والباء)). 
ونحو هذا رأيتاه عند الرضي آنفاً. 


ينظر المخصائص ( 
بتظر العوامل النحوية (14*). 


1# 


إذاً فالتعليق» أو القرائن: أو العلاقات الداخلية» في اصطلاح 
الدرس الحديث ليس إلا (العوامل) الى اصطلح عليها النحويون 
يري وإذا كانت هذء هي حقيقة العامل عند متقدمي النحويين؛ فإن 
الأمر يختلف عند المتاخرين» الذين بالغوا في أمر العامل: وشعبوا وجوه 
القول فيه؛ وملأوا النحو بمصطلحات المنطق؛ وعلم الكلام»'”' كما تصبح 
حقيقة العامل -وهي كونه محض فرينة - في معزل عن الحسبان حين يصصير 
النحويون إلى التطبيق» وتطالعنا في أقواهم سمات 9 
إلينا أن العوامل كقؤة ماء تقوى حيناء وتضعف حينأ وتحتاج إلى مقريات 
أحياناً. 9 

إن هذا التشعْب والتطويل الزائد في قضبة العامل أدّى إلى حيرة 
النحويين في بعض الظراهر الإعرابية: لأنهم أوجبوا أن يكون لكل ظاهرة 
عامل خخاص؛ فادى هذا إلى الكثير من المشكلات اللغوية؛ لعل أهمها 
اختلاف النحويين في العوامل: وهي المشكلة التي تملأ بطون الكتب» إذ 
يختلفون في تحديد بعض العوامل؛ وم يقف الأمر على الخلاف بين البصرة 
والكوفة. بل تجاوز ذلك إلى الخلاف في المذهب الواحد إلى عدة أقوال. 

إن قضية الاختلاف في العوامل من أهم قضايا نظرية العامل» 
وهي في أكثرها خلاف لا طائل تحته. ولا جدوى منهء ولا يفيد تغييراً في 
النطق: ولبس هناك من فائدة في معرفة راجح الآراء من مرجوحهاء 
وغاية ما في الترجيح بن المذاهب اختيار قول والانتصار له» في حين يختار 


واضحة: 


'- ينظر العوامل النحويّة (0513. 
ينظر العلل والعوتضش والرد على 
0-7 بنظر أصوف التحو العربي .)١60(‏ 
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آخرون ريأ آخر ويتتصرون له: وتمتلئ الكتب بالآراء. والأقوالك. 
والحجج الظتية. وأكثرها رجم بالغيب. وقد صرّح النحويون أنفسهم 
بذلك. فمئلاً يقول أبو حيان عن الخلاف في عامل النصب في المستلنى 
بعد أن ساق الخلاف فيه: ((ومثل هذا الخلاف لا يجدي كبير فائدة» وهو 
كالخلاف في رافع المبتدأ والخبرء ورافع الفاعل: وناصب المفعول. وإئما 
ف الذي بدي هو فيما أدّى إلى حكم لفظي؛ أو معنى كلامي)) 27 
ل الرضي عن العامل في بعض تراكيب الحال نحو (ما شانك واقفاً 
و(هذا زيد مقبلً): ((فالأوى إحالة ذلك إلى استعماهم. (أي العرب) وأن 
لا نعلله)) ''' كما أشار المبرد إلى أن بعض الآبواب ((يصلحه ويفسده 
معناء فكل ما صلح به المعنى فهو جيّد: وكل ما قسد به المعنى 
فمردود)).'"' 


لخم 


أولاً: الخلاف في عامل النصب في المفعول به: 
اخثلف في ذلك. فقال البصريون.''' وجماعة من الكوفيين منهم 
الكسائي؛ وثعلبء*' وأبوبكر بن الأنباري:”"' إنه الفعل. 


.)53/3( وينظر شرح المفصل‎ 1١ 
20/60 يشر الإتصاف 674,30 وشرح الكافية (695/1) رالبيين (077) ولفمع‎ - 
054( واتلاف اقتصرة‎ 
:)1*( ينظر مجانس العلماء‎ 


بنظر شرح القصائد السب الطواك 040 و 0111 


1 


في حين ذهب هشام بن معاوية إلى أنه الفاعل.”'' وذهب الفراء 
إلى أن العامل هو الفعل والفاعل معأً”' لآنه لا يكون مفعولاً إلا بعد 
فعل وفاعل: كما أن الفعل والفاعل بمنزلة الشيء الواحدء ولا يعمل 
بعض الكلمة دون بعضها الآخرء وإذا كانا كذلك وكان المفعول بانتي 
بعدهما دل على أنهما عملا فيه: كما أن الفاعل يفصل بين الفعل 
والمفعول. قمعنى هذا أن الفعل لا يعمل فيه. 
وثسب لخلف الأحمر أن العامل فيه معنى المفعوليّة. 99 
ولعل الصواب أن هذا القول لعل بن مبارك الأحمر الكوفي 
تلميذ الكسائي لأمرين: 
-١‏ أن خلفاً لا يُعلم له قول في النحوء إما هو راو من رواة 
البصرة 
؟- أن خلفاً ليس كوفياً بل الكوني هو علي بن المبارك الأمرء 
وقد سب هذا القول (خلف الأحمر من الكوفيين) ولعل 
وجه الخطا نشا من لقب (الأحمر) فحصل الخلط بين 
الرجلينة 


والظاهر أن نصب المفعول به ليس بسبب الفعلء ولا الفاعل: 
وأنه لا تأثير لهما عليه» بل نصبه لأنه خارج نطاق الإستادء والإضافة: 


"0 بنظر شرح الكافية (1/ 644) واتتلاف النصرة (54) واشمع (/7) وشرح التصريح (1/ 
4 

“- بنظر شرح الكافية (754/0) ولمع (0/5) وشرح التصريح (498/1) والأشباه 
والتظائر (291/5 

"- ينظر الإنصاف (497/4/1 وشرح الكافية (5041) واثئلاف النصرة (54) والممع (5/ .)١/‏ 
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وهذا هو مذهب الأحمرء آي أن المفعوليّة -وهي وظيفة تخالف الإسناد 
والإضافة- هي البي دعت المتكلم إلى النطى به منصوباً. 

والملاحظ أن ابا البركات الأنباري: وعبداللطيف الشرجي» قد 
نبا مذهب الفراء للكوفيين جمبعاً: وليس كما قالاء بل هر قول الغراء أما 
بقيّة الكوفيين فلهم أقوال تقدّم تفصيلها. 


ثانياً: العامل في المنادى: 

ذهب جمهور النحويين”'' إلى أن العامل في المنادى فعل محذوف 
يجب إضماره تقديره (أدعو)؛ أو (أنادي)» نابت عنه يا وأخواتها. 

في حين ذهب بعض النحويين إلى أن الناصب للمنادى (يا) 
نفسهاء”' أما على سبيل النيابة عن الفعل؛ أو على سبيل أن هذه الحروف 
أسماء أفعال. وقد نسب ابن يعيش والرضي”"' هذا القول للمبرد» وليس 
كما قالاء بل قد صرح البرد برضوح في المقتضب بقول سيبويه 
والجمهور.!"' 

ويُعترض على مذهب الجمهور. بأن هذا الفعل المقذر لم يظهر 
إطلاقاًء بل ولا يجوز أن يظهر -كما هو مذهب الجمهور- فكيف يكون 
العامل عدماً ؟ أما قولهم أن المعنى هو (أنادي زيداً أو طالب العلم) فهذا 
تفسير للمعنى لا للإعراب: في حين أننا أمام تركيب إنشائي ( يا راكباً بلغ 
نحبتي). 
- بنظر الكتاب (141/1) وانقنضب )5١8/4(‏ رالأصول (788/1) والممع(1/ 614-57). 

بنظر أسرار العريية (3؟5) وشرح لقصل (15970) والطمع (1/ 264-77 

18 /1( ينظر شرح المفصل (1784/35) وشرج الكتقية‎  .- 
بنظر القتتضب (508/6) مع الحاشية.‎ ١ -* 


فدل 


أما قول القائل أن العمل ل(يا) نفسها فهذا أيغاً غير سديده 
الوجود النصب مع عدم وجود (يا4» نحو (طالب العلم سلامٌ عليك). 
والظاهر أن (يا) في هذا التركيب تصويت بالمنادى وتتبيه له فقطء ولا 
دخل ها ولا للفعل بالنصب. لأن المنادى مقصود إلى ذكره مجرداً عن 
الإخبار عنه: فلم يكن غبراً عنهء ولا محكوم عليه فيرقع؛ كما أنه ليس 
بمضاف فَيْجِر فلمًا قصد إليه تصببء لأنه خارج نطاق وظيفتي الإسناد 
والإضافة. وهذا مذهب السهيلي.20 

ويصدق هذا أيضاً على عبارات أخرى نحو (سبحان الله)؛: و 
(عمّرَك الله)» و(ويّح زيد). و (ترباً وجندلأ)» وهي عبارات حار 
النحويون في توجيهها 


ثالثاً: العامل في المفعول المطلق: 
اختلف النحويون في المفعول المطلق؛ إن جاء من لفظ الفعل 
إله بيلة» ” 


وحروفه ثحو (اجتوروا تجاوراً وتجاوروا اجتوارً) ر' 

على مذهبين: 

الأول: مذهب المبردء'” وابن خروف!" ولسب إلى سيبوي! أنه 
منصوب بفعل مضمر غير الفعل المذكور والتقدير عندهم 


“- 2 ينظر نتائج الفكر للسهيلي (9) والطمع (074/1. 


*- من الأية () من سورة المزظل. 

0-7 ينظر المقتضب (7384/5© وحاشية المقتضب (97/1) في حين نسب ابن يعيش والرضي 
للميرد أله ينصب الصدر بالفعل المذكور ينظر شرح المفصل 17 117) وشرح الكافية (0/ 
061 

“- ينظر ارنشاف الضرب (5/ 1884) والفمع */98). 

ل 17,13 وشرح الكافية 481/1 وينظر الكتاب (4/ 41). 
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((اجتوروا قتجاورو! تجاورً) و( تجاوروا فاجتوروا اجتورأً) ر: 
إليه وبتّل نفسك تبتيلا». 


الثاني: وهو مذهب المازني» والسيرافيء”'' واعتارء ابن مالك.”"© وعليه 
أكثر النحويين.'" أن العامل فيه هو الفعل المذكور لا تفاقهما في 
المعنى. ولآن الأصل عدم التقدير بلا ضرورة ملجثة إليك فلا 
حاجة هذا التقدير 


وإن كان من غير لفظ الفعل نحو قعد جلوساأًء ونحوه قفيه ثلاثة 
مذاهب 


الأول: وعليه الجمهور”'' أنه منصوب بفعل مضمر من لفظه أي قعد 


تقدير ما دام المعنى واحداً. وغاية ما في هذا التقدير التكلف الذي 


لا حاجة نه وهو مذهب المازني,'*' ونسب ابن يعيش هذا القول 
إلى (أكثر النحويين)./”9 


بنظر الكافية الشافية (1/ 0985. 


١ -‏ عظر شرح الفضل 0910/5 
"8 وطمع (اعقس نلك 
مع (4428- 016 


١ -‏ ينظ شرع الففصل (0 4015 


ليلا 


الثالث: وهو التفصيل: فإن كان للتوكيد نحو (قعد جلوساً) عمل فيه 

الفعل المضمر الذي هو من لفظه؛ وإن كان لغير ذلك عمل فيه 

الظاهرء وهو قول أبي الفتح ابن جنى.20 

والمذهب الثاني بعيد عن التكلف والتاويل. 

كما اختلف النحويون في بعض امنصويات التي ضمنوها باب 
المفعول المطلق: ووقفرا حاترين أمامهاء إذ لا أفعال لها مثل (ويلَ زيدد: و 
ويحه: وبلة الأكف. وترباً وجندلأ. 

وهذه الكلمات يُقدّر لها أكثر النحويين أفعالاً من معناهاء 
ولكنهم أيضاً مختلفون في المقدّر؛ فقيل يقذر (احزن) أي (أحزن الله زيداً 
ويلة. واحزن الله زيداً ويخه) لأن الويل والويح بمعتى الحزن» وقيل: بل 
يقدّر أهلك؛ لأنهما بمعنى الهلاك أي (أهلك الله زيداً ويلة وويخّه): وقيل: 
بل يقلدر (رْجم) قبل ويح و(عدب) قبل ويل. وقدروا قبل (بلة الأكف) 
(اترك). 20 

وذهب سيبويه. والمبرد: واختارء ابن مالك إلى أن نحو (ثرباً 
وجندلاً) مفعول به والتقدير (الزمك الله واطعمك ترباً وجندلا) 99 

والحقيقة أن هذه الحيرة: والخلاف غير المحسوم نائج عن التزام 
النحويين التزاماً صارماً بقضيه العامل النحوي: ونستطيع أن نخرج من 
هذا الخلاف بمثل ما خرج به السهيلي وشبخه ابن الطراوه قبل ذلك» 


١ -'‏ ينظر الخصائص (484/5 
 -*‏ بنظر شرح التصريح 202 
ينظر الكتاب (9/ 714 والمقتضب (75 757) وشرح الكافية الشافية (114/5). 
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فنقول: إن هذه المتصوبات نصبت بالقصد إليها والى ذكرها مجردة عن 
الإخبار عنها: وليست مضافة؛ فلم يبق إلا التصب. 

اختلفوا أيضاً في العامل في بعض التراكيب مثل قولحم (مررت 
بزِيدٍ فإذا له صوت صوت خار) و(إذا له بكاءٌ بكاء ثكلى) فاكثر 
التحويين ينصبون (صوت) بفعل محذوف مقدّر أي (فإذا له صوت يصوّته 
صوت خهار). 290 

وهذا التقدير ظاهر التكلّف. والجملة لا يوجد فيها ما يصلح أن 
يكون عاملاً على مذهب النحويين؛ فلذلك نقول: إن الرفع لا وجه له 
هناء لأن الثاني ليس خيرأ عن الأول فيرفع. ولا مضافاً إليه فيجر: فلم 
يبق إلا النصب. ولا حاجة للقول بالعامل لظأ ولا تقديراً. 


رابعاً: العامل في الظرف: 

اختلاف النحويون في العامل في الظرف إذا جاء خبراً نحو (زيد 
أمائك): و(الحقيبةٌ وراءك)» فذهب البصريون”” إلى أنه يتتصب بفعل 
مقذر أو باسم فاعل على خلاف بينهم؛ والتقدير: زيد استقرٌ أمامّك؛ أو 
مستقرّ أمامّك. 


وحبجّنهم أن اصل الجملة هو (زيد في أمامك: وني ورائك) لأن 
الظرف يُلاحظ فيه معنى (في) و (في) حرف جرء وحروف الجر لابد ها 
من شيء تتعلق به. ثم حُذِف الحرف فاتصل الفعل بالظرف ونصبه 
شرح الكنية (71/0) وشرج ابن الناظم 61430 وشرح التصريح (6:3/0) 
اف انضوب 0503/59 


بنطر الإنصاف (1/ 50 -61؟) والنيين 15930 والأصوك (3/1) وشرح الفل (1/ 


44 وأشمع (451-71/5. 


اينظر 


للندل 


أما الكوفيون قلاحظوا معنى آخر في تركيب الجملة.''' فبما أنّ 
خبر المبددا في المعنى هو البتدأء نحو (زيد قائم) و(عمرو منطلق) وكان 
(قائم) في المعنى هو زيد؛ و(المنطلق) في المعنى هو عمروء فإذا قيل: (زيد 
أمانك) و(عمرو وراءك): ل يكن (أمامك) في المعنى هو زيدا ولا 
(وراءك) في المعنى هو عمروء فلما كان الظرف غالفاً تلمتدأء فليس هو 
عين المبتدأ. فجعلو! (الخلاف) ناصبأ للخبر ليغرقوا بينهما.”"© 

وهناك قول ثالث لثعلب: أن الظرف منصوب بفعل محذرف: 
غير مقذر: لأن الأصل في تولنا:(أمامك زيد): حل أمامك زيد؛ قحل 
الفعل. وهو غير مطلوب: واكتفى بالظرف؛ فبقي منصوباً على ما كان 
عليه من الفعل. 

ومن الباحثين من برى أن قول ثعلب هو تفسير معنى وليس 
تفسير إعراب. أي أنه تفسير لقول الكوفيين بأن الناصب هو (الخلاف): 
((وإنما لجا تعلب إلى هذا التفسير ليقرر أن الظرف هذا منصوب بحكم 
إفادته الظرفية المكانية أو الزمانية وليس الإسناد أو الإضافة؛ فبهذا خالف 
المبتدا في الحكم الإعرابي؛ فكان منصوباً لا مرفوعا. تمييزأ له عن الخبر 


32 


«ئذي يطابق المبتد؟ في إعرابه)) 

وقال الأنباري رادأ قول الكوفيين ((هذا فاسد لأنه لو كان 
ال موجب لنصب الظرف كونه غائفاً للمبتدا لكان المبتدا أيضأ يهب أن 
أن المبتدأ مخالف تلظرف كما أن الظرف تخالف للمبتدا 


46-:141) والنيين (7!/3) واتتلاف النصرة (58): 


وذ 


لأن الخلاف لا يتصور أن يكون من واحد: وإثما يكون من آثنين 
فصاعدا)) 17 


وهذا ارد -في تقديري- رد غير مقئع: وفي طيّاته شيء الإيهام 


الأول: الاتفاق على رفع المبتدأ أو (المستد إليه) في هذا التركيب ول يُنقل 
قالكوفيون 
حينما يعلنون ننصبه بالمخالفة: فهذا يعني أنه قد استقرٌ لدى 
الجميع (المتكلم والمخاطب) رفع المبتداء وإتما السؤال عن علَّة 
نصب الخبر. فإذا قيل: العلة هي المخالفة. أي المخالفة للحكم 
المستقرء فيصبح لدينا مخالف (بالكسر) وهو الظرف. ومخالف 
(بالفتح) وهو المبتداء ولا يمكن أن نقلب الأمور أو نغيّرها بحيث 
يصير البتدأ هو (المخاف)؛ لأنه ذكر أولاً مع حكمه الإعرابي 


نصبه. ثم إن الخلاف قائمٌ ومتصب على نصب 


اوهو الرقع: وجاء الخلاف بعد ذلك: من الخبر الذي خالف المبتدا 


إياه في ماهيته: فكان لابد من مخالفته في العلامة 
الثاني: أن اترفع في المسند إليه قانون ثابت: وليس مرا اعتباطيا يمكن 
التخلي عنه لأدنى ملايسة. 270 


وممن اعترض على قول الكوفيين ابن مالك في قوله: ((المخالفة 
في مواضع كثيرة ونم تعمل فيها بإجماع نحو (أبو يوسف 


1 


في المزثين عققة 


أبو حنيفة) و(زيدُ زهيرٌ) و(نهارك صائم))). 


ينظر دراساث ف نظرية .ثحو العر, 
١-7‏ شرح التهين (5151). 


ليزه 


ويعترض على قول ابن مالك بأن هذه العبارات ونحوها محمولة 
على المجاز. ولو لم تكن كذلك لسقط قصد الإخبار بهاء لأن المراد بكل 
منها تشبيه الثاني بالأول فكأئه هوء ومعناه: أبو يوسف هو أبو حنيفة 
عنما وفقهاً ومثله: زيدٌ هو زهيرٌ شعراً وهكذا 

ومن الباحثين المعاصرين من ينكر نسبة القول بالعمل بالخلاف 
إلى الكوفيين. ويعلا ذلك مفتقراً إلى دليل.”'2 وما قاله غير صحيح: وقد 
حكى هذا القول ابن كيسان والسيراني عن الكوفيين'”ومن نقل حجّة 
على من م ينقل 


خامساً: العامل في المفعول معه: 
اختلف النحويون في عامل التصب في المفعول معه: على عدة 
مذاهب: 
الأول: مذهب البصريين'” ونسبه انرضي إلى جمهور النحويين:”/ أن 
العامل فيه هو الفعل الذي قبله بتوسسئط الواو؛ لأن الفعل قُوْي 
بانواو فتعدّى إلى الاسم فنصبه: كما يعذى إلى الاسم بالهمز 


والتضعيف وغيرها 


في كتابه النصاف لحي اندين توفيق (513). 
فى 063500 


باب (141/41) والأصوك (104,1) والإيضاح (185) والإتصاف 544,30 


١ -‏ يظر شرح الكافية (68/5). 
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الثاني: 


ويُعترض على مذهب البصريين بأنّ جملة المفعول معه قد لا يأتي 
فيها فعل أصلأء نحو (ما أنت وزيداً وما شأنك وعمراً) فنسبة 
النصب للفعل لا معنى لحاء كما أن المفعول معه يأتي بعد الفعل 
اللازم: وبعد الفعل المتعدي. مثل (راققتك وزيدأ) فالقول بتقوية 
الواو للفعل لا معنى لها أيضاء لأن الواو تاتي مع المتعذي. وكان 
الأرلى الاستغناء عنهاء لأن المتعدي لا يحتاج إلى تقوبة على 
مذهب النحويين. 

مذهب الأخفش”"» انه يتتصب انتصاب الظرف: لأن الواو واقعة 
موقع (مع): فكأنٌ الجملة (قمت مع زيد)» فلما حذفت (مع). 
وقد كانت منصوبة على الظرف؛ وأقيمت الواو مقامها انتصب 
(زيد) على حد انتصاب (مع). وهذا القول قائم على الظن. 


وقد نسب أبو حيان هذا المذهب إلى أكثر النحويين ”© 


الثالث: المذهب النسوب إلى الزجاج”" أن الفعول معه منصوب بفعل 


محذوف. والتقدير (استوى الماء ولابس الخشبة) وقد سبق لنا 
بحث هذه المسألة في الفصل الأول''“ وقد وصلنا إلى نتيجة 
مفادها عدم صحة ما سب إلى الزجاج. 48 


بنظر الإنصاف(48/1 1 والنييين (74؟) وشرح المفصل(؟/49)رشرح الكافية(6/ 08 
بنظر إرتشاف الضرب (6/ 011814 

بنظر الإتصاف )144/١(‏ والبيين (4574 وشرح التسهبل (48؟7) والمني الداني 240980 
واتاعد 21 0840). 

ينظر الفصل الأول صى (8)- 

ينظر معاني القرآن وإعرابه (88/6؟). 


دنا 


الرابع: 


الخامس: 


مذهب الجرجاني أن العامل هو الواو. 59 

مذهب الكوفيين أن المفعول معه منصوب على الخلاف.'' لآن 
قولنا: ('ستوى لماه والخشبة) لا يحسن تكرير فيه الفعل فيقال 
(استوى الماء وأستوت الخشبة) لأن الخشبة لم تتقل من مكانها 
حتى تستوي مع الماء الذي استوى معهاء فلما لم يحسن تكرير 
الفعل كما يحسن في (جاء زيد وعمرو) فقد خالف الثاني الأول 
فاتتصب على الخلاف. كما تقادم في الظرفء ومما يدل على أن 
الفعل السابق ل يعمل في المقعول معه أنه لازم غير متعذ: كما 
أن جملة المفعول معه لا تقتضي دائماً فعلاً نحو (كيف أنث 


وشربة من عصير) و(كيف أنت وزيداً). © 


قار 


النحويون: يُشكل على هذا القول (قام زيد لا عمرو) فما 


بعد (لا) مخائف ل فبلها ولم ينصب: ومثله (ما قام زيد لكن عمرو) فما 
بعد (لكن) أيضأ تغالف لا قبلها وليس بمنصوب. 


ويُرد على هذا الاعتراض في الجملة الأولى (قام زيد لا عمرو) 


بأ عمرأ في حكم المسند إليه وكأن التقدير (قام زيد لا قام عمرو» 


أما الجملة 


فقد أسندنا القيام إلى عمر بعد نفيه عن زيده 


فهو في حكم المسند إليه أيضأًء وحقّه الرفع. 
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وقد اشترط النحويون أن يسبق المفعول معه بفعل أو باسم فيه 

معنى الفعل وحروفه. ولكنهم وقفوا حائرين أمام بعض التراكيب التي 

جاء فيها المفعول معه دون أن يسبقه فعل أو معنى الفعل: نحو ( ما شانك 

وزيدا؟») و(مالك وعمراً؟) و(كيف أنت وقصعة من ثريد؟) فذهبوا 
يلتمسون أفعالاً مقدرة» وذكروا تقديرين: © 

الأول: أن يكون النصب باكان) مضمرة قبل الجار. والتقدير 

(ما كان لك وزيداً) و(ما كان شأنك وعمراً) و( كيف 


تكون وقصعة من ثريد). 
وهذا لا يُزيل الإشكال لأن هذا التقدير يقتضي أن تكون 
(كان) امة دالة على الحدوث والوقوع: رهي لا تحتاج 
إلى أكثر من فاعل: فما الذي نصب الأسماء بعد 
الواو؟! 

الثاني: أن يكون النصب بمصدر (لاا بس) محذوفاً 
والتقدير :امالك وملابسةٌ زيداً) و( ما شأنك وملابستك 
عمرا): 


ومع ما فيه من تكلف ظاهرء وتقدير لا يُحتاج 


منقوض بنحو (كيف أنت وأخخاك). 


وزعم ابن ولد أنه لا يجوز آلا تقدير سيبويه. ”21 


فل 


وهناك من قذر نعلاً محذوفاً تقديره (لا بس): وهو الناصب 
للمفعول معه: وهو قول السيراقي. 


الرضي: إنما قدرو! هذا تفادياً ما لزم سيبويه من نصب الاسم بمصدر 


وابن طاهر”” وابن خروفء'" قال 


مقدّر 
َال أبو حيان عن تقدير السيراني وصاحبيه: ((وهذا التقدير 
وتقدير اللصدر يخرجه (المنصوب» عن أن يكون مفعولاً معه وتعيّن أن 


يكون مفعولاً به)). ©“ 


سادساً: العامل في الحال: 
اخثّلف في العامل في الحال المؤكدة نمو (زيد أبوك عطوفاً) و 

(هو الحق بين على مذاهب: 
الأول: مذهب سيبويه'" أن العامل في الحال فعل مضمر تقديره 
أعرف ذلك. أو أحقّه: والتقدير (زيد ابوك احقّه 
عطوفاً) ونحو ذلك مما دلت عليه الحال: فيكون فيها 
توكيد الخبر باحق وأعرف كتوكيده بأ فإذا 
(أنا عبدائه معروفا) فكانك قلت: لا شك فيه أو أعرفه 


أو احقه 


ينظر شرح التسهيل (5/ 581-581): 
١ -“‏ ينظر الساعد (048/1). 
©) والجمع (14585؟). 


1 


ينظر شر الكافية (384/1) وشرح التسهيل (798/5) وارتشاف الضرب (21009/5 
والمساعد (45/5). 

ينظر الكافية (0488/1) وشرح القمئل (59/1) وشرح التسهيل (788/5) وارتشاف 
الضرب )1١١1/5(‏ وشرح ابن الناظم (44؟) وشرح التصريح (209//1) واشمع (4/ 
20 
ينظر معاني القرآن وزعرابه (11/41/1). 
يتظر شرح النسهيل (5/ /ا؟ -688). 
الصدر السابق. 


الثاني: 


الثالث: 


الرابع 


مذهب ابن خروف”” أن العامل هو الميتدأء لتضمُنه 
معتى تنبّه. 

المذهب النسوب إلى الزجاج””' أن العامل هو الخبب 
لكونه مؤولاً بمسمى نحو (أنا حاتم سخياً). 

غير أنتي اشك في صحة هذه النسبة إليه -وإن كان قد 
نسب إليه ذلك كثير من التحويين- لأنه ذكر كلاماً شبيه 
بقول ابن خروف الابق» إذ قال:((قاما قولك (هو زيد 
معروفاً وهو الحق مصدقا) ففي الحال قائدة» كانك 
قلت: اتتبه له معروفاء وكانه منزلة قولك هو زيد 
حقأ)) 57 

مذهب ابن مالك:''' التفصيل فإن كان ما قبل الحال 
صالحا للعمل تحر هو ابوك عطوفاً وهو الحق مصدقأء 
كان العامل هو الأب والحق ((لأن الأب والحق 
صالحان للعمل؛ فلا حاجة إلى تكلّف إضمار عامل 
بعدهما))'* فإن لم يكونا صالحين فعلى مذهب سيبويه. 
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أقول: لا حاجة لتقدير عامل أصلاً؛ إذ إن هذه الجمل لا 
فعل فيها ولا ما يشبه الفعل؛ وإنما نصبت لخروجها عن 
دائرتي الإسناد والإضافة 


أما المذهب المنسوب إلى الزجاج فغير مطرد في حر (, 
الله لَكْمْ آية4.''' كما أن التمثيل ب(أنا حاتم سخياً) لا يصح لأنه لم يكن 
#غنا وقت تسميته با(حاتم) 27 

أما مذهب ابن خروف فهو أيضاً بعيد لأن عمل الضمير والعَلّم 
مالم ياخخذ به احد من النحويين.9؟ 

كما اختلف النحويون في العامل في الحال في تحو (هذا بسرا 
أطيب منه رطباً) على قولين 
الأول: أن الحالين منصوبان على إضمار (كان) التامة؛ والتقدير (هذا إذا 

كان بسراً أطيب منه إذا كان رُطبأً» 
وهو مذهب المبرد''' والزجاج'””' وابن السراجء'" والسيرافي)''9 
والفارسيء”' في حلبياته. 


'-2 من الآية (14) من سورة غود 

"- نظر شرح الكافية (584/1). 

*- ينظر شرح الكاقية (184/1). 

م 

١ -*‏ بنظر المساعد (1/ التصريح (994/1). 
بنظر الأصول (1/ 751-75) و(684/5). 

)400/1( رحاشية الكناب‎ )١040' /5( بنظر شرح التسهيل (5/ 44؟) وارنشاف الضرب‎ 0-١ 
هارون.‎ 

“- 0 ينظر المسائل الحلبيات (؟:5؟) و(/180-19). 


شنا 


الثاني: أن العامل في (بسراً) اسم الإشارة لضعف أفعل التفضيل عن 
العمل. وقين حرف التنبيه وهو قول منسوب لأبي على 
الفارسي.* 
وبُشكل على هذا القول مثل (زيد راجلاً أحسن منه راكيا):ر 
(زيد مفرداً أنفع منه معان فإن هذا جائز اتفاقأء مع لو المبتدا 
من معنى الفعل. 

الثالث: أن العامل هو (افعل) التفضيل. وهو مذهب الازني'© 
والفارسي.” وابن كيسان.”” وابن د وابن خروف'"© 
واختاره ابن مالك.”" فابسرا) حال من الضمير المستكن في 
(أطيب) و(رطباً) حال من الضمير في (منه)» وُسب هذا القول 


إلى سيبويه. 8 


قال ابن مالك: لا حا. إضمار (كان) لأنه تكلف ولآن 
(افعل) هنا هو افعل نفسه في قوله تعالى: (هُمْ لِْكْفْرٍ يَوْمٍَِ أْرَبْ لهم 
للإمَان» ''' في أن القصد بهما تفضيل شيء على نفسه باعتبار متعلقين. 


أ- بنظر شرح المفصل (707) وشرح انكافية )١08/1(‏ وشرع التصريح (18/1). 
١ -'‏ ينظر الفساعد (5175) وشرح انتصريح (404) وارتشاف الضرب (5/ 1984). 
179-1) واللساش «لنشورة (085. 

يل (1/ 25148 وشرح التصريح (1/ 46 9). 
وارتشاف الضرب 59 همه .)١‏ 

١ -‏ بنظر ارتشاف الضرب (75 4م 16) رشرح التصريح (014/0). 

بنظر شرح 'لتسهيل 544/19) وشرح الك 6 

4 وشرح التسهيل (85 0648-5144 

7-5 من الآية 01190 من سورة أل أعمراة. 


لقن 


فكما اتحد المتعلق في الآية ب (أقعل) كذا تتعلّق الحالان به في الأمثال 
المشار إليها. 277 
كما اختلف النحويون في نحو (هذا زيد قائماً) و(: 
'"' فذهب الجمهور'" إلى أن العامل اسم الإشارة: أو حرف 
؛ لآن التقدير (انتبه له قائماً أو أشير إلى بيوتهم خاوية). 

قالوا: لأن العامل إما أن يكون فعلاً: أو لفظاً فيه معنى الفعل 

وخالف السهيلي”'' فمئع عمل حرف التنبيه» أو اسم الإشارة؟ 
لأن حرف التنبيه إنما هو حرف. ومعنى الحرف لا يعمل في الظرف 
والأحوال: وأما اسم الإشارة فهو غير مشتق من لفظ الإشارة ولا من 
غيرها: وإنما هو كالمضمر؛ ولا يعمل (هو) ولا (أنت) با فيه من معنى 
الإضمار في حال ولا ظرفء والعامل عنده هو فعل مضمر تدل عليه 
الجملة تقديره (انظر) دل عليه الإشارة: لأنك أشرت إلى المضمر لينظر. 

أقول: اسم الإشارة وحرف التنبيه لا يعملان بمقتضى قانون 

العمل عند النحويين» وكذلك تقدير فعل دل عليه إسم الإشارة لا حاجة 
إلى تكلّفه: فلماذا لا يُنصب بالقصد إليه لآن المنصوب هنا وقع مجرداً عن 
الإخبار عنه مثل قولنا (سبحان الله) 


شرح التسهيل (544/5). 
*- من الآية (01) من سورة النمل. 
0-7 ينظر الكتاب (2)4-99/9 والمقنضب (118/4) وارنشاف الضرب (5/ 1584) والشمع 
(81/4) وشرح التصريح (061/1). 
١ -“‏ بنظر تتائج القكر لمسهيلي (0580-915 


يفن 


سابعاً: العامل في المستنتى: 


اختلف النحويون في عامل نصب المسثتى خلاقاً طريلاً و 


تشعبت أقوالهم. وتعددت آراؤهم: واختلفت نسية المذاهب إلى النحويين: 


حتى 


قال السيوطي: ((م يترجّح عندي قول منها؛ فلذا أرسلت 


الخلاف)) 17 


ومن أهم أقواهم: 


الأرل: أن المستثتى منصوب بالفعل أو معناه بوساطة (إلا): وهو قول 


الثاني: 


2 


السيراني؛؟" وابن الباؤش”" والفارسي.”"© وابن الصاتغ 
ونسبة الأنباري للبصريين»'” وسب لسيبويه. ”9 

أن الناصب هو(إلاً) نفسها واختاره ابن مالك:** ونسبه للمبردء 
7 وقال: ((وقد خفي كون هذا مذهب سيبويه على 
جمهور الشراح لكتابه))''' وهو قول الجرجاني'!'' ومحمد بن 
الحسن الصابغ:'''' ونسب إلى الزجاج 1" 


اشمع (98770). 

رح ابن عصفور (180//5) وشرح التسهيل (5190/0). 
بنظر شرح ابن عصغور (5/ 501 

ينظر الإبضاح العضدي (818). 

ينظ لجمع (95, 2381 

ينظر الإنصاف (1/ 511 

بنظر 'رتشاف «تضرب (6/ 01608 

بنظر شرح التسهيل (7 090/1 


المصدر السابق 


عط 


المصدر السايق. 

ينظر الجمل للجرجاني (70) والرتجل 018137 

بنظر اللمسة في شرح المئحة (411/1). 

ينظر شرح الكنفية (111/1) وشرح المقصل (45/5) والإتصاف (2511/1 


ردنا 


.3١ الثالث:‎ 


الرابع: 


اصب (أستني) مضمراً. 

وهو قول المبيية'؟ والزجاج.”2 وقد اختلف التقل عنهما في 
هذه المسألة: ولاسيما المبرد: إذ نقل عنه كثير من النحويين أن 
الناصب هو(إلاآً) نفسهاء'" ولكن امتأمّل في كلام المبرد في كتابيه 


المقتضب والكامل بجد أن كلامه ينتضي أن يكون الناصب هو 


الفعل المضمر (استثنى). و(إلا) دليل عليه أو بدل منه 0 
وهو المذهب المسوب إلى' الفراء.'*' وقيل:''' أنه المشهور في 
مذهب الكوفيين أن (إلآ) مركبة من (إن) و(لا) ثم خففت (إن) 


وأدغمت في (لا): فتصبوا بها في الإيجاب اعتباراً ب(إن» 
وعطفوا بها في النفي اعتباراً ب(ل). 

وقد قادنا البحث في كتاب الفراء (معاني القرآن) إلى عدم ثبوت 
يقول الفراء: ((ونرى أن قول العرب (إلآ) إنما 
جمعوا بين (إ) التي تكون جحداً: وضموا إليها (لا) فصارا 


يه 'ني (033). 


رح المفصّل 2937753 والإنصاف 2151/10 ارش 


ذفن 


جميعاً حرفا واحدأء وخرجا من حدّ الجمحد))”'' فإذا كانت (إن) 
الي ضمت إليها (لا) ليست هي (إن» المخففة من الثقيلة. 
فالقول بان المستثنى يتتصب في الإيجاب اعتباراً بها غير صحيح» 
كما أن الفراء لم يقل بهذا الذي سيب إليه عند حديئه عن 
المستنتى في كتابه.29 


الخامس: أن المسشى منصوب بالمخالفة لا قبله. لأنه حينما خالف ما قبله 


اقتضى عخالفته في العلامة الإعرابية» وهو قول الكسائي.0© 
ويمكن أن ينسب هذا القول إلى الخليل» لأنه قال كما في كتاب 
سيبويه ((لا يكون المستثنى إلا نصباً لأنه مرج ما أدخلت فيه 
غيره» فعمل فيه ما قبله كما عمل العشرون في الدرهم حين قال 
له عشرون درهماً)) 27 


وواضح أن (عشرون) لا تصلح أن تكرن عاملاً لفظياً للنصب 


في (درهماً): لأنها ليست فعلاً. ولا ما يشبه الفعل, فالمقصود إذن هو 

ممالفة ما بعد (إلا) لما قبلها ولا عبرة بقول سيبويه (قعمل فيها ما قبله) 

لأن المثال الذي أورده في السياق نفسه (القوم فيها إلا اباك) لا يسمح 

بتقدير عامل يصلح للنصب من فعل أو نحوه مما تعارف عليه 
6 

النحويون. 


ني كتابه الإنصاف )1١8(‏ ومعاتي فرآن (0617/1. 
ينظر شرح ابن عصفور (5/ /ا19) والجني الداني (9019) والشمع (0197/7. 
الكتاب (]/ 059 

اينظر دراسات في نظرية التحو (41). 


ينا 


وهناك أقوال أخرى أوصلها خائد الأزهري إلى أكثر من ثمانية 
أقوال.''' ولا أراني مفطراً إلى الخوض فيها أو النظر في الترجيح بينهما 
بل أقول كما قال أبو حيان ((ومثل هذا الخلاف لا يجدي كبير فائدة... 
وإنما الخلاف الذي يجدي هو فيما أدّى إلى حكم لذ 


أو مغن 


كلامي))”” على أن بعض الباحثين المعاصرين يرى أن الأخذ بالقول 
الأخير يجنبنا الاضطراب الذي آلت إليه أقوال النحويين في تعليل ظاهرة 


النصب.””' وهو قول وجيه. 


ثامناً: إعمال (إن) المخقّفة: 

اختلف النحويون في إعمال (إن) إذا حْتَفتْء فذهب 
البصريون”'' إلى انها تعمل وإن فت واستدلوا على ذلك بالسماع» 
والقياس. فمن أدلّة سماعهم قوله تعالى'*' (وإن كُلاً لما لبوَنكّهُمْ ربك 
أَعْمَالَهُمْ) في قراءة من قرا بالتخفيفء'"' وقال سيبويه ((حدثنا من نثقق 
به أنه سمع من العرب من يقول: ( وإ عمرا لمنطلق ).97 

أما القياس فهي بمنزلة فعل حُذف منه بعض حروفهء وهذا لا 
يبطل العمل؛ كما يقال: ع الكلامٌ وش الثوب. 


التصريع (941/1). 

ينظر ارتشاف الضرب (19:3/6) 

'"- 2 بنظر دراساث في نظرية النحو (81). 

*- بنظر الإنصاف (196/1) والتبيين (647) والكتاب (؟/ )16٠‏ ومعاني القرآن وإعرابه 
72 ١ه)‏ وشرح التصريح (51/1. 

١ -*‏ من الآية (111) من سورة هود. 

١ -'‏ ينظر السبعة لابن ماهد (74) وأمالي اين الشجري (171/1). 

"ل الكتاب (25 0114 


فنا 


وذهب الكوفيون إلى ألها لا تعمل إذا خقّفت.*”" لأنها 
زال شبهها بالحرف واختار هذا عبداللطيف الشرجي. ”2 

ولكن كيف بيجيب الكوفيون عن الآية وعن نقل سيبويه ؟ وقد 
صحّت القراءة وصمّ النقل؟! 


تاسعاً: ناصب الخبر بعد (ما) الحجازية: 

واختلف النحويون في عامل النصب في خبر (ما) الحجازية في 
نحو قوله تعالى (مَا هَذَا بَشر. 99 

فذهب الكوفيون إلى أنها غير عاملة.!'' فالاسم بعدها مرفوع 
بالابتداء والمنصوب تُمبب بنزع الخافض لأنها حرف غير مختص فوجب 
إلا بعمل 

وذهب البصريون إلى أنها عاملة.”' فالمرفوع بعدها اسمها 
والمنصوب خبرها منصوب بهاء لأنها أشبهت (ليس) فعملت عملهاء وقد 
الب الزجاج هذا القول إلى الخليل» وسيبويهء وجميع النحويين 
القدماء 29 


وقول الكوفيين مرجوح من عدّة وجوه؛ 7" 


'- بنظر الإنصاف (140/1) والتبيين (741) ومعاني القرآن للقراء (؟/1). 

'- بنظر اتتلاف النصرة (190). ّ 

من اليه 013 فت سورة وسقة: 

'- بنظر شرح كتاب سيبويه للسبراقي (10/5) ومعاني القرآن للفراء (؟/؟4) و(158/8) 


واشمع (5/ 011١‏ 
*- ينظر الكتاب (0/1) والمقتضب )1١84/4(‏ رالإتصاف (086/1) والتبيين (554) 


راتتلاف التصرة )1١9/(‏ و(158) واللياب (1/ 6198. 
- 2 بنظر معاتي القرآن وإعرليه .)9١9/6(‏ 
*- ينظ اللباب (3/ )١10‏ والنيبين (514). 


يفنا 


-١‏ أن قولهم يقتضي أن حرف الجر أصل في التركيب مع 
(ما)» وليس كذلك. 

؟- أن الحذق عدم: وني قول الكوفيين إيجاب العمل بالعدم. 

7 أن حرف الجر يحذق في مواضع ولا يوجب النصب مثل: 
(بحسيك قول السوء) و(كفى بزيد استاذاً) وما جاءني 
من أحد) قإذا حذفت حرف الجر رفعت ولم تتصب. 


أقول: يمكن أن يعد (الخلاف) ناصباً لخير (ما) لكونه خالف 
اسمهاء إذ نيت العلاقة بينهماء فكان هذا سببأ في تغاير الحركة بينهما 
((ومما يرجح ذلك أن انتقاض النفي ب(إلا) وإثبات إسناد الخبر للمبتدا 
يُلغي النصب في الخبر ليعود مرفوعاً))''' نحو ما زيدٌ إلا شاعرٌ. 


عاشراً: إعمال (إن) النافية عمل ليس: 

اختلف النحويون في إعمال (إن) عمل (ليس)؛ فمنع إعماها 
أكثر اهل البصرة.”'' ووافقهم الفراء'" من الكوفيين» لأنها حرف نفي 
دخل على ابتداء وخبرء كما تدخل ألف الاستفهام ولا يتغيّر الكلام. 


'- دراسات في نظوية التحو (91): 

'- بنظر ارتشاف الضرب (170//5) وشرح التصريح (0591/1: 

"- 2 ينظر أمالي ابن الشجري )١44/7(‏ وارتشاف الضرب (1707/5) والخخزانة (2131,/4 
وشرح التصريح (7901/1) ومعاني القرآن (5/ ١58‏ 


قلا 


في حين أجاز إعمالا الكسائيء'” وابن السراج'© 
والفارسي»'"' وابن جني»''' ونسب إلى أكثر الكوفيين.”*2 

والصحيح جراز إعماخاء”" إذ ثبت ذلك لغة لأهل العالية ثثراً 
ونظماً نحو (إنْ احدٌ خيراً من أحد إلا بالعافية) وقوله: 


إن هو مستولياً على أحد 
إلا على حزبه الملاعين 


كما تقل ابن جني" عن سعيد بن جبير أنه قرا إن الْذْنَ 
تذغون من خرن اللومياذا اكالكم). ‏ 

واختلف النقل عن سيبويه والمبرد إذ نقل السهيلي”" أن سيبويه 
أجاز إعمالماء وآن المبرد منع ذلك. ونقل النحاس”''' عكس ذلك» وآن 
سيبويه والفراء يرفعان» والكسائي ينصبء وهو مذهب المبرد 


'- | بنظر مالي نين الشجري 144/59) والخزانة (177/4) وشرح التسهيل (8/1/) 
رترتشاف الضرب (18087/5). 

الأصول في النحو (1/ 8) و(148/7). 

شرح التسهيل (79/9/1) وارتشاف الضرب (5/ 01700 

- 0 ينظر شرح التسهيل (1/ 2598 وارنشاف الضرب )11١9/5(‏ وشرح التصريح (1/ 
فيك 

- 2 ينظر ارنشاف الضرب (170//5) وشرح التصريح (57/1/1). 

- 2 ينظر الموجعان السابقان. 

050/99 بنظر الحسب‎  -“ 

- 0 من الآبة (145) من سورة الأعراف. 

*- بنظر لرتشاف الضرب (107/6) وشرح التصريح (191/1). 

- 2 ينظر المرجعان السابقان. 


لغذا 


والصحيح نقل النحاس: إذ هو موافق لما في المقتضب قال المبرد: 
((وكان سيبويه لا يرى فيها إلا رفع الخبر؛ وغيره يجيز نصب الخبر على 
التشبيه ب(ليس)» كما فعل ذلك في (ما) وهذا هو القول)) 2 

وقال ابن مالك:((وأكثر النحويين يزعمون أن مذهب سيبويه في 
(إن) النافية الإهمال وكلامه مشعر بأن مذهبه فيها الإعمال))'" ثم ذكر 
كلاماً لسيبويه وتأوّله على أن سيبويه يجيز إعمال (إن) والظاهر والله 
أعلم -أن سيبويه لا يُعمل (إن) كما نقل ذلك عنه المبرد وابن السراج”" 
وهما اقرب عهداً بسيبويه من ابن مالك. 


حادي عشر: إعمال (لا) عمل ليس: 

أجاز كثير من النحويين إعمال (لا) عمل (ليس)؛ ولكن بقلة» 
ومنهم سيبويه والمبرد. 210 

ونسب إلى الأخفش منع ذلك" كما سب امنع إلى المبرده 
وليس بصحيح.” ويمكن إدراج المنصوب هنا أيضاأ في باب المنصوب 
بالخلاف. فلأن (لا) لفت العلاقة بين المبتدا والخبرء فكان الثاني خلاف 
الأول فاستحق النصب. 


.)0631/5( المفتضب‎  -' 

'- شرح التسهيل (0/9/1) وينظر الكتاب (1/ 519) و(5/ 181 

0-7 بنظر المقتضب (1/ 718) رالأصول (0/1؟7) وأمائي ابن الشجري .)١15/6(‏ 

- 2 ينظر الكتاب (5/ 500 و04 والمفتضب (4/ 687) وشرح التصريح (151/1). 

“- 0 ينظر شرح فصل )1١4/1(‏ رارتشاف الضرب (1708/5) واطمع (114/1) وشرح 
التصريح (1/ 0150 

“- ينظر الجتى الداني (14) وارتشاف الضرب )17١8/5(‏ وشرح التصريح (1/ 2009 

وينظر المقتضب (1/ 0685 


ثاني عشر: إعمال (لات) عمل ليس: 

المتفق عليه أن (لات» حرف: وليس بفعلء وهي ماخوذة من 
(لا) النافية» كما أنها في العربية لا تدخل إلا على لفظ (الحين) أو 
مرادفائه بقلة: والناظر في (لات) يجد أن لما خصوصيّة معينة: فإذا نظرنا 
إلى اللغات الساميْ: وجدنا أن العبرية تستعمل (لات) أيضاً مع لفظ 
(الحين). كما أنها في العربية لا تستعمل إلا عحذوفة الخبر في أغلب 
الأحيان: بما يقودنا إلى أن العربية حافظت على استعمال (لات) كما هي 
في اللغة الام.”'2 

أما النحويون فيعملون (لات) عمل (ليس»؛ وقد نقل ابن 
السراج والسيرافي عن الأخفش أن (لات) عنده غير عاملة»'" واشتهر 
هذا النقل في كتب النحوبين'" وليس هذا النقل بصحيح وقد تثبّه لهذا ابن 
مالك.'؟' وعلى هذا تكون (لات) عاملة بالإجماع عند النحويين كما قال 
الشيخ خالد الأزهري.* 

غير أن (لات) يجري عليها ما جرى على (ما) و (لا): فإنها 
تنفي العلاقة بين ما بعدهاء فيمكن إدراجه أيضا في باب المنصوب 
بالخلاف. 


'- ينظر التطور النحوي ثلغة العربية (0996. 

.)608 /1( بنظر الأصول في النحو (40//1) رشرح التسهيل‎  -* 

*- ينظر شرح المفصمل (71/1) وشرح التصمريح (519/1) وملغني (0778. 
'- ينظر شرح التسهين (1/ 8 07/) ومعاتي القرآن للأخفش (486/5). 

*- بنظر شرح التصريح (554/1) 


لى1 


المبحث الثالث 
المنصوبات بين الإعراب والبناء 


هناك مجموعة من المنصوبات يرجع الخلاف فيها إلى الإعراب 
والبناء: فبرى بعض النحويين هذه الكلمة أو تلك معربة؛ في 
غيرهم مبنية: بناءً على قياماتهم؛ أو عللهم؛ أو مذاهبهم في الحكم على 
المسائل النحوية؛ وهذه المسائل هي: 


حين يراها 


أولاً: الخلاف في (إيّاك): 
اختلف النحويون في (إيَاك) ونحره خلافاً طويلاً. وتباينت 
آراؤهم حتى قال ابن يعيش: ((إِنْ هذا الضرب من الضمرات فيه 
إشكال؛ وخذا كثر اختلاف العلماء فيه" ولا تتحصر المسألة في كثرة 
الخلاف؛ بل تزيد على ذلك في تعده نسبة أكثر من فقول للنحوي نفسه؛ إذ 
لسب للخليل: وسببويه: والأخفشء والزجاج؛ وابن كيسان أكثر من 
فول بحيث يصعب تمييز مذهب هذا النحوي أو ذاك وهم في ذلك اقوالك 
كثيرة أهمها 
-١‏ أنّ الضمير هو (إِيَا) وما بعده من الكاف والخاء والياء حروف لا 
موضع لما من الإعراب تدل على التكلّم؛ أو الخطاب» أو الفيبة؛ 
لأنها لو كانت أسماء لكانت مجرورة بالإضافة: ولا سبيل للإضافة 
هنا لآن الأسماء المضمرة لا تضاف إلى ما بعدها 


“- 2 شرح المفصل (44/8) وينظر الفوائد و القراعد للثمانيتي (405-404). 
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هذا فول موي11 :ولت إل الأعمتن!"" ولرق: ارج 
والفارسي.*" 

كما نُسب في كتب الخلاف إلى البصريين. 
أن (إيَا) ضمير مضاف إلى ما بعده: وما بعده ضمير في محل جر 
بالإضانة. وهنا المذعب منسوب إلى الخليل»” والأخفشء'" 
والمازني:'*' ورجّحه ابن مالك" بدليل قول العرب ((إذا بلغ 
الرجل الستين فإيَاه وإيًا الشواب» فاضيف (إ) إلى الاسم 
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الظاهر 
أن (إيا) اسم ظاهر وهو مضاف إلى ما بعده» وما بعده ضمير في 
محل جر 


وهذا الذهب منسوب إلى الزجاج:'''' ونسبه ابن عصفور إلى 
الخليل.'''2 غير أن الزجاج يقول في معاني القرآن وإعرابه 
اب (5/ 587-898) وشرح التسهيل (1/ 144) وشرح التصريع .)1١4/1(‏ 


بنظر الجني الداني (:95) وشرح امفمئل (/44) وشرح التسهيل (149/1) وارتشاف 
الصرب (75 4850 


بنظر الأصول (79 0109 

ينظر الجني اللدائي اف الضرب 
ير الإنصاف (5/ 40*) رتتلاف النصرة 
بنظر شرح المفصل (8/5) وشرح التسهيل )١148/1(‏ واطمع (1/ 511؟) ومسائل خلافية 
ابين الخلين وسيبويه (40). 

بنظر شوح التسهيل (143/1): 

ينظر شرح اللفصل (44/75) وشرح التسهيل (149/1) والطمع (517/1). 

يظر شرح التسهيل (21 01848 

ينظر شرح المفصل (44/5) وشرح التسهيل (145/1) واشمع (1/ 0517 

ينظر شرح الحمل (1875). 


/:46) واطمع 0515/10 


وليل 


-3 


((وموضع الكاف في (إيَاك) خفض بإضافة (إيا) إليهاء و(إيا) اسم 
للمضمر المنصوب إلا أنه يضاف إلى سائر الضمرات))”' وهذا 
واضح أنه يعد (إَا) ضميراً لا اسماً ظاهرأًء فعلى هذا فمذهعب 
الزجاج هو المذهب الثاني 

أنّ اللواحق التي تلحق (إِيَا) هي الضمائر. و(إيَا) عماد؛ لأن الكاف 
وافاء واليا هي الكاف والهاء والياء التي تكون في حال الاتصالء 
ولا فرق بينهما: إلا أنها لما كانت على حرف واحد وانفصلت عن 
العامل ل تقم بنفسها: فأتي ب (إيا) لتعتمد عليه. 

وهذا القول منسوب إلى الفراءء'"' وابن كيسان:”"' كما نسب إلى 
الكوفيين /41 

وقيل: إن (إيَاك) بكمالها هي الضمير. 
وهو منسوب إلى ابن كيسان””' والكوقبين 
كما نسب إلى سيبويه» والأخفشء”" وابن درستوريهء'* أن (إيا) 
أسم لا ظاهر ولا مضمر 
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معاتي القركن وإعردبه (18/0). 

بنظر لحني الداني (/81) وارنشاف الضرب (4675) وا همع (515/1). 

ب 045030 

)95.77( وارتشاف الضرب‎ )٠١4( 
.)515,26( ل (48,75) ولمع‎ 

ينظر «رتشاف الضرب 80 )45٠‏ وللممع (111/1): 

ينظر شرح المقصتل (84/5). 

ينظر همع (517/1): 


اف 71 198) وارتشاف 


ديلا 


وقد اعترض على الثاني بن الضمير لا يضاف, وعلى الثالث 
بانه لو كان اسم ما اقتصر على ضرب واحد من الإعراب؛ وهر 
النصب: كما اعترض على الرابع بآن الأكثر لا يكون عمدة للأقل في 
كلام العرب: كما أن (إياك) تشبه (أنت) ولا يقال أنّ (أن) عمدة للتاء 
وعلى الخامس بأن الاسم المضمر لا يتغبر بعضه بتغير أحوال المراد به من 


غيبة وتكلم وخطاب. 
وأقرب هذه المذاهب هو المذهب الأول؛ لأنه سالم من كثير من 
الاعتراضات 


ثانياً: الخلاف في المتادى: 

ذهب بعض”'"' الكونيين كالكائي'". وأبي بكر بن 
الأنباري'”. إلى أن المنادى المفرد المعرفة معرب مرفوع بغير نوين: وهو 
مذهب الرياشي من البصريين”؟): لأنه اسم معرب قبل النداء: ولم يحدث 
باننداء ما يوجب البناء: كما أن المضاف والمشابه له معربان مع وجود 
حرف النداء؛ فكذلك غير المضاف وفرّع على هذا بعضهم: فجعل المثنى 
وا جمع أيضأ بالياء'". 


١ -‏ بنطر النيين 83؟8). 

“- بنظر شرح الكافية 793 )1٠١‏ وارتشاف إلضرب (4/+118). 
ْظر شرح القصائد انسبع الطوال (©4): 

ابطر ار 
 -‏ بنظر اقمع 48/761 


اف «تضرب (4/ 1188) واقمع (0676. 


ا 


وقد نسب الأنباري وعبد اللطيف الشرجي هذا المذهب 
للكوفيين دون تفصيل7. 

في حين ذهب البصريون إلى أنه ميني على الضم 
الفراء من الكوفيين'''. ونسبه السيوطي إلى الجمهور”». 

واحتجوا بان قالوا””©: إنما قلنا: إنه مبى- وإن كان في الأصل 
معرباً- لأنه أشبه كاف الخطاب؟!! وكاف الخطاب مبنية فكذلك ما 
أشبهها! ولأنه أيضاً بشبه الأصوات. لآنه صار غاية ينقطع عندها 
الصوت, والأصوات مبئية فكذلك ما أشبهها. 

أقول: ما وجه الشبه بين المنادى وكاف الخطاب؟ وهل تاخذ 
الكلمة حكمها الإعرابي لأنها تشبه كلمة ما؟ إذأ فما استند عليه 
البصريون ضعيف كما يظهر. 

وفال الفراء: الأصل في التداء أن يقال(يا زيداه) كالندبه فيكون 
الاسم بين صوتين مديدين فلما كثر في كلامهم استغنوا ب (يا) عن 
الصوت الثاني وبنوه على الضم”© 


وقد ذهب قوم إلى أنه بين الإعراب والبناء”". 


3 7 
“: وهو مذهب 


.)48( ينظر الإتصاف (579/1) رينتلاف النصرة‎ 2-١ 

'- ينظر الكناب (143/3) واممنضب )5١4/4(‏ والأصرل (57*/1) والإنصاف ١(‏ / 
00 

- 2 بنظر شرح الكافية (411/1) والإنصاف (757/1) وانتلاف النصرة (40). 

.)74/6( بنظر اطمع‎  -“ 
.)514( ينظر الإنصاف (1/ 87587 والبيين (440-45) وأسرار العربية‎ 

الإنصاف (1 078 

ينظر شرح الفصل (1841). 
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والحقيقة أن ما استند إليه القوم في التعليل للإعراب أو للبناء 
بة» فمن أين للبصريين أنه يُشبه الأصوات أو كاف الخطاب؟ 


وهل عحرّد التشابه بينه وبين الكاف- إن وجد- يعني أنه يأخذ حكمها 
أيضاً؟ وهل كل متشابهين يأخذان الأحكام الإعرابية بمجرد التشابه؟ ومن 
أبن للفراء أن أصل النداء(يا زيداه)؟ ومتى حذفوا ما بعد الاسم وابقوا 
ال(يا)؟ ومن أبن للكوفيين أنه معرب؟ وهل يتغير آخره حتى يحكم 
بإعرابه؟ وإذا شئنا الإعراب فليكن مبنياً لا معرب ويمكن ان نعلل الضم 
هنا بآن المنادى المفرد العلم والتكرة المقصودة لا ينونان لأن التنوين يدل 
على التنكير. في حين أن المنادى هنا معرّف أو مُعيّن ولأنه إن فتحناه أو 
جررناه اشتبه بالمضاف إلى ياء المتكلم: نحو يا غلام أو يا غلام ففروا من 
التصب والجر إلى الضم."' والله أعلم. 

وبغض النظر عن الإعراب والبناء هل يصح أن يوصف المنادى 
المعرفة فيقال (يا زيذ الظريف)؟ 

مع ذلك الأصمعيء لأن المنادى هنا ث 


بالمضمر الذي لا 
بجرز وصفه؛ فإذا قيل (يا زيد الظريف © فإنٌ ارتفاع (الظريف» على 
اتقدير (أنت الظريف): وانتصابه على تقدير (اعني الظريف». 

وخالفه الجمهور: وروا قوله بالسماعء والقياس: فاما السماع 
فشهرته مغنية عن ذكر شواهده؛ وأما القياس فلان مشابهته للضمير 
عارضة: لا يلزم أن يكون مثله في جميع احكامه. ”2 


'- بنظر شرح الكافية (473/3) وشرج التسهيل (5/ 0545 


ثرا 


وقد اتفق النحويون أنّ المنادى إذا كان علماً مفردء موصوفاً ب 
(ابن)؛ متصلاً به مضافاً إلى علم آخره نحو (يا زيد بن سعيد) فإنه يجوز 
في المنادى وجهان: الفتح تخفيف والضمّ على أصل البناء. 

ولكن اختلفوا في أيُهما الأول ؟ 

فذهب البصريون7! -عدا المبرد- ونسب إلى الجمهور'" إلى أن 
الأولى فتح المنادى. وقال ابن كيسان: وهو الأكثر في كلام العرب.9؟ 

وهل الفتحة عندهم فتحة إتباع لفتحة ابن؛ أو فتحة بناء على 
تركيب الصفة مع الموصوف تركيب (خمسة عشر): أو فتحة إضافة وابن 
مقحم بين زيد وسعيد؟ أقوال. اختار ابن مالك الأول" والجرجاتي 
الثاني.*؟ 

وذهب البرد.”© ونسب للكوفيين:؟" واختاره عبداللطيف 
الشرجي”" إلى أنّ الضم أولى لأنه القياس: فهو اسم علم ولي حرف 
النداء. 


'- ينظر الكتاب )7١7/*(‏ والأصول (548/1) وشرح 
التصريح (311/5-/519). 

.)6188/ /1( ينظر ترتشاف الضرب‎  -* 

'"- ينظر المساعد (444/1) وارتشاف الضرب (]/ 11807 والممع (6/ 88). 

ينظر شرح التسهيل (5/ 510 

4083-9088 /5( ينظر المقتصد‎  -* 

المقتضب 243 20081 


نية الشافية (6/ 1741) وشرح 


١ -'‏ ينظر التلاف 


-0 الفرجم السابق. 


فإذا كان الوجهان جائزين فلا مانم من استعمالهما معأء إلا أن 
الفتح أكثرء واخف حتى ذهب بعضهم إلى وجوبه.” وآما تعليلهم لذلك 
فكلها علل 

وم ترط الكوفيون”” في هذه المسألة أن يكون العلم موصوفاً 
ب(ابن)» قاجازوا فتح العلم المفرد المنادى الموصوف بغير (ابن» نحو ( يا 
زيد الفاضل) 

واستدلوا بروايتهم لبيت جرير: 


فما كعبُ بن مامة وأبن سعدى 
بأجود منك يا عمرّ الجوادا 


بفتح (عمر) 

ومذهب البصريين أنه يتعين الضم. وهو المشهور فٍ رواية 
البيت 09 

ومذهب البصريين أقوى إذ لم يستدل الكوفيون إلا بهذه الروابة 
التي لا يعضدها شيء. 

كما اختلف النحويون في تخريج بعض التراكيب نحو (يا سعذ 
سعد الأوس) و ( يا زيدَ زيدَ اليعملات) بفتح الأول منهما على عدة 


تخريجات :640 

- 2 ينظر شرح الكافية (1 141) وامقتصد (7/ 0/6. 

- 2 ينظر اتلاف النصرة (04-88) وشرح 'لكافية (441/1) وشرح التصريح (19/1؟). 
١ -“‏ ينظر القتضب (270874 


وثلغني (14) وطمع (04/5). 
'- | ينظر شرح تين الناظم (4811. 


184 


الأول: أن يكون (سعد) الأول منادى مضاف إلى ما بعد الثائي: 
والثاني مقحم بين المضاف والمضاف إليه. وهذا تخريج 


6 
مبزية. 


الثائي: أن يكون (سعد) الأول منادى مضاف إلى محذوف دل 
عليه الآخرء والثاني مضاف إلى ما بعده. والتقدير: يا 
سعد الأوس سعد الأوس :29 

الثالث: أن يُجعَل الاسمان مركبين تركيب (خسة عشر)ء 
وفتحتاهما حينئل فتحتا بناء لا إعراب 
وهو اختيار السيرافي 77 


وقد نسب كثير من النحويين كالسيراني:!'' وابن يعيش" وابن 
عصفررء”' وابن مالك" وابتهء'” وأبي حيان."' وابن هشام"2 
والسيوطي."'' وغيرهم التخريج الثاني للمبرد؛ وصنيعهم يُشهر بان 


المبرد لا يقول بتخريج سيبويه: وأنه يُخْرّج النص هنا بالتخريج الثاني 


:! 0 
- 2 ينظر شرح الجمل (44/5). 
افية 800 181). 


عزنا 


فقط: وليس هذا صحيحاً بل إن المبرد في المقتضب ذكر التخريحين 
الأوثيين وبدا منهما بتخريج سيبويه''' كما أنه اقتصر على تخريج سيبويه 
فقط في موضعين من الكاملء''' وإنما خالف المبرد سيبويه قي قضية أخرى 
هي قضية الفصل بين المضاف والمضاف إليه التي جاء ذكرها بعد هذه 
السالة مباشرة. وقد تبه لهذه المسألة الشيخ محمد عبدالخالق عضيمة في 
تحقيقه للمقتضب؛'" 

ولعل الذي أوقع اللبس: أن المبرد ذكر مسألة الفصل بين 
المضاف والمضاف إليه- وهي المسالة الى خالف فيها سيبويه- بعد هذه 
المسالة دون فصل بينهما. والله أعلم. 

ويبدو تخريج سيبوبه أولى من غيرء لأن التخريج الثاني يعتمد 
على التفدير الذي لا ندعو إليه الحاجة. كما أن التخريج الثالث فيه بعد. 

واتفقرا على جواز تنوين المنادى ضرورةا؟؟ نحر 


سلام الله يا مطرّ عليها 2 وليس عليك يا مطر السلام 
ونحو: 
ضربت صدرَّها إليّ وقالت يا عديّاً لقد وقذك الأواقي 


واختلفوا هل الأولى بقاء ضمه أو نصبه؟ 


بنظر المقتضب (11974). 


“- ينظر الكامل )١41//5(‏ و(75 05307 
١ -*‏ يتظر حاشية امقتضب (0590/1. 
اينظر اهمع 41/50 
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فذهب إلى إلى الأول الخليل”, وسييريا” والمازني'": وإلى الثاني 
1 إفذا 40 5 
أبو عمرو””'» وعيسى بن عمر”*»» ويونس'”. واججرمي”*". والمبرواةا. 

واختار ابن مالك التفصيل”" فيبقى الضم في العلم: وتنصب 
النكرة المعيّنق. وَعكّس ذلك السيوطي” 0 

ولكن ما دام أصل التنوين هنا ضرورة وقد جاء بالوجهين فما 
الدليل على الأفضلية إلا العلل العقلية. 
ثالثاً: الخلاف في الظرف 

اختلف النحوبون في ظرف الزمان إذا اضيف إلى فعل معرب: 
أو اضيف إلى جملة اسمية؛ هل يجوز فيه البناء» أو يجب فيه الإعراب؟ 
هب البصريون"”''" إلى أنه الإعراب: ولا يجوز البناء 


إن'""': بل الإعراب راجح؛ ويجوز البناء على الفتح, بدليل 
قراءة نافع لقوله تعالى: (هََ الصادقين ميذئهم )© 097 


“- اشر القتضب (0599/4. 
١‏ الكتاب (507/1) والأصول (1/ 644 

١ -'‏ بنظر شرح الكافية (1/ 415) ولخزائة (5/ 0018 

“- ينظر شرح التسهيل (548/5) رشرح التصريح (598/5) 


اللقتضب (4/ 011 


ينظر شرح التسهيل (/841) وشرح الكافية الشافية (/180). 

- ينظر افمع (45/5). 

''- بنظر أمالي ابن الشجري (18/1) واتلاف النصرة (1/5) وارتشاف الضرب (1834/1) 
والكتاب (5/ 41319 

ينظر معاني القرآن للفراء (751/1) وتفسير الطيري (14111) وتفسير القرطي 20 

2 .)781( وشرح ابن الناظم‎ )١ 

'- 2 من الآية (11) من سورة الائدة ويتظر السيعة (4775 والحجة لابن خالوية (20983 
والتيسير لأبي عمرو 00١10‏ 
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ويقول الشاعر: 
تذكر ما تذكر من سليمى 
على حين التواصل غير دان 
وقال الشاعر: 
إذا قلت هذا حين أسلو يهيجي 
نسيم الصبا من حيث يطلع الفجر 


قال عبداللطيف الشرجي: ((ومذهب الكوفيين أسلم 
رارجح))''' كما رجح ابن مالك أيضاً مذهب الكوفبين ((لصحة الدلالة 
على ذلك نقلاً وعقلاً)». 2 

وقد اتفق البصريون والكوفيون على أن (الآن) ظرف مبني» 
واختلفره في علة البناء خلافاً طويلاً واستدل كل قوم لقولهم بعلل عفلية: 
ولحجج ظَئيّة. واستعملوا القياس لإبطال هذا القول أو ذاك: حتى قال 
السيوطي عن هذه العثل: لم يثبت لبنائه عله معتيرة. والمختار عندي القول 
بإعرديه.' 


٠ -‏ انتقاف اننصرة (09/1. 
شرح لتسهيل (]7/ 4588 


ينظ غم (181/5). 


1 


وقد ذهب جمهور البصريين إلى تعليل البناء بمشابهته لاسم 
الإشارة.”'' لأن سبيل الألف واللام أن يدخلا لتعريف الجنسء أو 
لتعريف العهد؛ أو يدخلا على شيء قد غلب عليه نعته كالحارث 
والعباس» فلما دخلا- هنا- على غير ما ذكرء ودخلا على معنى الإشارة 
إلى الوقت الحاضرء صار معنى (الآن) هذا الوقت: قشابه اسم الإشارة: 
واسم الإشارة مبني. 

ويعترض على هذ! بأن الام العهديّة نحو (بعت الدار) أي تلك 
الدار المعهودة: ولا يلزم بناء الدار. كما أن جميع الأعلام متضمئة معنى 
الإشارة أيضاء مع أنها معربة؛ لأنها على معنى ذلك الشخص أو ذلك 
لبي" 

ومنهم من قال: إن الذي أوجب بناءه أنها وقعث في أول 
أحواها بالألف واللام» وحُكم الأسماء أن تكون منكرة؛ ثم يدخل عليها 
التعريف» فخالفت (الآن) سائر أخواتها من الأسماء؛ بان وقعث معرفة 
في أول أحواهاء ولزمت موضعاً واحدأء فبّنيت لذلك المعنى. ونسب هذا 
القول إلى المبرد 7 

وقال السيرافي:0“ إن بناء (الآن) لأنه لزم موضعاً واحداً فالحقه 


هذا بشبه الحروف. والخروف مبتية 


'- ينظر معاني القرآن وإعرابه (1/ 195-183) وأمائي ابن الشجري (263/7) والإنصاف 

للع 
١“‏ بنظر شرح الكاة : 
١ -*‏ ينظر شرح اقسيرافي (1/4/1) وشرح المفصل )٠١/4(‏ والأصول في النحو (5/ 21587 
بنظر شرح السيراقي لللكتاب 0914/10 
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وقال ابو علي الفار 
وضْمَن معناهما: وزيدت قيه 


سي:' إإما بتي لآنه حذف منه الألف واللام 
ولام أخريان. 

وهذا تأويل بعيد ومتكلف. 

وذهب أبو زكريا الفراء من الكوفيين إلى أنه مبتي لأن الألف 
واللام دخلتا على فعل ماض من قولحم (آن لك أن تفعل) أي حان. 
وبقي الفعل على فتحته والأئف واللام فيه بمعنى الذيء كما نقل عن 
الذي صلى الله عليه وسلم أنه ((نهى عن قيل وقال)) ''' فإنهما قعلان 
استعملا استعمال الأسماء. وتركا على البناء الذي كانا عليه. 

وهو قول قوي بعيد عن التكلف. 

وقد نسب الأنباري وعبداللطيف الشرجي مذهب الفراء إلى 
الكوفيين:”" ول ينقل غبرهما- فيما وقفت عليه- أنه مذهب خم جميعاً. 


رابعاً: الخلاف في غير 
اختلف النحويون في بناء (غير) 
فذهب البصريون"'' إلى انها إذا أضيفت إلى اسم متمكن لم يجز 
بناؤهاء وإذا أضيفت إلى غير متمكن من فعل أو نحوه جاز بناؤها 
وإعرابها. 


؟؛ وأمائي 'بن الشجري (75 49ه) رشرح الكاقية /١(‏ 


برقم (1478). 
راتلاف النصرة 241 

النبيين (413) وائتلاف اثنصرة (54) والكتاب (081/5) 
4 


1 


وإنما جرّز البصريون بناءها إذا أضيفت إلى غير متمكن, لأن الإضافة إلى 
غير المتمكن تَبوّز في المضاف البناء» مثل قوله تعالى: (وَهُمْ بين قَرَمْ 
ون ””' في قراءة من قرأ بالإضافة والفتح”"' وقوله تعالى: (إلَهُ 
لَحَنْ مئل ما نكم تنطِفُون) ”" في قراءة من قرأ (مثل) بالفتح؛ وهي قرا 
ابن كثير. ونافع؛ وابن عامر وغيرهم.”'' والأدلة على هذا كثبرة: وهذا 
محل اتفاق. وأما الإضافة إلى المتمكن فلا يجوز في المضاف البناء؛ فيبقى 
على اصله في الإعراب.'2 

ذهب الفراء”" إلى بناء (غير) مطلقاً لتضمنها معنى (إلأ» فتقول 
على مذهبه (ما جاء غير زيد): و (ما جاءني غيرك): ونسْب الفراء هذا 
المذهب إلى بي أسد وقضاعة. إلا أن الأبيات التي استدل بها الغراء ونقلها 
عن هؤلاء العرب» ليس فيها إضافة (غير) إلى متمكن؛ بل فبها إضافة 
(غير) إلى غير متمكن: وهو ما يُوافق مذهب البصريين والذي حمل 
الفراء على العموم؛ أنه جعل سبب البناء تضمّن (غير) معنى (إلا) وهذا 
الشبه عارض فلا يُجعل وحده سيب كما أنه لو جاز بناء (غير) لمشابهتها 
(إلا) لجاز أن يقال (زيد مثلَ عمرو) لقيام (مثل) مقام (الكاف) في (زيد 
كعمرو)» والإجماع على عدم جواز مثل ذلك. 


- 2 من الآية (44) من سورة التمل. 
*- 0 ينظر السبعة لابن مجاهد (440). 
'- 2 من الآية 51؟) من سورة الفاريات. 
بنظر السبعة لابن ماهد (10). 
 -*‏ ينظر الإتصاف (807/1). 
“- ينظر معاتي القرآن (1/ 583) و (560/5). 
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وقد سيب مذهب الفراء إلى الكوفيين في كتب الخلاف 
المطبوعة 990 


خخامساً: الخلاف في اسم لا || 

اختلف النحويون في حركة اسم لا النافية إذا كان مفرداً نكرة 
نحو (لا رجل في الدار) و (لا 6" هل هي حركة إعراب أو 
حركة بناء؟ 

وقد ذهب أكثر البصريين”” إلى أنها حركة بنا؛ والاسم مبني لا 
معرب؛ لأنه مركب مع الاسم, والتركيب يُوجب البتاءء ودليل تركيبها انه 
إذا فُصل بينهما أعرب الاسم نمو لال فِيْهَا غَْل4 © وإذا لزم الفتح مع 
الوصل: وزال مع الفصلء دل على أنه حادث للتركيب. 

كما أن تقدير (لا رجل في الدار) هو: (لا من رجل في الدار) 
وإنما قُدّر ذلك؛ لأن (من) موضوعة / 
كله و (لا) بنفسها لا تنفي الجنس» 
بالحرف» وإذا تضمن الاسم معنى الحرف بُني. 


'- بنظر الإنصاف (541/1؟) والتبيين (410) وانتلاف النصرة (74). 

...من “لأية689امن سورة ليرد 

"- بنظر المفتضب (4/ لاهو 732 ولا74) ومماني القرآن للأخفش (1/؟1) والأصول لي 
انتحو (694,01) والإيضاح العضدي (7174) وأمالي ابن الشتجري (018/5) والإنصاف 
لكف 


من الآية 41 من سور الصافات. 


ا 


كما استدلوا لمذهبهم بعدم تنوين الاسم: إذ لو كان معربا لكان 


والزجاجء”؟ والسيرة 


واستدلوا بآن اسم (لا) المضاف معرب بلا خلاف: وهذا يدل على أن 
البناء لا علة له هنا. إذ نو كانت نه علة لكانت لازمة: كما أنّ الكلام 
متضمن معنى الفعل: لأن قولنا (لا رجل في الدار) تقديره ((لا أعلم ولا 
أجد رجلاً في الدار)) كما أن (لا) محمولة على (إن) فتعمل مثلها 9 
قال الرضي: وإنما وقع الاختلاف بينهم لإجمال قول سيبويه لأنه 
قال: ((و(لا) تعمل فيما بعدها فتنصبه بغير تنوين» ونصيها لما بعدها 
كنصب (إن) لما بعدهاء وترك التنوين لما تعمل فيه لازم؛ لأنها جُعلت وما 
عملت فيه بمنزلة اسم واحد تحر (حمسة عشر)))'” فال المبرد قول 


'؟) واكلاف التصرة (80) . 
اب (591؟) ومعاني القرآن (1/ )1٠١‏ رشرح 


*- ينظر الجاتي الداني (541) وشرح الكافية (14/1) وشرح التسهيل (8/5ه). 
ينظر معاني الحروف (41) واشمع (144/5) وشرح التصريح /١(‏ 0545 
 -'‏ بنظر الإنصاف 9009) والنيين (615). 


*- نكيب 200 


4 


1 


سيبويه (تنصب بغير تنوين) أنها تنصبه أولاء ولكتّه ببى بعد ذلك فحذف 
منه التنوين للبناء» كما حذف في (خمسة عشر) للبناء اتفاقاً 

وقال الزجاج: بل مراده أنه معرب» لكنه مع كونه معرباً مركب 
مع عامله لا ينفصل عنه كما لا ينفصل (عشر) عن (خمسة) .217 

والظاهر أن مذعب سيبويه هو البناء لا الاعراب» لأنه يطلق 
ألقاب الإعراب على ألقاب اليناء كما تقدم.'" وقال ابن مالك 
((والعجب من الزجاج والسيرائي في زعمهما أن ما ذهيا إليه من أن فتحة 
(لا رجل) وشبهه فتحة إعراب هو مذهب سيبويه؛ استناداً إلى قوله في 
الباب الأول من أبواب لا.... وغفلا عن قوله في الباب الثاني ((واعلم 
أن المنفي الواحد إذا لم يل (لك) فإما يذهب منه التنوين كما أذعب من 
خسة عشر لا كما أذهب من المضاف))'" فهذا نص لا احتمال فيه)).7! 

ويقوى في نفسي مذهب سيبويه والبصريين؛ لأن مذهب 
الكوفيين ضعيف الحجّة. وتقديرهم لفعل بعد (لا) تكلف ظاهر لا حاجة 
له 

وإذا كان اسم لا مثنى أو مجموعاً نحو (لا رجلين في الدار) و (لا 
مسلمين هنا) فمذهب الخليل» وسيبوي”* انهما مبنيان أيضأء لأن علة 
البناء في المفرد موجودة بعد التثنية» فكان مبنباً كالمثنى في النداء. 


- 2 ينظر شرح الكافية (1/ 818). 

١ -'‏ ينظر المبحث الثاتي (ص ا4). 

*- الكتاب (0188/5. 

“0 شرح السهيل (88/5). 

'- ينظر الكتاب (187-181/1) والأصول في النحو (585/1) وشرح امْفصْل .)1١1/5(‏ 
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المثتاة 


وخالف البرد: إذ يراهما حيتتذٍ معربين قال:((لأن الأسماء 
والنجموعة بالواو والنون لا تكون مع ما قبلها اسمأ واحداً وم يوجد 


ذلك)) 1 


قال الرضي: وقوله منقوض نحو (يا زيدان ويا زيدون) وهما 


مبنيان مع وجود النون: ولو كانا معربين لقيل ( يا زيديّن ويا زيدين).0© 


قال ابن هشام: لو صم قول المبرد للزم إعراب ( يا زيدان ويا 


5000000 0 
زيدون) وم يقل به أحد. 


كما اختلف النحويون في حركة جمع المؤنث السام إذ كانت 


اسم (لا) النافية للجنس على أربعة أقوال 
الأول: البناء على الكسر كما هو في الإعراب. وهو قول أكثر 


الثاني: 


ا 
النحويين. 


وقال ابن جني: إن البصريين جميعاً يكسرونه إلا المازني.*9 
كالأول إلا أنه وهذا المذهب معتمد على القباس؛ لأن 
التنوين في جمع المؤلث للمقابلة فكذلك هناء وثقل هذا عن ابن 


الدهان وابن خروف 29 


والظاهر أنه لا مدخل للقياس هنا أو التنظير بالمشابه بلى الاحتكام 
إلى ما ورد به السماع؛ لأن لغات العرب لا يحكمها سئن واحد أن 


818) ونرتشاق الضرب (8/ 1741) وشرح التصريح (4541/1. 
ينفظر المخصائص 0500777 . 
ينظر ارنشف الضرب 753 1741) وشرح التصريح (21 741 والمممع (5/ 0501 


00-0 


قاعدة مطّرده لاسيما في هذه الأساليب المتداخلة مثل التفي ب 
(لا) والاستنناء ب (إلآ) ونحوها. 
الثالث: أنه يفتح لأن الحركة ليست له بل لمجموع المركب: وهو لا 
والاسم 
وهذا مذهب الازني."" والفارسي.'” وعله الرضي أولى من 
غيره؛ طرداً ثلباب على نسق واحد.”"' ورجّحه ابن هشام 480 
الرابع: وهر الصحيح: جواز الأمرين: الفتح والكسر بغير تنوين: وبه 
جاء السماع'”*' في نحو: 
إن الشباب الذي ممد عواقيه 
نيه نلة ولا لذات للشيب 


وقوله: 
لا سابغات ولا جأواء باسلة 
تقي المنون لدى استيفاء آجال 


وإذا وصفت اسم (ل) المبنى معها بصفة؛ مفردة: متصلة» جاز في 


الرصف ثلاثة أوجه: 


شرح «لكافية (418/9) وراتشاف الضرب (1841//6) والهمع (501/5): 

“- بنظر المساش الحلبياث )515-+9٠١(‏ وارنشاف الضرب (41/5؟1) وشرع التصريح (1/ 
0 

١ -‏ بنظر شرح الكافية (814/9). 
ينظر اتغني (0011. 

١ -‏ بنظر شرح التصريح [641/1) ولطمع (10501/5 


اع 


-١‏ البناء على أله ركب معها نحو لا رجل ظريف 
؟- التصب مراعاة محل التكرة نحو لارجل ظريقاً 
*- الرفع مراعاة لحل لا واسمها نحو لا رجل ظريف 


ومنع ابن برهان''' الرقع إلا على أساس أن (لا) ملغاة غير 
عاملة 

قال ابن مالك: '*' وما ذهب إليه غير صحيح. لأن إعمال (لا) 
بشروطها جائز بالإجماع» والحكم بإلغائها دون نقصان الشروط حكم با 
لا نظير له 

فإن رْصف اسم لا المبتي بصفة مضافة نحو (لا رجل قبيحأ فعله 
عندنا ) فيجوز عند النحوبين'"' الرفع والنصبء وأوجب ابن معط في 
ألفيته النصبء."؟ ولعله قاسها على صفة المنادى الميني المضموم مضافة» 
قال الرضي: ويمكن التفريق بين حال (يا) وحال (لا» بان (يا) لو باشرت 
المضاف لم يكن فيه إلا النصب فلزمه النصب أما المضاف بعد (لا) فيجوز 
رفعه إذا كررت (لا): تحو: ( لاغلامٌ رجل في الدار ولا غلامٌ امرأة ) فلم 
ينزم النصب,* 


- بنظر شرح اللمع (40/1) وشرح الكاقية (454/1). 

شرح التسهيل (51/7) وارتشاف الضرب (1515/5). 
التصربح 0/ )501-10٠‏ وشرح ابن الناظم (151). 
رح النيلي لأنفية اين معط (85/5). 
١ -‏ ينظر شرح «تكافية 710 841). 


وقد اختلف التحويون في نحو: لا أبالك ولا أخالك ولا يدي 


نك ولا غلامي لك مع أن الأصل أن 


(لا اب لك) و (لا اخ لك) 


وللا يدين لك) و(لا غلامين) ولكن اختلفوا في تأويل هذا على أقوال: 
الأول: مذهب الخليل؛ وسييويف''' والجمهور أنها اسماء مضافة 


إلى انجرور باللام: واللام مقحمة لا اعتداد بهاء ولا 
تتعلق بشيء: والخبر محذوف: والدليل أنها مقحمة أن 
(أباك وأخاك) لا يكونان بالألف في حال النصب إلا إذا 
كانا مضافين.'” وكذلك حَدّف النون في (يدي 
وغلامي) دليل على الإضافة 

ومذهب الجمهور ضعيف في المعنى؛ فما معنى (لا 
أباك). ثم إن هذا المذهب يقتضي نفي الأبوّق 
وانصحيح أن هذا كلام جرى مجرى المثل؛ وإذا قيل فإنه 
لا ينفي الأبوة: بل هو خخارج مخرج الدعاء؛ أي أنت 
عندي ممن يستحق أن يدعى عليه بفقد أبيه؛ كما أنه 
يقال لمن له أب ولمن ليس له أبء فهو دعاء في المعنى: 
كما يقال لا أمّ لك أي فقدت أمك. 


: مذهب هشام الكوفي. وابن كيسان”" واختاره ابن 


مالك: أن هذه الأسماء مفردة وليست بمضافة. 


791757 308 والقتضب 10 4لا6) وشرح اتكافية (845/1) وشرح 
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بنظر شرح «جمل لابن عصفور (5/ 0943: 


ينطو شرح التسهيق 277 30) والمناعد (71/1) وا 


الضرب (15010). 


0 


وعوملت معاملة المضاف: والمجرور باللام في موضع 
مدة على ويدرت وكين ايع عنوق. 

الثالث: مذهب الفارسي.”2 وابن يسعون'" وابن الطراوة.؟ 
أنها أسماء مفردة جاءت على لغة القصر. 


وهذه المذاهب الثلائة لا تخلو من اعتراضء ويمكن أن نذكر 
مذهياً رابع وهو أن تكون هذه أسماء مفردة مدت فيها الفتحة تحاشياً 
لتوالي اربعة مقاطع قصيرة (1 ب ل ل). فصار اللقطع الثاني طويلاً مغلقاً 
للاستراحة عنده. 

وهو قريب من قول اصحاب المذهب الثاني بآن هذه الأسماء 
عوملت معاملة المضاف وهي مفردة. 

أما (لا يدي لك ولا غلامي لك) فتوجيهه إما على: 
-١‏ أن هذا مما قاله النحويون: وإنما قالوه بالقياس. 29 
؟- أو أن هذا مما حذف منه النون تخفيفاً لطول العبارة التي صارت 

كالكلمة الواحدة؛ ولاسيما وقد جرت مجرى الأمثال (لا بدن 


لك). 
+- أو على مذهب ابن كيسان؛ أي عوملت معاملة المضاف» وليست 
ب أبن أي عر 
مضافة. 


والله أعلمى»» 


ينظر المسائل الحلبيات (711) ولرنشاف الضرب (1707/7). 
'- ينظر ارتشاف الضرب (/15:1) والممع (199/5). 
ينظر شرح الجمل لابن عصفور (5/ 0185 
 -“‏ ينظر ارنشاف الضرب (1805/5). 


اذلف 


** المبحث الأول: التقديم والتاخير 
0 المبحث الثاني: الاحتمالات الإعرابية في المنصوبات. 


المبحث الأول 
التقديم والتأخير 

إن الأصل في الجملة العربية أن تأتي المفعولات وأشباهها. 
ومتعلقات الفعل: بعد الفعل والفاعل نحو (حفظ التلميذ درس ورايت 
منظرا جميلاً) وتحوها ولكن التركيب اللغري لا يلزم نظاماً واحداً: بل 
يتنوع فبحصل التقديم والتأخيرء والحذف. وكل ذلك بناءً على دلالات 
يرمي إليها المتكلم. وبسببها يقلذم؛ ويؤخم ويحذف في إطار هذا النظام.'"/ 

وسنتحدث هنا عن تحولات الموقع الوظيفي (التقديم والتخير) 
والخلاف فيه 


أولاً المفعول به: 

انفق النحويون على أن المفعول به- إن تضمن معنى الاستفهام- 
أن أسماء الاستفهام لها الصدارة ثحو مَنْ رايت؟ وأيّهم 
لقيت؟ ومتى قدمت؟ وآين أقمت؟ 

واختلفوا في الاستفهام إن كان لغرض الاستثبات مثل أن يقول. 
رجل: ضريت رجلا 

فاجاز الكوفيون”'' أن يقال له: ضربْت مَنْ؟ وأن اسم الاستفهام 
هنا لا يلزم الصدارة وقد حكى الكسائي 99 ذلك عن العرب. كما نقل 


4 


غيره”؛' نحو ذلك. 


افإنه يجب تقديه 


- 0 ينظر رتبة اففاعيل في التحو العربي حقي إبسماعيل (40/8 
0-5 بينظر قمع 69070 

اف الضرب (14346): 

'رتشاف الضرب (*/1414) 


إن 


وقد حكم البصريون بالشذوذ على ما ثقل. 

ولكنّ الكسائي ثقة» فعلى هذا يجوز ما قاله الكوفيون؛ ثم إن 
المعنى يساعد على ذلك حتى بتميّز غرض الاستثبات عن غيره. 

كما اختلف النحويون في المفعولات الثلاثة (لأعلمت) وأخواتها 
نحو (أعلمت زيداً دارك طيبة) هل يجوز حذف المفعول الأول فيقال 
(أعلمت دارك طيبة)؟ أو حذف المفعولين الأخيرين والاقتصار على 
الأول فيقال: (أعلمت زيداً)؟ فظاهر مذهب سيبويه”“ أن ذلك لا يجوز» 
لأن المفعول الأول فاعل في الأصلء كما أن المفعولين الأخيرين في 
الأصل مبتدأ وخبرء فصارت المفعولات الثلاثة متلازمة. 

وهذا قول المبرده ”" وابن الباذش. ”2 وابن خروف: *" وابن 


و وي لل المازني. 9 


“- بنظر ممع (5/ )٠١‏ وارتشاف الضرب (00134-1438/5. 

“- بنظر الكتاب (241/1. 

'- | بنظر المقنضب (1178/8) خلافاً لا نسبه له بعض التحويين من أنه يميز الاقتصار على 
المفعول الأول وحذفه. ينظر ارنشاف الضرب (117/4) وشرح التصريح (788/1). 

*- ينظر ارتشاف الضرب (5158/4) وشر التصريح (788/1). 

*- 2 ينظر شرح التسهيل (79/ )٠٠١‏ والمساعد (1/ 0781 رارتشاف الغرب (1178/5). 

١ -‏ بنظر للقرب (178). 

*- 0 ينظر الأصول في التحو (188/5). 


وذهب ابن السراجه ''' وابن كيسان. *'' ورجّحة الرضيء ”” 
ونبن مالث.*؟ ولسب إلى الأكثرين.”* إلى جواز ما منعه الأولون. 
قال ابن مألك: إن القول با منع لا حجّة له إلا اثباع ظاهر كلام سيبويه في 
ترجمة تأرّها الأكثرون: ”'' وقد تأوّل السيراني قول سيبويه ولا يجوز أن 
يقتصر على مفعول واحد دون الثلاثة ”'' أن معناء: لا يحسن الاقتصار 
على الأول. لا أنه لا يجوز مطلقاً "© 

ثم إن دلالة الخذف هنا صحيحة: لأن الفائدة لا تعدم بالاقتصار 
على المفعول الأول. ولا تعدم بالاستغناء عنه: فمثال الاقتصار عليه 
(أعنمت زيداً) إذا أردت الإخبار بإيصال علم ما إلى زيدء ومثال 
الاستغناء عنه (أعلمت دارك طيبة) إذا أردت الإخبار بإعلامك له أن 


د 


داره طيبة. دون غرض في تسمية من أعلمت 
واختلف النحويون في جواز أو منع تقديم مفعولي (اعطى) 

وأخواتها. وتعددت اتقراهم في ذلك. فقد اختلفوا في نحر (ثوبّه أعطيت 

زيدا». فاجازها البصريون والغراء وثعلب. ومنعها هشام الكوني. !21 


 -‏ بنظر مرجع انسابق. 


سظر رتشاف الضرب (4/ 0110 رشرح التصريح (9/ ه52). 


مخض اسل 0 0 
/ 1000 
0000 


ينظر شريم كتاب سيبويه (5 5*0) وشرح الكافية (404/5). 
يظر شرح التسهيل (75/ 01١١‏ 


ينظر «رتشاف الضرب (1613/5) وطمع 13/0 
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كما منع الكوفيون (اعطيته درهمّه زيدا» 


2 


درهمه زيدآ):'' ومنعها هشام.”'' وبعض التحويين 

ومرجع الخلاف في هذا ونحوه إلى السماع والدلالة. فالمسائل 
المسموعة مقبوله لسماعهاء والمسائل التي لم تسمع ولكن لا لبس في 
استعماها وتتضح دلالتهاء فلا بأس من الأخذ بهاء آما ما لم تسمّع. وي 
استعمالها نبس و لا تتضح دلالتهاء فلا تُقبّل 

فمثلاً ما منعه الكوفيون في نحو (أعطيته درهمه زيداً) هو الأفضل 
لتعذد الضمير. إذ يبقى المستمع متحيراً في رجوع الضمير في الفعل: 
والمفعول. ويحصل بسبب ذلك الليس: ومن هذه المسائل بعض صور 
تقديم المفعول نحو: 


زيداً غلائه ضرب 


و غلامه ضرب زيل 

وغلام أخيه ضرب زيد 

وما أراد أخذ زيد 

و ما طعامّك أكل إلا زيد 

ذمنع هذا الكوفيون.”'“ واجازه البصريون. ”© إذ لا مانع يمنع من 
ذلك: بل قد جاء السماع به" واختاره الرضي: وابن مالك. 27 


انين ين 


للف 


وقد ذكر ابن السراج ما ظاهرء أن الكرفيين يجيزون المسألة 
'لثانية.؟ 7 كما ذكر الأتباري أن ثعليا يوافق البصريين في المسألة 


كما اختلف النحويون في تقديم معمول اسم الفعل عليه. فذهب 
برد:؟*' والغراى **؟ وهو مذهب أكثر النحويين *"' إلى أن 
ذلك لا يصح: فلا يقان: زيداً عليك ولا عمرأً دونك: لأن أسماء 


سييوية. 7 وال 
الأفعان فرع في العمل على الفعل؛ فلا تتصرف تصرّفه. 
وخالف «مكساني ٠"‏ فاجاز ذلك وخرّج عليه قوله تعالى ((ككاب 
انه عَلَيكُمْ) '” وقول الشاعر 
يا أيها المائح دلوي دونك 
إني رأيت الناس يحمدونك 
وانتقدير (عليكم كتاب الله) و (دونك دلوي» 


وقد نسب بعض النحويين مذهب الكساني إلى الكر: 


افبة 750 1844) وشرح لبن الظظم(4597) 
)181١‏ وأوضح امسانك (4171) والممع 


- 0 بنضر التبيين *259 واللياب 4411/01 وأسرنر العربية 
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والإتص 


الما 


وقال الجمهور: إن (كتاب الله) ليس منصوباً ب(عليكم): وإنما عو 
منصوب لأنه مصدرء والعامل فيه فعل مقدّرء والتقدير: 

(كَنْب كتاباً الله عليكم)؛ وإنما قدر هذا التقدير بدلالة ما تقدم 
عليه وهو قوله تعالى:''" حرصت 
وَعَمانَكُمْ وَخَالائكُم...4 فإن فيه دلالة على أن ذلك مكتوب عليهم» 
ويؤيّد هذا القول قراءة أبي حيوة ومحمد بن السميفع اليمائي (كَتبّ الله 
عليكم)). 27 

أما البيت فادلوي) في موضع رفع؛ والتقدير (هذا دلوي دونك) 
أو يكون (دلوي منصوب والتقدير (خذ دلوي دونك).”" 

والغريب أن بعض الباحثين المعاصرين نفى أن تكون هذه مسالة 
خلافية بين المدرستين؛ وأنه لم يقل بهذا القول من الكوفيين احد'"" في 
حين أن هذا هو قول الكسائي كما تقدم؛ ونسبه سيبويه في (الكتاب) إلى 
(بعضهم)؛ ونسبه الفراء إلى (بعض أهل النحو).* 

كما أن هذا الباحث نسب مذهب الكسائي إلى سيبويه؛ وأنه أي 
سيبويه يستحسن نصب (كتاب الله) ب(اسم الفعل عليكم)”" وهذا 
القول بعيد جداً عن الصواب؛ إذ بُوَب سيبويه في كتابه لهذه المسائل 


١ -'‏ من الآية (15) من سورة التساء. 

'- بنظر اليحر الحيط (514/6). 

"- بنظر الإتصاف (584/1). 

*- 2 ينظر دراسة في النحو الكوتي (418): 

*- ينظر الكتاب (1/ 543) ومعاتي القرآن (1/ .)75٠‏ 
*- 2 ينظر دراسة في النحو الكوفي (:15). 


ونا 


ب(باب ما يكون الصدر فيه توكيداً لنفسه نصبأ)»''© ثم ذكر أنه إذا قيل 
(سير عليه) فقد عُلم أنه كان سير ثم قال: (سيراً توكيده وذكر أنه قد 
تدخل الألف واللام والإضافة على هذه المصادرء ومكل بِاثمْرٌ مَرْ 
المحاب))'” و (كتاب الله عليكم)... و لما قال ((خْرِمَتْ عليكم 
أمهاتكم...)) حتى انقضى الكلام علم المخاطبون أن هذا مكتوب عليهم: 
مثبّت عليهم: وقال (كتاب المّه) توكيدأء ”" فكيف يقال: إن سيبويه يرى 


أن (كتاب الله) منصوب باسم الفعل ويستحسن ذلك؟!! 


ثانباً: المفعول معه 
اتفق النحويون على أنه لا يجوز أن يتقدم المفعول معه فلا يقال 
(والخشبة استوى الماء)./ واختلفوا في توسّطه فاجاز أبو الفتح ابن جني 
توسسطه نحو (استوى والخشبة الماُ) و (جاء والطيالسة البرُ)'”' بدليلين: 
الأول: أنه قد جاز تقدم الواو العاطفة» وهذه الواو فرع عليهاء 
فليجز فيها أيضاً؛ لأنها تحمولة عليها. 
الثاني: أن ذلك قد جاء في قول الشاعر( وإن كانت هذه واو 
عطف لا واو معية» 


'- 0 الكتاب (680/1). 

'- من الآية 443) من سورة التمل. 

"- 0 بنظر الكتاب (1/ 581-140). 

'- 0 ينظر شرح الكافية (199/1) وشرح التسهيل (85/5؟) وشرح الجمل لابن عصفور (1/ 
لك 

.088/5( بنظر لخصائص‎  -* 


رثا 


اثلاث خصال لست عنها بمرعري 


ومنع ذلك الجمهور.””' لآن تقديم الواو العاطفة ضعيف نحو 
(وعمرو جاء زيدُ). فكيف في الواو الحمولة عليهاء كما أنه لا ينعيّن جعل 
(نُحشاً) مفعولاً معه: بل جَمْله من باب العطف إولى. أي (جمعت غيية 
وميم وفحشاً) لآن القول بتقديم المعطوف في الضرورة مجمع عليه: 
وليس كذلثك القول بتقديم المفعول معه. ”7 

نم- إنا سلمنا أن (فحشاً) في الببت مفعول معه- فإن هذا من 
ضرورة الشعر: ول يات في السعة نحوه. والله أعلم 
ثالثاً: الحال 

اختنف النحويون في تقديم الحال على صاحبهاء فإن كان 
صاحب الحال مرفوعاً: أو منصوباً: فالبصريون على جواز تقدمها عليه 
ظاهر؛ كان أو مضمرا: نحو (جاء مسرعاً زيد) و (لقيت راكبة هندأ)'”" 
ومنع ذنك الكوفيون:*' وعللوا منعهم لتقديم حال المنصوب لثلا يتوهم 
كون الخال مفعولً. وصاحبه بدلا 
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وبعض الكوفيين أجاز تقديم الحال على صاحبها المنصوبء إذا 
كانت الخال جملة نحو (لقيت تضحك هنداً) 27 

والظاهر أنه لا مانع من التقديم مطلقاء وتعليل الكوفيين باللبس 
بين المفعول والحال ليس قويا بل الغالب أن دلالة الخال هنا أقوى من 
دلالة المفعوليّة» اذا قيل (لقيت مستبشرين الطلاب) ونحوه. 

فإن كان صاحب الحال مجروراً بالإضافة» فلا يجوز تقديم المال 
عليه بالإجماع.”"؟ 
وإذا كان مجروراً حرف جر نذهب البصريون إلى المنع مطلقأ'" وعليه 
أكثر النحويين:"!) بل ادعى الأنباري الاتفاق على المنع:”* 

وفصل الكوفيون"” بين صاحب الحال إذا كان ضميرأء أو إذا 
كان ظاهراً. فأجازوا التقديم مع الضمير ومنعوه مع الظاهر. 

راختار ابن كيسان.”” والفارسي.”" وابن برهان»”' تقديم الخال 
على صاحبها الجرور بالحرف؛ مستدلين بقوله تعالى: ل(وَمَا أرْسَلئالكَ إلا 


'- ينظر شرح التسهيل (71/1) ولرنشاف الضرب (6/ 01981 

رح التسهيل (588//7): 

'-0 بنظر الكتاب )١14/7(‏ والمقتضب (11/4) والأصول في النحو (14/1؟) رشرح 
فصل (584/5) وشرح التصريح (084/1). 
ينظر أمائي ابن الشجري (1875) وشرح التسهيل (751/5) واطمع (253/4 

*- بنظر ارتشاف الضرب )١980/+(‏ والماعد (1/1؟) ولشمع (2157/4. 

اف انضرب (1840-1818/7) وشرح التصريح (1/ 091). 

“- 2 ينظر شرح الذمع لابن برهان (178/1) وأمالي ابن الغجري (19/5) وشرح الكافية(1/ 
1) وشرح التسهبل 0677/50 

١ -'‏ ينظر شوح اللمع (188/1) وشرح الكافية (1/ :15) رشرح الكاقية الشاقية (5/ 9/44 
وشرح ابن عفيل (141/1) وشرح التصريح (6984/1. 

*- ينظر شرح اللمع (1/ 0174-1519 


1 


كَافْةَ بِلئّاس» ”'' وتاوّها الجمهور بآن (كافة) حال من الكاف قال 
الرضي: وهو تعسئف.'"" وظاهر الآية أن (كافة) حال من الناس: أي 
للناس كافة. وهو اختيار ابن مالك؛ ”" وآبي حيانء'”'' والسيوطي.** 
وإذا جاز تقديم الحال من الظاهر فليقس عليه المضمر. والله أعلم 
أما تقديم الخال على العامل فيها ففيه أربعة مذاهب 
الأول: المنع مطلقاً. وهو مذهب الجرمي. 290 
الثاني: الجواز مطلقاً إذا كان العامل فعلاً متصرفاً أو ما يقوم مقام الفعل. 
وهو مذهب جمهور البصريين. ”9 
الثالث: الجواز عدا (راكباً زيد جاء) لبعدها عن العامل. وهذا مذهب 


م 


الاخفش 

الرابع: مذهب الكوفيين 2 وهو التفصيل: فمنعوا تقديم الحال إن كان 
صاحب الخال مرفوعاً. أو منصوباً. أو تغفوضاًء ظاهرأء واجازوا 
ما عدا ذلك. 


أن "بن الأيا جد موعزية سبد 

ينظر شرح الكافية (1/ 0151 
بنظر شرح التسهيل (5/ 0653/5810 

0-6 ينظر البحر الحيط (9/ 0581 

ينظر الطمع (1/ 050 

- ينظر البصر الغحيط (91/8/4) والمساعد (1/1؟) وشرح التصريع (965/1) 

"-- ينظر الأصول في النحو (118/1) وارتشاف الضرب )١041/5(‏ رالإئصاف (1/ 0101 
والتبيين (786) وائتلاف النصرة (50) والطمع (99/4). 

*- بنظر ارتشاف الضرب (1981/6) وشرح التصريح (1/ 984 راطمع (18/14). 

*-- ينظر الأصول في التحو (118/1) وارتشاف الضرب (5/ 19417) والإتصاف (1// 0181 
والتبيين (785) واتتلاف النصرة (69). 


كلقا 


ونسب إلى الفراء: ”© والكسائي ”' المنع مطلقاً كالجرمي. 

وإتما منع ذلك المانعون لأنه يؤدي إلى تقديم المضمر على الظاهر. 
وهذا لا يجوز 

وما ذكروه لا يكّجه. والصحيح الجواز بدليل قوله تعالى: لخْشعَاً 
ْصارَهُمْ يَخْرجُون من الأخداث) '”' وقوهم (شئى تؤوب الحلبة) كما 
أن قوهم: إن الضمير لا يقدّم على الظاهر؛ فيه نظر ايضأًء لأنه قد صح 
هذا كثيراء نحو قوله تعالق: فوس في فو خيفة مُوسى» '"' لآن 
الضمير -وإن أخخر في اللفظ- فهو مقدم في التقدير. 

أما إذا كان العامل ليس بفعل؛ ولا معناء» كالظرف نحو (زيد في 
الدار قائمً»؛ لم يجز التقديم.” واجازه الأخفش7 بشرط تقدم المبتدأ حر 
( زيد قائماً في الدار » واستدل بقوله تعالى: ( وَالِسُمَاوَاتْ مَطويًا 
بيمِينِو6'؟' على قراءة من قرأ (مطويات) بالنصب. 


اك ريت 
وحجته قوية. 


'- بنظر ارتشاف الضرب (5/ 1987) وأسرار العربية (؟14) واللباب (1/ 2545 
*- ينظر ارنشاف الضرب (1687/5) وشرح التصريح (1/ 044) ولظمع (58/1) 
"- 0 من الآبة (9) من سورة القمر 

-2 من الآبة (19) من صورة له. 

*- بنظر الأصول في النحو (9/5١؟)‏ وشرح الكافية الشافية (5/ 0/01 

١ -“‏ ينظر شرح الكافية (1/ 191) وللباب (1/ 2140 وشرح الكافية الشافية (؟/ 0/85 
2-١‏ من الآية 710 من سورة الزمر. 

“0 بنظر معاتي القرآن للفراء (418/5) ومعاتي القرآن وإعرابه (557/1). 


لا 


رابعاً: التمبيز 

اختلف النحويون في تقديم التمييز على عامله: قذهب جمهور 
البصريين والكوفيين إلى منعه. سواء كان العامل متصرقاً. أو غير 
متصرف. لأن التمييز هو الفاعل في المعنى. قلما كان كذلك ل بجز تقديمه. 


ذن 


كما نو كان قاعلا في اللفظ. 


لبرد.!'' إلى جواز تقديم 


أتهجر ليلى بالفراق حبيبها 
وما كان نفساً بالفراق تطيب 


وعارض الجمهور رواية البيت هكذا. ورووه عن إسماعيل بن 
نصر وأبي إسحاق الزجاج 

(وما كان نفسي بالفراق تطيب).'* 

ورراء الزجاجي (وما كان نفسن) بالرفع. !”2 


وتضمع 0/1767 
السيراني للكتاب (28 2110 
وشرح اللمع لابن برهان (14101) وإعراب 1 
ينظر للقتضب 021/50 

١ -‏ ينظر .لإيضاح (14؟) ولخصائص (75 4584 وشرح اللمع لابن برهان (4!87-9141,01 


- 0 ينظر الجمل 9113). 
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ية وانقياس من بعد حاكم). !”1 


وعلى التسليم برواية النصب فنْخَرّج بالضرورة بحيث لا تصح في 


قال نبن جني: (فرواية بر 


وقد تسب بعض النحويين مذهب الكسائي ل ا 


ِ . بل هو مذهب الكسائي فقط كما تقدم» بل قال ابن 


وليس ببح 
/ ع (والكوفيون في ذلك على مذهب سيبويه)”” أي المنع؛ كما أن 
النحوبين م يذكروا هذا القرل مذهباً للكوفيين» ولاسيما 


السبر 'في مع عنايته بمسائل الخلاف .1*0 

وقد رببْح القول يجواز تقديم انتييز عثى عامله ابن مالك. وأبو 
حيان *' من المتأخرين: ونسب أبو حيان والسيوطي”" هذا القول للجرمي 
أيضاً 


بنطم رتشاف الشرب 863 174) واطمع فقثم 903ا. 


أحنا 


لخامساً: الدئ 
أجمع النحويون على جواز تقديم المستثتى على أحد جزئي الجملة 
من فاعل أو مفعول. 
واختلفوا في : 
القوم) و (زلا زيدأ ما قام 7 


امستثنى في أول الجملة نحو (إلا زيدا قام 
القوم) فاجازه الكوفيون '”' 


انشعر. هما قول الشاعر 
خلا أن العتاق من المطايا 
حَسْنَ به فهن إليه شوسن 


وقول الآخر: 
وبلدة ليس بها طوريّ 
ولا خلا الجن بها إنسي 


ولسب إلى الزجاج.'”' وفرّع عليه الكوفيون مسائل أخرى. 
ورذه البصريون”*' من وجوه أهمها 
أن هذا لم يُسمع في السعة أما البيتان اللذان رواهما الكوفيون فأما 


4 


الأول فإن معناه يُفهم من سياق البيت الذي قبله وهو: 


شف 


إلى أن عرّسوا واغبّ منهم 
قريياً ما يح له حسيسن 
خلا أن العتاق من المطايا 
حسين به فهن إليه شوس 
ومعناه ما يحس له حسيس خلا أصوات الخيل. ويمكن أن يكون 
خلا هنا ,ستدركاً لا إستثناء. ومعناء: لكن العتاق سمعت حسيسة. لأنها 
مرهفة السمع وهذا أقوى من اتاويل الأول: لأنه ضعيف في المعنى: لأن 
آصوات الخيل ليست من صوت الأسد فتستثنى منه. 
آما البيت الثاني قتقديره: ليس بها إنسي إلا الجن والاستثناء هنا 


ولو سلمنا بما 'راده الكوفيون من معنى 
يسيع في السعة مثله. 
كما رد البصريون هذا الذهب بالقياس: إذ قاسوه على البدل 


ن فهما ضرورة ول 


الذي لا يتقدم على المبدل منه. 
'ما إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فقيل (ما لي إلا آل أحمد 


شيعة) أو (جاء إلا زيداً إخوئك) فالبصريون يوجبون نصبه؛ لآن التابع لا 


وذهب الكوفيون'' والبغداديون إلى جواز رفعه؛ مستدلين 


بالرواية عن :لعرب (ما لي إلا أبوك ناصر) التي رواها سيبويه عن 


لفقا 


وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه: 


لألهم يرجون منه شفاعة 
إذا م يكن إلا النبيون شافع 


وقصل اب يتعيّن نصب المستثى إذا كان الكلام 
موجباً نحو (جاء إلا زيدأ إخوثك) و (في الدار إلا عمراً أهلها)؛ ولا يتعين 
إن ل يكن موجباً. بل يجوز التصب. ويجوز أن يشغل العامل بالمستاشى 
ويجعل المستشى منه بدلأًء وقال إن آكثر المصئّفين لا يعرفون هذا. 

أما تقديم المستثنى على العامل؛ وكان متوسطً بين جزأي كلام 
خر (القوم إلا زيدأ في 
مذاهب: الجواز. والمنع. والتفصيل: فيجوز هذا في العامل المتصرف نحو 
(القوم إلا زيدا قاموا» ولا يجوز في غير المتصرف نحو (القوم إلا زيداً في 


الدار).” 


أر) و(القوم إلا زيداً قائمون) ففيه ثلاثة 


قال أبو حيان: وهو الذي نختاره؛ إذ ورد به السماع. 7 


بنصر ارتشاف الضورب أو فساعد (03621) وافمع (6 1151 


ارتثاف الضرب (4181825, 


لقف 


سادساً: أخبار كان وأخواتها 
أجاز البصريون تقديم خير كان على اسمها نحو (كان قائماً 
' ومنع ذلك الكسائي والفراء'". وأجازا هذا التركيب على أن 
يكون أسم كان ضمير الشان و (قائماً خبر كان و(زيد) مرفوع إمّا بقائم 
عند الكسائي. أو ب (كان وقائم ) عند الفراء. 

وف قوهما تكلّف ظاهر. وتخالفة للمسموع من كلام العرب 

كما منع الكوفيون'" تقديم خبر كان إذا كان جملة ثحو (كان يقوم 
زيد)؛ وأجازوا أن يكون اسم كان هنا ضمير الشان؛ والخبر (يقوم)؛ وزيد 
مرفوع ب (يفوم). : 

وما معمول الخبر نحو (كانت زيداً الحمى تأخذ ) أو ( كانت زيداً 
تاخذ الحمى ) فمنع تقديمه البصريون؛'؟ لأن فيه فصلاً بين (كان) وما 
عملت فيه بشيء لم تعمل فيه 
واجازه الكوفيون''' بدليل 


قنافد هدّاجون حول بيوتهم 
بما كان إيّاهم عطية عودا 


- بنظر الأصول في النحو (41/1) وشرح الكافية وتشافية (87/1. 


اس لاين عصفور (401/1). 


بنظر شرح اججمل لابن عصفور (405/1): 
“- بنظر الكتاب (70 090 والأصرك (41/1) وشرح الكانية الشافية (407/1). 


١ -‏ ينظر شرح الكافية الشاقية (0405/1. 


توغ مج 


ووجه البصريون هذا وأمثاله على أن يجعل اسم كان ضمير 
الشأن. ويجوز جعل (كان) في هذا البيت زائدة. وعطية: مبتدا وخيره 
(عوّدا). 

وجوز ابن عصفور ( كانت زيداً الحمى تأخذ ). وفي كلامه ما 
يوهم أنه مذهب الأكثرين (( لآن المعمول من كمال الخبر وكالجزء منه 
فانت إذن إنما أوليتها الخبر)) ”2 

وآمَا تقديم خبر كان واخواتها على الفعل تحو (قائماً كان زيد) 
فقد منعه الكوفيون على اعتبار أن (قائماً) خبر كان» آما إذا عد اسم كان 
ضمير الشأن» فاجازوه.”'' وأجازه البصريون؛!”لأنه شبيه بتقديم المفعول: 
وهناك تفاصيل اخرى للكسائي والفراء في السياق نفسه 29 

وأما تقديم معمول الخبر على (كان) واسمها وخبرهاء فقد منعه 
بعض النحويين. فلا يُجيزون (في الدار كان زيد قائمأ» ولا (يوم اللجمعة 
كان زيد مسافرأً». ولا (طعامك كان زيد آكلاً) لكثرة الفصل بين المعمول 
الذي هو صلة الخبر؛ والعامل الذي هو الخبر. 2 

والصحيح أن هذا جائز”' وقد ورد به التنزيل: نحو قوله تعالى: 
(أمؤلاء ِيَاكُمْ كائُوا يَعبْدُونَ © 90 


- شرح الجمل (40/1) 

2400/9 ينظر شرح الجمل‎  -“ 

_- بنظر الأصول في النحو (45/1) وشرع الكافية الشافية (747/1) وارتشاف الضرب (7/ 
1 


“- ينظر شرح الجمل (400/1) 


.)684/1( والآصول (1/ /اله) وشرح التسهيل‎ )١ 
من الآية (:4) من سوه‎ ١ -" 


نش 


وقوله تعاق: (وأَنفَسَهُمٌ كائوا يَظلِمُون» ””. 

واختلف التحويون في تقديم خبر (مازال) وأخواتها عليهن؛ 
فذهب الكوفيونء” -عدا الفراء- وابن كيسان" ولسب إلى 
الأخفش.'؟ أواختاره ابن خروف”” إلى جواز تقديم الخبرء لأن (ما) 
لزمت هذه الأفعال الناقصة؛ وصارث معها بمنزلة الإثبات؛ لأن (زال» 
ونحوه» فيه معنى النفيء و (ما) نافية أيضاًء فلما دخل نفي على النفي» 
صار إيجابء وإذا كان كذلك صارت (مازال) منزلة (كان) في الإيجاب: 
فجاز تقديم الخبر. 20 

ورده البصريون”" والفراء” بأن (ما) نافية» والنفي له صدر 
الكلام. فجرى مجحرى حرف الاستفهام في أنه له صدر الكلام؛ كما أن 
الحرف إثما جاء لإفادة المعنى في الاسم والفعل معأء فينبغي أن تاتي 
قبلهما لا بعدهماء كما أن السماع لا يقرّي حجّة الكوفيين. 


- 2 من الآبة (173) من سورة الأعراف. 

١ -'‏ بنظر الإنصاف )١68/1(‏ وشرح الكافية )٠١48/1(‏ والتيين (701) وشرح التسهيل(10/ 
0 راتلاف النصرة (117) واللباب (114/1). 

- ينظر [صلاح الخلل (171) وشرح اتلمع لابن يرهان (1/ 04) وشرح الكافية (48/5 21١‏ 
والإتصاف (198/1) وشرح الدرة الآلفية للنيلي (9/7). 

“0 ينظر شرح الجمل لابن خخروف (414//1) وارئشاف الضرب 20١1/1/60‏ 

"0 ينظر شرح الممل (418/1). 

- 2 بنظر شرح الكافية )1١48/1(‏ والإنصاف (191/1). 

*- 0 ينظر شرح الكافية )1١48/5(‏ والإتصاف (168/1) وشرح الكافية الشافية (2098/1 
واللياب (139//1) وارتشاف الضرب (7/ 01170 

*- يتظر الإنصاف (196/1) وشرح الجمل لابن خروف (418/0) وشرح التسهيل /١(‏ 

61") وشرح الكاقية )1١48/7(‏ وارنشاف الضرب (5/ +0119 


نكانا 


وقد اختلف النحويون أيضاً في توسّط خير (ليس) أو تقديمه 
عليهاء فنقل الفارسي:”'' وابن الدهان. وابن عصفورء''' وابن مالك" 
الإجماع على توسيط خبر ليس تحو (ليس قائماً زيد) وقال أبو حيان: إن 
دعوى الإجماع ليست صحيحة فقد منع ذلك ابن درستويه:ة 


وهم ابن معط فمنع توسئط خبر دام ". قال ابن مالك: كيس له 
في ذلك متبوع. بل هو تالف للمقيس والمسموع”"» وقال الرضي: وهو 
غلط ل يُذكر لغيرة, 

وأما تقديم خبر (ليس) عليها فذهب جمهور البصريين "" إلى 
جوازه: وهو قول الفراء ”'' من الكوفيين» ورججّحه السيرافي "٠‏ وابو 
علي ”"'؛ الفارسي. وابن برهان ”' والزغشري *4", والشلويين! 


5 ينظر الإيضاح العضدي )٠١١(‏ والمقتصد .)401//١(‏ 

)0116/( بنظر ارئشاف الضرب‎  -* 

"- 2 بنطر شرح التسهيل (544/1), 

5 ينظر ؛رتشاف الضرب (1104/75) وأوضح المالك (118/1). 

*- 2 من الآية (199) من سورة اليقرة. 

ينظر شرح الدرة الألفية للنيلي (8/5) وشرح الموصلي (1/ 870 

- 2 شرح التسهيل (44/1. 
شرح الكافبة (4/ 144) وينظر شرح التصريح (815/3) 

*- ينظر الإنصاف )11١/1(‏ والنبيين (718) وأسرار العربية )١4(‏ وارتشاف الضرب (5/ 
7 واتتلاف النصرة (194) وشرح التصريح 0148/10 . 

- 2 ينظر ارتشاف الضرب 1171/50) وشرح التصريع (014/1. 

*'- بنظر شرح انكتاب (158/7). 

.)100/1( بنظر الإيضاح (178) والمسائل الخلبيات 880) والمقتصد‎ <٠“ 

 -‏ ينظر شرح اللمع 8,13ه): 
ظر الكشاف [8/7؟) وشرح المفصل (5/هه): 

“3 ينظر التوطئة (514) وارتشاف الضرب (6/ 1195 


نه 


4 ولب هذا المذهب إلى سيبويه. إذ فُهِمَ من مثيله 


م 


وابن عصفور” 
ب(ازيداً لست مثله) أنه يجيز التقديم 

ف حين ذهب جمهور أهل الكوفة'"': والمبرد؟ والزجاج ”2 
وابن السراج” ل وأكثر المتأخحرين”" إلى المنع. 

واستدل امانعون بأنّ (ليس) فعل غير متصرف فلا يصح تقدم 
الخبر عليه: كما أن (ليس) بمعنى (ما و (ما) لا يتقدم معموها عليهاء فإذا 
ثبت أنها لا تتصرف, وأنها موغلة في شبه الحرف» فينبغي آلا يتقدم 
خبرها عليهاء كما أن دليل امجيزين ليس واضحاًء وفيه عدة تأويلات؛ ول 
يستدل المجيزون إلا بدليل تطرّق إليه الاحتمال والقواعد لا تبنى على 
أمثال هذه الأدلة 9 

واستدل الْجيزون بقوله سبحانه وتعالى (ألا يَوْمّ ينهم ِيسَ 
مَصرُوقاً عَنَهُمْ) ") ووجه الاستشهاد تقديم معمول خير ليس عليها. 
وامعمول لا يقع إلا حيث بقع العامل. 


- 2 بنظر شرح اللجمل (1/ 0583-5889 

'- ينظر الكتاب )1١1/9(‏ شرح الجمل لابن خروف (418/1) وشرح التسهيل (201/1 
رشرح اتقصّل (114/0) 

'- 0 بنظ الإتصاف (1/ 296 وأسرار العربية (140) وشرح الكافية )١١48/5(‏ وارتشاف 
الضرب (1181/5) واتتلاف النصرة (171) وشرح التصريح (548/1). 

*- ينظر الخصائص (188/1) وشرح اتلمع لابن يرهان (08/1) والإنصاف (2110/1 
اوشرح الكافية )1١44/5(‏ وشرح التسهيل 
ينظر ارنشاف الضرب (5/ 11/1) ومعاتي ! 

١ -'‏ بنظر الأصول في النحو (40-84/1). 

- ينظر شرح التصريح (49/1 
بنظر الخخلاف بين نحاة البصرة لعطا محمد موسى (0185- 


اغيط (0:3/0. 


ية )من سورة هود. 


يفف 


ومع قزة دليل المانعين» فإني أميل إلى مذحب المجيزين للأسباب 


-١‏ الآية. فإن دلالتها واضحة تدل عل ما قاله المجيزون: وما 
ذكره المانعون من تخريج للآية لا يخلو من تكلف 

؟- ثيل سيبويه؛ ولو كان لا يجيز ذلك لا مكل له. 

*- الاتفاق على جواز تقديم خبرها على اسمهاء وهذا 
التقديم ضرب من التصرف: فَلِمٌ جاز التصرف هنا ومنع 


هناك؟ والله تعالى أعلم 
سابعاً خبر ما الحجازية 


اختلف النحويون في تقديم معمول خبر (ما) النافية الحجازية نحو 
(طعامّك ما زيدٌ آكلا). 

فذهب البصريون إلى أنه لا يجوز؛ لأن (ما) تفيد النفي» 
ويليهاالاسم والفعل؛ فاشبهت حرف الاستفهام وحرف الاستفهام لا 
يعمل ما بعده فيما قبله 217 

وذهب الكوفيون إلى أن ذلك جائزء واستدلوا بآن (ما) بمنزلة (4) 
و (لن) و (لا) وهذه الأحرف يجوز تقديم معمول ما بعدها عليهاء نحو 
لزيد م اضرب وعمراً لن أكرم ويشراً لا أخرج "1 


ينظر الأصول في النحو (1/ 784) والإتصاف (1/ 173) والتبيين (7717) وئتلاف النصرة 
011 
*- ينظر الأصول في النحو (1/ 184) والتبيين (881) واتتلاف النصرة (138). 


لييفا 


والظاهر رجحان مذهب الكوفيين؛ لأن التفي -وإن كان له صدر 
الكلام- فإن تقديم المعمول قبله جائز بدليل ما تقدم. 


ثامناً لا النافية للجنس 


اختلف النحويون في مُتعلق الظرف في نحو قوله تعالى: ل(قَالَ لأ 
لْيَوْم6*'' وقوله تعالى: ( لآ عَاصِمَ || مر الله إلا 


نا التكرة وإِنْ كانت عاملة في ظرف بعدها أو مجرور مثل (لا 
طالع جبلاً حاض” ابي 
وزيا فق هذا لاقب فول لير لماعل ولع لون 
مانع لا أعطيت ولا معطي لا منعت 5 
ومذهب الجمهور أن الظرف هنا لم يتعلق باسم لاء وإلا كان 
شبيهاً با مضاف فيجب نصبه؛ بل هو متعلق بمحذوف» وهو خبر المبتدا”© 
وقال ابن مالك: إن مثل هذا معرب ولكه انتزع منه التنوين 
تشبيهاً له بالمضاف27. 
ويبدو مذهب ابن مالك قوب والله أعلم 


١ -'‏ من الآية (47) من سورة بوسف. 
من الآبة (47) من مسورة هود 
"- 0 بنظر شرح الكافية 411/13) وارتشاف الضرب (15:4/6) والغني (4014 وشرح 
لتصريح (514/0). 
١ -“‏ صحبح ابخاري (كتاب الأذان برقم (444) وصحيح مسنم كناب اقساجد برقم (2045 
١ -“‏ ينظر شرح اتكافية 414/90) وارتشاف الضرب (1504,8). 
 -“‏ بتظر شرح التسهيل (95/1)- 


لغفا 


جملة قطعية الدلالة. أي لا تحتمل إلا معنى واحدأ مثل جاء زيدء 
وذهب عمرر 


جملة ظية الدلالة. أي تحتمل أكثر من معنى. 


وثمة 'سباب كثيرة تدعو إلى تعدد الدلاثة في الجملة منها:””؟ 
الاشتراك في دلانة الصيغة 


الخذف الذي يؤدي إلى تقدير أكثر من وجه بناء على تقدير 


بيية وافعتى لفاضل السامرائي (17) وافتصويات انتشايهة دراسة 


آن الكو فيساء عمو عيدافرحين (08) 


لعف 


ولأنه يستحيل إحصاء المنصوبات التي تعددت الوجوه الإعرابية 
فيها في القرآن الكريم: أو الشعر العربي؛ أو منثور كلام العرب فسنذكر - 
إن شاء الله تعافى - تماذج تدل على ذلك» وسيتلو تلك التمافج بعض 
المسائل التي ا صلة بتعدد الوجره الإعرابية: 


-١‏ فمما كان سبب تعدد الوجوه الإعرابية فيه الاشتراك في دلالة 
الصيغة. 
أ- ‏ قوله تعالى هر الي يرِيكمُ البق وا وَطَمَعا4 ”9 

فقد اختلفت آراء النحوبين في توجيه نصب هذين | 

على أقوال: 

-١‏ أن ( خوفاً وطمعاً ) مفعولان طماء وهو اختيار 
العكبري» ”" وردّه الزغشري'" بأن الإراءة فعل الله 
والخوف والطمع قعل المخاطبين: وأكثر النحويين 
يشترطون في المفعول له الانحاد في الفاعل. 
وفول الزغشري غير مجه لأن الفاعل هنا واحد هو الله 
تعالى والمعنى (إخافة وإطماعا) فالشرط إذا قائى ثم إن 
هذا الشرط أيضاً غير مجمع عليه فمن النحويين من لا 
يرى اشتراطه اصلا 20 


- من الآية 171) من 
006 
” - ينظر الكشاف (818/7) 

* ينظر شرح التسهيل 713 149) ولمغني 07700 


دك 


أثرفا 


1- أنهما حالان. وهو اختيار الزغشري''" وفي صاحب 
الحال وجهان:29 
الأول: أنه (الكاف) في (يريكم)؛ أي ترون غائفين 
وطامعين. 
الثاني: أنه البرق. أي يريكموه حال كونه ذا خوف 
وطيع. 
والقول الأول اقوى في المعنى: وأقرب الى السياق» أي 
أن الله يُري العباد البرق حتى يخافوا ويطمعوا. 
"- أن يكونا مصدرين مؤكّدين لفعلين عحذوفين أي 
( فتخافون خوفاً وتطمعون طمعاأ )''' وهو وجه بعيدة 
لأن فيه حذف الفعل الذي أَكْد بالمصدر. والنحويون لا 
يجيزون ذلك. 240 


ب- وله تعالى: (إلَكُمْ 
التساو» 68 
ف (شهوةً) تحتمل وجهين: 
-١‏ أنها مصدر راقع موقع الخال. أي مشتهين.” 


لق 


بنظر الكشاف (814/7). 

ينظر اندر انصون للسمين الحلي (0577/4. 

ابتنظر المفتي 0/803. 

بنظر شرح بن عقيل (815/1). 

من الآية (41) من سورة الأعراف. 

ينظر والكشاف (5/ 171) والتيان (841/3) الببحر الحيط (1/ 0669 


يفيفا 


؟- أنها مفعول لأجله. لي لأجل الاشتهاء. 29 
ولعل الأول أقرب الى السياق» فإن الآية جامت في 
سياق تانيب لوط عليه السلام لقومه الذين كان هذا هو 
حاهم. وهي حال شاذه غالفة للفطرة ( وَلْوْطَ إذ قَالَ 
: أن القاجة ما سبعَكُمْ بها مِنْ أحَدٍ ين 
الاين لكر كأنون الرْجَانَ ثَؤوة ين ذزن 
إلنْسَاه» ”'' فالفاحشة هي إتيان الرجال مشتهين لهم من 


دون النساء. 
ح- قوله تعالى: (وَه كير من أطل الكقاب لَوْ يَرُكُوَكُمْ من بهد 
نماكم كثارً حلد» *7". 


ويمكن تَأوّل (حسداً) بعدة وجوه: 

3 0 . وعاملك وو ©2 

- أن يكون حالاً.”'وضمّف بال جَمْل المصدر حال لا 
لف دل م 

*- أن يكون مصدراً وعامله محذوف يدل عليه المعنى. 
والتقدير (حسدوكم حسداً)'"؟ 


- بنظر العيان (1/ 481) والكشاف (؟/158). 


م 

* - ينظر تفسير القرطبي (78/3) والتبيان )1١4/1(‏ والحرر الوجيز (141/1) والببحر حيط 
(014/1) والدر المصون (581/1). 

* - ينظر انحر الوجيز (141/1) والدر اللصون (641/1): 

* - ينظر تقسير القرطبي (91/7) والبحر الحيط (4018/1- 


تر 


]انتم 


وما كان الحذف سبباً في تعدد وجوهه قوله تعالى: 
إخساناً 296 


ويُعترض عليه بأن المصدر الؤكد لعامله يجب التصريح 
بعامله: ولا يجوز حذفه.لأنه يتعارض ميدأ التوكيد الذي 
يقتضي ذِكْر الؤكّد. 

والأظهر هو الآول. هو اختيار أبي حيان. ”2 


وفي ( إحساناً ) عدة وجوه: 


-١‏ أن تكون الباء متعلّقة ب (إحساناً) على أنه مصدر واقع موقع 


فعل الأمر. والتقدير (وأحسنوا بالوالدين”" وهذا أظهر 
الأرجه واقواها لعدم الإضمار اللازم في غيره. ولأنّ ورود 
المصدر نائباً عن فعل الأمر شائع ومطرد؛ وإنما قم المفعولك 
اهتماماً به. وتنبيهاً على أنه أولى بالإحسان إليه من ذكر معه. 


-٠‏ أن يُجمّل (إحساناً) مفعولاً لأجله. أي (روصيناهم 


بالوالدين لأجل الإحسان إليهما)'*. 
وهذا الوجه خخلاف الظاهر: كما أن فيه اختلاف الفاعل -إن 
قلنا باشتراطه- 


١ -*‏ أن يكون التقدير (واستوصوا بالوالدين إحسانا» 


دارفا 


وينتصب (إحساناً) حينئذ على أنه مفعول به ”5 

وهذا الوجه أيضاً خلاف ظاهر الآية التي جاءت لبيان الميئاق 
الذي أخذه الله على بني إسرائيل: وهو إخلاص العبادة 
والإحسان بالوالدين... فليس فيها ذكر وصية. 

4- أن يُجعَل (إحساناً) مصدر مؤكد لفعل محذوف: وهذا 
الحذوف إما أن يُقدَّر فعل أمر أي(احسنوا بالوالدين إحساناً» 
أو يُقدّر خبرأ مراعاة للفظ (لا تعبدون)؛ والتقدير (وتحسنون 

بالوالدين إحساناً ).99 

ويُشكل على هذا أنه لا يصح حذف عامل المصدر المؤكد. 

والأول أقوى الوجوه 


+- وما كان تعدّد الوجوه الإعرابية فيه مبنياً على قبول الجملة لتعدد 
المعنى قوله تعالى (وَقَالُواً قُلوْْئا عُلْفْ بَل لَعَتهُم الله يِكْفْرِهِمْ 
َمَلِيلاً ما مُؤيُوْن» 7" 

ف (قليلاً ) تحتمل عدة وجوه 
-١‏ أن (فليلاً) نعث لمصدر محذوفء والتقدير و(إهاناً فليلاً ما 
يؤمنون).”2) و(ما) هنا زائدة 

اينظر الفصدران السايقان. 

0-١‏ بنظر الثبيان (1/ 84) والحرر الوجيز (117/1) والكشاف (194/1) ومعاني القرآن 
ورعرابه )١171(‏ والدر المصون (1197/1). 

> - من الآية (86) من سورة البقرة. 

' - 0 ينظر الكشاف (114/1) والثبيان (1/ 0؟) وتفسير القرطبي (7/ 0) وانحرر الوجيز (1/ 
11909 واثشر اللصون (0583/1. 


مع 


أن (فليلً) صفة لظرف محذوف أي ف (زمنأ قليلاً ما 
يؤمتون) ”'' ونسب لابن الأنباري”". 

وهذان الوجهان أقوى الوجره. 

أنه على إسقاط حرف الخفضء أي لا يؤمنون إلا بقليل مما 
في أبديهم» ويكفرون بأكثره.”" 

أن تكون (قليلاً) حالاً من فاعل (يؤمنون)» أي أن المؤمن 
فيهم قليل. وثسب لابن عباس. 17 

أن تكون (ما) نافية أي فما يؤمنون قليلاً ولا كثيرًء”* ومثله 
فنا نا تتكرون)”" و ليلا نا ئدكْروْنَ06". وهذا على 
لغة قوم من العرب. 

وهذا الوجه فيه ضعف من جهة تقدم معمول (ما) وهو 
(قليلاً) على (ما) التي لها صدر الكلام. 


ومما كان تعدد الوجوء الإعرابية فيه بسبب روج الكلمة المنصوبة 
عن الحدود التي وضعها النحويون للوظيغة النحوية يميم الخال 
مصدراً مثل : 


بنظر الثبيان (1/ :) والدر لصون (547/1): 
بنظر زاد المسير لابن الجبوزي (115/3). 

بنظر تفسير الفرطي (1/ »)2 وزله المسير (1/ 11) والدر المصون (1937/1). 

ينظر زاد المسير (91/9) والدر المصون (50/1؟). 

ينظر وزاد المسير (11/1) والثبيان (1/ 40) البحر اللحيط (1/+47) والدر الصون 
1 


من الآية )٠١‏ من صورة الأعراف. 


عن الآبة (5) من سورة الأعراف. 


لذرفا 


9” قوله تعالى إلا كواعِدُوهُنُ سير‎ . -١ 
وقد اختلف العلماء في تحديد معنى (السر) فذكروا عذدّة‎ 
معان وبناءً على اختلافهم في المعنى اختلف الإعراب أيضاً.‎ 


3 


1 


قيل إن معنى (انسرً) هو الزنا. 

وهو قول جابرء والنخعيء والضحاك وغيرهم'" 
فيكون المعنى (لا تواعدوهن زنأ». 

آنه التكاح. 

وهو قول أبي عبيدة»'؟' وروي عن ابن عباس .4 
ويعرب (سراً) على هذين المعتيين مفعولاً لأجله أي 
لأجل الزنا او لأجل التكاح. 

آنه أخْدٌ انعهد والمواعدة على الزواج. 

وهذا قول ججهور اهل العلم.'”» ويعرب (سرأ) على 
هذا المعنى حالاً من فاعل (تواعدوهن) أي لا 
تواعدوهن مستخفين أو مسرين بذلك. 

وهذا احسن الوجوه وأقواهاء رأقربها الى سياق الآبة. 
وفيل: إن (سرأ) على هذا العنى حال من المصدر 
المعرّف المحذوف» أي لا تواعدوهن المواعدة مستخفية 


بن الآبة (58؟) من سورة البقرة. 
ينظر معاتي القرآن للتحاس (157/1) وللحرر الوجيز (511/1) وزاد فلسير (1/ 199 - 


لكين 


بنظر ماز القرآن (1/ 48) ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (1/ 651319. 
ينظر معائي القرآن للقراء (1/ 187 وزاد الممير (1/ 61908 
ينظر احور الوجيز 705/1) وزاد للسير (1/ 741 -.1/8) ونير القرطي (144/7). 


يفنا 


وقيل: بل (سراأ) نعت للمصدر المحذوف أي (لا 
تواعدوهن مواعدة سراأً). !'؟ 

وهذان القولان ضعيفان وفيهما تقدير وحذف لا 
حاجة له. 

وقد رد ابن عطية على من قال أن معنى (سراً) زنا بان 
المواعدة على الزنا حرام على المعتدّة وغير المعتلدة: 
والسرٌ بقع في اللغة على الوطء حلاله وحرامه: ولكن 
معنى الكلام وقرينته تدل على أحد الوجهين: والآية 
تعطي النهي عن أن يواعد الرجل المعتدة على الوطء 
بعد العة بوجه التزويج.'"2 لأن في إخبارها برغبته 
فيها ما يجعلها تستعجل في القول بنهاية العذة قب 
أوانها. 


اي ابين آمثوأ يقيموً 
وَعَلانَةُ من قبل أن يأتي يَومْ لا يَِمَ فيه 


؟- وقوله تعالى: (ثل ل 
مما رَرْقَْاهُمْ ميراً 
ولأ خلال)» 57 
قفي نصب (سرأ وعلانية) ثلاثة أوجه: 
١-أنهما‏ مصدران في موضع الخال أي مسرّين معلنين. 2 


احور 0113 والدر اقصون (25لاة - ١ىه)‏ 
١ '‏ ينظر لحر الوجيز (011/1. 

” - من الآية (701) من سورة [براهيم. 

' - بنظر الكشاف (207/7) والتبيان (؟/ ٠/ا)‏ والدر للصون (4/ ١1؟).‏ 


ويفا 


وهذ! أقرب إلى سياق الآبة لأن الآية تشتمل على أمر 

المسلمين بالصلاة والإنفاق في جميع أحوالهم قبل أن ياتي يوم 

لا يستطيعون ذلك. 

وتحتمل الآية وجهين آخرين'” 

-١‏ أنهما منصوبان على النيابة عن الظرف أي وقت سر 
ووقت علانية. 

؟- أنهما منصويان على النيابة عن المصدر آي إنفاق سر 
وإنفاق علائية. 


0 


ه- وما كان تعدد الوجوه الإعرابية فيه بسبب عدم ظهور العلامة 

الإعرابية في الكلمة قوله تعالى ( إن الله لا يتخي أن يرب نكلاً 

ما بَمُوْضَة )© 20 

وني نصب بعوضة عدة اقوال: 

عد باق تكون (ما) زائدة للتوكيد و (بعرضة) بدل من (مثلا) 
وهو اختبار الزجاجء '”“وأبي عبيدة من البصريين. ا 

3 أن يكون (ما) نكرة بمعنى (شيء) بدل من (مثلاً» و(بعوضة) 
نعت ل(ما). ويثيكل عليه أن البدل لابد فيه من البيان» 
وليس في (ما) حيتعلر بيان ل(مئلاً) 


' - بنظر الكشاف (061/5) والدر للصون (1/ 5970). 


' - من «لآية (1) من سورة أ 
* - بنظر معاني القرآن وإعرابه .01١5/1(‏ 
' - يتظر زاد المسير (64/1) وتقسير القرطبي (1/ .217 


آخفا 


و اذ جاجء”"' والفرا |1" وقملن لزنا 
#- أن تكون (بعوضة) نصبت على إسقاط الخافض؛ والمعنى 
الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بين بعوضة....) 


قحذفت (بين)» وأعربت (بعوضة) بإعرابها. 
وهو أحب الوجوه عند القراءء7*؟ ونسب للكسائي ”© 
ويمكن قبول هذا على أن تفسير معنى لا تفسير إعراب. 

- أن تكون (بعوضة) مفعولاً به و(مثلاً) نصب على الخال 
قدّم على النكرة.'"” وهذا الوجه فيه قلب لسياق الآية. كما 
أن الضرب هنا مجازي لا يتوجّه الى (البعوضة). 

5- أن تكون (يضرب) بُعنى (يجعل) فتكون (بعوضة) مفعولاً 
ثاني. 7 

ومما كان تعدد الوجوه فيه بسبب تعدد الدلالة المعجمية للكلمة 

قوله تعالى (وَإن كَانْ رَجْلْ يُورت 5 

فالإعراب يتوقف على: "1 


ينظر معاني القرآن وإعرابه .)1١7/1(‏ 

ينظر معاتي القرآن (061/1. 

ينظر تفسير القرطبي (110/1). 

.بنظر معاني القرآن (1/ 081: 

ينظر تفسير الفرطي (2370/1) والدر المصون (17/1). 
يتظر اندر المصون (155/1). 

بنظر تفسير القرطيي (1/ .053١‏ 

من 'لآية (15) من صورة الثساء. 

ينظر المتصويات امتشابهة (178). 
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-١‏ معنى (كلالة). 

؟- (كان) وهل هي تامّة أو ناقصة؟ 

+- (يُورث) وحركاته» وهل هو ميتى للمعلوم» أو مبني 
للمجهول؟ 

أما معنى (الكلالة) ففيه أقوال: 

-١‏ أنها (امبّت) الذي لا ولد له ولا والد. يرثانه بعد موته. 
قل هذا عن بعض الصحابة كابن عباس وغيره. ”!9 

؟- أنهم (الورثة) الذين لا والد فيهم ولا ولد. 
وقد نسب إلى عامة العلماء. 97 

- أنها (المال الموروث) نقله أبو جعفر النحاس عن عطاء 
وحكم عليه بالشذوذا" 
وقال ابن عطية: إن اشتقاق معنى الكلالة يُفسد تسمية المال 
به"» 

4- أنهم القراية'” 
والقولان الأولان مؤداهما واحد؛ ولعل هذا هو معنى قول 
من قال: إن الكلالة اسم للحي والميت معأ فهذا يرث 
بالكلالة: وهذا يُورث بالكلائة.”' وإن كان الأقرب أنها 


- ينظر لسان العرب (كلل) ومعاني القرآن لمتحا (1/ 264 وزاد المسير (061/1. 
' - بنظر معاني القرآن للنحاس (1/ 8؟) وزاد المسير (1/ 073 

* - ينظر معاني القرآن (53/7). 

' - بنظر المحرر الوجيز (5/ 857 

* - بنظر زاه المسير (1/ 051 والدر لصون (8//5؟07: 

٠ '‏ ينظر معاني القرآن للتحاس (1/ 07 وزاد المسير (057/17. 


لقا 


ابر رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا 
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رسول الله إنما يرئنى كَلأنّة فكيف بالميراث فنزلت الآية. 
أما إعراب (كلالة) فيختلف باختلاف حال (كان) وها 


وجهان: 

الأول: أن تكون (كان) تامة فتكون (كلالة) حال من 
الضمير في (يُورث) 7" 

الثاني أن تكون (كان) ناقصة فيكون (رجل) اسمها وفٍ 
الخبر احتمالان: 


؟- أن تكون (كلالة) هي خبر كان. إن قيل إنها الميت. 
رإن قيل: إنها الوارث فيقذر حذف مضاف أي: ذا 
كلالة.'؟ 

ب- أن يكون (يُورث) هو خبر كان وفي نصب (كلالة) عدة 
احتمالات” 
-١‏ إنها (حال) من ضمير (بُورَث) إن أريد بها الميت 

أو الوارث. 
-١‏ أنها مفعول لأجله -إن قيل: إنها بمعنى القرابة- 
أي: يورث لأجل القرابة. 
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- ينظ صحيح مسلم كناب الفراتض برقم (1515) 
معاني «تقرآن للأخفش (777/1) وؤعراب القرآن للنحاس (441/1) والنييان (3/ 


لنتحاس (21/ 1 4) واتكشاف (1ث 88 4) رتفسير القرطي 080 81) 


)070/5( ينظر في هذه الاحثمالات مشكل إعراب القرآن (143) رالدر افصون‎ 0-١ 


وا متصوبات المتشابهة (17). 


11 


أنها مفعول ثان ل (يورث» إن قيل إنه بمعنى المال 
الموروث. 

4- أنها نعت لمصدر محدوف- إن قيل إنها بمعنى 
الوراثة. 

وقد قرئت(يُورث)”” ويختلف إعرابها أيضاً باختلاف 

ا معنى قعلى الصحيح من معنى (الكلالة) إي الورثة 

تعرب (مفعولاً به) أول: والمفعول الثاني محذوف لأي: 

يُورث أهله ماله 29 

وإنَ قصد بها الميت أعربت (حالا)» أي وإن كان رجل 

يورث أهله ماله في حال كونه كلالة. 

وإن اريد بها القرابة فتتتصب على (المفعول من اجله)» 

وإن قصد بها المال كانت على عكس الأول. 7" 

أعلم 


والله 


٠7‏ وما كان تعدد الوجوه الإعرابية فيه بسبب دلالة العامل قوله: 
وَل كؤثوأ القهاء أنوَالكُمْ الي جَمَلَ الله كم قَامَا وَاردقُوْهُمْ 


)200 
فإن قلنا: 


إن (جعل) بمعنى (صيّر) ققياماً مفعول ثان: رالأول 


محذوف. والتقدير: جعلها قياماً لكم. 


'- ينظر اغمنسب (1/ 187) ومعاني الفرآن للاخقش (1/؟58): 
'- ينظر معاني القرآن وإعرابه (19/1) والكشاف (1/ 2440 
*- بنظر الدر لصون (1/ 678). 
'- من الآية (8) من صورة النساء. 
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وإن قلنا: إن (جعل) بمعتى (خلق) فقياماً حال من ذلك العائد 
الحذوف. والتقدير: جعلها أي خلقها في حال كونها قياما؟'' ويجوز 
أن تنصب على المفعولية المطلقة أي (( لا تؤتوا السفهاء أموالكم 

التي تصلح بها أموركم وتقومون بها قياماً. 

وهذا قول الفراى''“ونسب للكساتي. 97 

4- ومما تعددت الوجوه الإعرابية فيه بسبب تعدد آراء النحويئّين 
والمفسّرين قوله سبحانه وتعالى: (فآبئُوا خَيْراً لَكُم» و (أَنهُواً 
خيراً لكب 3 
ففي (خيراً) عدة وجوه: 

.١‏ أنه منصوب بفعل محذوف واجب الإضمار تقديره (وأتوا 
خيراً) لأنه لما أمرهم بالإيمان وبالانتهاء عما يقولون فهو يريد 
إخراجهم من أمر وإدخالهم فيما هو خير لهم؛ وهذا أمرهم 
بإتيان الخير 
فعلى هذا (خيراً) مفعول به.**© 
وهذا مذهب الخليل» وسيبويه»'" والأخفش,”” والزجاج 
ونقله عن جميع البصريين.”*' ولعل تفسير الخليل نفسير معنى 
لا تفسير إعراب. 


نظر اللدر المصون (5/ .061١‏ 

معاتي القرآن (0991/1. 

تفسير القرطي (9/ 060 

*- من الآية (170و17/1) من سورة النساء. 

*- ينظر الثيان (9/ 2413 

'- بنظر الكتاب (1/ 187-141) ومجالس ثعلب (70/1) والمقتضب (6/ 0085 
بنظر معاتي القرآن (118/1). 

- ينظر معاتي القرآن وإعرلبه 759 14): 
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وم يذكر الزغشري غير هذا الوجه. © 

*. أنه منصوب على إضمار (كان) أي آمنوا يكن الإمان خيراً 
لكم وانتهوا يكن الانتهاء خيراً لكم. 
وهذا قول أبي عبيدة.؟؟" ونسب للكسائي.”" وهو الراجح 
لأن سباق القرل بقتضيه 
وتسب الزجاج إلى الكسائي أنه اتتصب لخروجه من الكلامء 
وهذا تقوله العرب في الكلام التام نحو: لتقو من خيراً نك 
وأن الكسائي مم يقل أكثر من ذلك ”3 وهو ليس بعيداأ من 


عن التقدير (يكن خير): إنه غير جائز عند 
' لأن كان لا تحذف هي وإسمها ويبقى خبرها إلا 
فيما لابد منه: ويزيد ذلك ضعفاً أن يكون المقدّر جواب 
شرط محذوف فيصير المحذوف الشرط وجوابه.؟" وهذا 
الكلام لا يعرّل عليه؛ لأن ما استبعده وقع في الكلام كثيراً 


مثل: الناس مجزيون باعماهم إن خيرأ فخير وإن شرأ فشر 
ومثل: التمس ولو خاتماً من حديد. وكذلك لا ضرورة 
لتقدير اتشرط البتة. 


') ومشكل إعراب القرآن (1/ 514 
الشجري (17/5) وشرح امفصل 4501/00 


ينظر معاني القرآن ويعرابه (194/5). 
ينظر القتضب 


ينظر انتبياق (411/3): 


نايا 


س هذا بلازم لإمكان أن يكون الحذوف فقط 
زوم بالطلب. أي انتهوا يكن خيراً لكم 
وقد رد الفراء هذا الوجه لأنه ياتي بقياس فاسد فإذا قلت 


ننه تكن محسنأ) فإنه لا يصح أن يقال (اتق انه محسنأ) 


وآنت تضمر (تكن) كما لايصح أن يقال (انصرنا أخانا) أي 


وهذا الاعتراض ليس بلازء؛ لأن المقلذر هنا 


فيه لبس الوقوع في الحال وفي التداه. 
أنه نعت لمصدر محذوف أي ( فآمنوا إيماناً خيراً لكم ) وهذا 


منسوب إلى الفراء””' ول يقل ذلك صراحة في المعاني وإنما 
يمكن تأويل كلامه بهذا 


وليس هذا بلازم لأن الانتهاء هنا عن الشرك. وف الانتهاء 
عنه خير. 


هناك قول رابع ذكره النحويون وحكمو! عليه بالفساد 
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والبعد: أن تعرب (حالا) 


ومن تماذج تعدد الوجوه الإعرابية في المنصوبات في الشعر 


لذن 


01 وقوفا بها صحي علي مطيهم 
يقولون لا تهلك أسئ وتجمّلٍ 

على عدة أقوال: 

.١‏ أن (وقوفاً) حال مما في (نيك) والتقدبر: قفا نبك واقفين 
في حال وقوف صحبي على مطيهم.2 
يؤيّده معنى البيت؛ لأنه يورّع الخال فاعل (نبك) وفاعل 
(وقوفاً) وهو صحي. 

؟. أن (وقوفاً) منصوبة على المصدر من (قفا) والتقدير قفا 
وقوفا مثل وقوف صحبي على مطيهم''" وهو قول 
تعلب.”” وهو بعيد أيضاً. 

*. أن (وقوفاً) نابت مناب الظرف والتقدير (وقت وفوف 
صحي) وهو مثل قولك (رأيته قدوم الحاج وخفوق 
التجم)””' وهو أبعد لتعارضه مع سياق النص. 

4. وقال الكوفيون: ئصبت على القطع من (الدخول 
فحومل وتوضح فالمقراة).”*' وهذا لا يُتصر. 

ه. وقيل على الخال من(يقولون).”' وهو الوجه الأولى 


وهو بعيد لا 


'- بنظر شرح القصائد المشهورات للنحاس (1/ 9) وشرح القصائد السيع الطوال للأنباري 
(4؟) وشرع القصائد المشر لاتبريزي (52). 
ينظر البحاس (1/ 9) والتبريزي (55). 

"- ينظر التحاس (1/ 3) ابن الأنباري (4؟) والتبريزي (053 
ينظر افراجع السايقة. 

*- ينظ المراجع السابقة. 

“- ينظ المراجع السابقة. 


54 
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واختلفوا في قول امرئ القيس أيضأ (صبابة) في قوله 
فقاضت دموع العين متي صبابة 

على النحر حتى بل دمعي مُحملي 
فقيل: ُصبت على أنها مصدر في موضع الحال. 37 
وقيل: على أنها مفعول لأجله. ''' وهر الوجه 
كما احتمل قول زهير (بعيدين) في قوله: 
فاصبحتما منها على خير موطنٍ 

بعيدين فيها من عقوق ومائم 


.١‏ أن تكرن حالاً. 
؟. أن تكون خبرأ لأصبح. وهو عند قوم من النحويين 

حال أيضاً. 
كما اختلف البصريون والكوفيون في قول زهير (كشافاً) في 
فتعرككم عرك الرحى بتفالها 

وتلقح كشافاً ثم تتتج فتاع 

ف(كشافاً) منصوب على المصدر عند الكوفيين. وأنا 
البصريون فهي عندهم مصدر في موضع الحال, 240 
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©) وقال عمرو بن كلثوم في معلقته: 
وثدياً مثل حق العاج رخصاً 
حصاتاً من أُكُفّ اللامسينا 

ف( مثل حت العاج) و(رخصاً) و(حصاناً» نعت للكدي 

ويجوز أن يكون (حصاناً) حال من الضمير في (تريك» 

السابق”'' وهذا الآخير بعيد عن السياق. 
كما اختلف النحويون في تقدير النصوب في بعض التراكيب نحو: 
ا(جاء زيد ركضاً) و(ذهب مشياً) 
فذهب سيبويه'” إلى أنها سماعيّة ولا يقاس عليهاء وإئما يُستعمل 
ما استعملته العرب؛ لأنه شيء وضع موضع غيره» كما أن باب 
(سقياً ورعباً) لا بطرد فيه القياس فيقال فيه طعاماأ وشراباً. 
واجاز المبرد”” قياس ما جاء من جنس الفعل نحو (جاء سرعة) 
ولكئه لم يجز (آنانا ضحكاً) لأن الضحك ليس من جنس الإتيان. 
ومذهب سيبويه والمبرد أن المصدر هنا يعرب حال" لا مفعولاً 
مطلقاً. ويقرّي ذلك قوله تعالى: (ثُمْ ستو إلى السسّمَاء وَهِيْ 
معان قُثَالَ نهَا للأدض اليا طَرْعاً أن كَرْهاً كلكا أيها 


بنظر الأتباري (167) والنحاس (5/ 44) والنبريزي (514). 
ينظر الكتاب (1/ ٠‏ 067: 

ينظر المقتضب (6/ 74 و 114) والأصول (155/1). 
ينظر المرجعان السابقان. 

من الآية (11) من سورة فصلت. 


لخفا 


وقد نسب ابن يعيش»”' والرضي”" وابن عقيل”" إلى المبرد 

إعراب المصدر هنا مفعولاً مطلقاً وليس كذلك. 

( ذهبت الشامٌ ونزلت الخان وسكنت الغرفة ودخلت الدار). 

والأصل فيما تقدم من أفعال أنها أفعال لازمة تتعدى بحرف جرء 
ولكن صمح استعمالها بدون حروف الجر فاما (ذهيت الشام) فقد 
اتفقوا على أن الفعل غير متعدٍ وموضع (الشام) منصوب على 

الظرفية اتفاقاً كما قال الرضي.* 


واختلفوا في البقية فقيل: 
١‏ إن (الخان والغرفة والدار) ُصبت بنزع الخافض, والأصل في 


الخان وفي الغرفة وني الدار. وهذا مذعب سيبويه 29 


إنها نصبت على الفعول به. وهو مذهب الجرمي. "2 

وما يقري مذهب سيبويه أمور: 

أن هذه الأفعال مستعملة بحرف الجر في غير الأمكنة نحو ( اذلو 
في النلم كالة76 و (رَسَكَشم في مسَاكن الْليْنَ ظَلمُوأ 
ألفسهُم) " رنحوه. 


بنظر شرح المفصل (54/5) 


ينظر شرح الكافية (1/ 4391 

ينطر شرح ابن عفيل (1/ 81/14). 

بنظر المقتضسب (5/ 784 و196). 

ينظر شرح الكاقبة (445/1) وينظر شرح المفصّل (14/7): 
ينظر الكتاب (1/ 78-56 و 186) والأصول في النحو (1/1/1). 
ينظر أمالي ابن الشجري (15/5) وشرح الكافية (1/ 089). 
من الآية (304) من سورة البقوة. 

من الآية (48) من سورة (براهيم. 


أن الدخول - مثلاً - يعني الانتقال من بسيط الأرض ومنكشفها 
إلى ما كان منها غير بسيط ولا منكشف ويعبارة أخرى: الانتقال 
ضرب واحد وإن اختلفت المواضع على عكس الأفعال المتعذية 
التى يكون الفعل مسأطا على المفعول به وواقع به. 17 

وقال المبرد:''' هذه الأفعال تتعدى تارة بنفسها وتارة بحرف الجر 
نحو نصحت له ونصحته؛ وشكرت له وشكرته. واختاره ابن 


يعيش 
( جاء زيدٌ وحده » 


ذهب سيويه؟" إلى أن (وحده) مصدر في موضع الخال بمعنى 


متغردا. 

وذهب الكوفيون”'' ويونس”" إلى أنه منصوب على الظرفية أي (لا 
مع غير 

والظاهر والله أعلم أنه حال - لأن تأويله ب (منفرداً) أولى من (لا 
مع غيره) لطوله. 


بنظر الأصول في النحو :)30٠/1(‏ 
ينظر المقتضب (4/ 5687). 

ينظر شرح قصل (41/5). 
ينظر الكتاب (1/ 06” -00/4. 
ينظر شرح الكافية (1/ /141): 
ينظر الأصوث في التحو (151/1): 


نكا 


4 ( قعد القرفصاء) و( رجع القَهقّرى) 
ذهب سيبويه''' إلى آلها منصوبة على المصادر بما قبلها؛ لأن 
القرفصاء لما كانت نوعاً من القعود: والفعل (قعد) يتعدى إلى 
جنس القعود الذي يشتمل على القرقصاء وغيرها تعدى إلى 
القرفصاء الذي هو نوع منه. '*' 


وذهب المبرد فيما ذكره عنه ابن السراج””" إلى أنها صغة لمصدر 


محذوف. والتقدير (قعد القعدة القرقصاء» و (رجع الرجوع 
القهقرى). وهو الوجه الذي يقتضيه المعنى. 
ه. (طلبته جهدك وأارسلها البراك) ونحوه فيها قولان 
١‏ وهو قول: أبي بكر بن السراج”** والفارسي.'”" وابن 
الشجري”"' أنها مفعولات مطلقة والحال مقذرة قبلها أي: 
(تعترك العراك وتجتهد جهدك). 
'. وقال غيرهم هي مصادر موضوعة موضع الحال: وهو قليل 


00 


في كلام العرب 


ينظ ارنشاف انضرب (*ثرة 150 وشرح الفصل(1/ 


اب (21 0107 والمقتضب (5 /180 -186 ) وشر الكافية (1ث, 115): 


1 


1 (انت الرجل علماً وأدبله 
تلفي شلب أنّ هذه مصادر.؟ أي أنت العالم علمأ وقال 
المخنيل:*'' وغيره: بل هي حال: أي أنت الكامل في الرجولية علماً 
وقال الرضي ” هي تمييز. وهو الأولى؛ لأنه لم يرد بهذا الوصف 


التحول والتوقيت بل اندوام. 


4 


قبل: صديقاً حال وهو قول سيبويه.' 
وقبل: خبر ل(كان) محذوفة وهو قول الأخفش.*' وهو ليس بعيداً 
يه لأن خبر كان يؤدي مؤدى الحال. 

بن مانك. 29 


عن قول 


وقيل: مقعول به واخ 
المتحدث عته 

(آقائماً وقد قعد الناس) و(أقاعداً وقد سار الركب) 
ف(قائماً) و(قاعداً) حال على الأظهر بدليل أن الاستفهام هنا 
لتوبيخ المخاطب حال كونه تخالفاً ا عليه الآخرون. 
وتحتمل المصدريّة - على ضعف - على تقدير (أنقوم قائماً) و 
(أنقعد قاعذأ) بمعنى قيام وقعودء بل قد نسب الرضي؛ وابن 


4؟*) وشرح الكافية (011,01) وارتشاف الضرب (5/ 1991). 


نهر اللكتاب 261 4 
- ير شوح الكافية 93 4099 
- ينظر “كناب 3ل ه61 

يشر شرح اهيل 
- مقلم شرح التسهيل 58:23 


55) وارتشاف الشرب 80 191/0). 


ردنا 


يعيش: وابن مالك" إلى المبرّه أن (قائماً وقاعداً) في الثالين 
المذكورين مصدر عنده. وما نسبوه غير صحيح فالمبره يقول:7" 
((وإت شئت وضعت اسم الفاعل في موضع المصدر فقلت (أقائماً 
وقد قعد الناس) فإنما جاز ذلك لأنه حال والتقدير (اتثبت قائماً» 
ونسب الرضي أيضاً المصدرية إلى سيبويه.'" وهذا أيضأ غير 
صحيح.”'' غير أن سيبويه يقدّر عامل الحال من لفظهاء أي (اتقوم 
قائماً) والمبرد يقذر عاملها من غير لفظهاء أي (أتثبت قائماً). © 
4( كلمته فاه إلى في ) 


فيها تقديرات: 
0.١‏ وهو الأقرب: أنه حال وتقديره مشافهة. وهو تاويل لمعنى 
النصَ 


وهو قول البصريين. 77" 

؟. أنه مفعول به وعامله (جاعلاً) وهذا منسوب للكوفيين 5 
وهو غير بعيد عن الأول. 

*. أنه منصوب بنزع الخافض. وهذا منسوب للأخفش© 
والأقرب هو الأول (الأنه قول بقتضي تنزيل جامد منزلة 


شرح المقصل (177/1) وشرح اللتسهيل (1/ 144) وشرح الكافية (1/ 188). 
*- المقنضب 916/909) ويتظر 70 0514 
*- بنظر شرح الكافية (1/ 644 
- 0 ينظر الكتاب (1/ .)64٠‏ 
١ -“‏ ينظر حاشية المقتضب (58875). 
١ -“‏ ينظر الكتاب 0781/13 والمقتضب (581/8) وشرح افطل (51/7). 
 -'‏ ينظر شرح التسهيل (1/ 14؟) وشرح المفضل (11/1) وارتشاف الضرب (1988/5). 
“- 0 ينظر شرح التسهيل (5114/5) وارتشاف الضرب (1989/5). 


564 


3 


مشتق على وجه لا يلزم منه لبس ولا عدم للنظيرء وذلك 
موجبوة جاع في هذا الباب (الحال». ومن نظائره المستعملة 
بيد ويعته الشاء شاة ودرهماً والبى 


في هذا الباب بايعته با 
قفيزاً بدرهم))''” يفول ابن يعيش: ولو قترناه كما قتره 
الكوفيون لما كان من الشاذ الذي لا يقاس عليه غيرء ولجاز 
أن يقال: (كلمته وجهه إلى وجهي وهذا ممتنع”" ار 
القول تنقصه الدقة: فهذا التعبير ونحوه ليس شاذاً لتواتره بل 
هو على غير القياس؛ ويوقف فيه عند المسموع. 

( عسى زيد أن يفعل ) 

مذهب الجمهور أن موضع ( ألا يفعل ) هو النصب'” بدليل ما 

جاء عن العرب 

فابت إلى نهم وما كدت آنباً 

وقول الراجز: لا تلحني إني عسيت صائماً 

وقول الزباء: عسى الغوير أبؤساً 

فهذا يدل على أن الموضع موضع نصب لا رقع 

ثم هل المنصوب هنا منصوب بنزع الخافض توسعاً كما سب 

يه؛'!' أو على أنه خبر عسى وأخواتها كما قال الجمهورا*' أو 


شرح التسهيل (779-514/5). 

ينظر شرح اللفصل (31/7). 

بنظر أسرار العربية (171) واثنياب (147/1) وللغتي (0701. 
بنظر شرح التسهيل (744/1) والمغني (0701 


ينظ المفتى 2701 وشرح ذبن عصفور (181/1). 


1 


مفعول كما نسب إلى المبرد''' أقوال وقد تقدم الفصل في مذهب 
سيبويه والمبرد في الفصل الآول. © 
ونسب إلى الكوفيين أنه في موضع رقع بدل اشتمال من الفاعل» 
والفعل قاصر بمنزلة قرب. *'" 
وف صحة هذه النسبة للكوفيين نظر؛ لأن ثعلب يقول ((وأنشدوا 
(عسى الغوير أبؤساً) أي عسى أن يكون مثل (كان عبدالله قائماً» 
قال: وهو شاذ: عسى زيد قائماً شاذ)) *©' فتعلب يشبه (عسى) 
ب(كان) وينصب الخبر ويمكم عليه بالشذوذ فكيف يقال: إن 
الوضع رقعه 

1 . (عجبت أنك مسافر) أو (عجبت أن سافرت) 
اختلف التحويون في موضع (أنْ) ومعموليها: وأن وصلته بعد 
الفعلء فذهب الخليل:'”' ونسب إلى أكثر النحويين»'" أن الموضع 
موضع نصب حملاً على الغالب فيما ظهر فيه الإعراب؛ كما أن 
بقاء الجر بعد حذف عامله قليل: والنصب كثير؛ والحمل على 
الكثير أولى. 


- ينظر المغني (8) و (501-301) ولشمع (0188/5. 

"- ينظر مبحث الصطلح اتفصل الأول (08). 

*- بنظر شرح الكافية (1/ )1١9/1‏ والمضني (901) واطمع (0174/5. 
“- ينظر مجالس تعلب (/2500 

*- ينظر امكتاب (01784/5. 


'- يتظر المغتي (181) والطمع (0/ 011 


هن 


وذهب الكسائي''' سوقواه سيبويه'”- إلى أن الموضع موضع جر 
بدثيل ظهوره في المعطوف عليه في قول الشاعر: 


وما زرت ليلى أن تكون حبيبة 
إنيّ ولا دين بها انا طالبه 
وهذا القول قَرّي بالشاهد. 


وقد وهم ابن مالك”" وابندا'» فنسبا القول بالجر للخليل: والقول 
بالنصب لسيبويه. 


. (زيد في الدار قاعداً فيها) 


هنا تكرر ظرف واحد يصلح لآن يكون خبراً لما هو مبتداء 
وتوسطها ما يجوز ارتفاعه على أنه خبر عن ذلك المبتداء وانتصابه 
على الحال نمو (رَآما الِْيْنَ مْعدُوأ ثَفِي | 
ما أنَهُمًا في الا حال 


رقع ذلك الاسم إلى جانب نصبه أم أن النصب هنا واجب ولا 


يجوز غيره 


ينظر الكتاب 0154/50 

بنظر شرح التسهيل (؟/ *18) وشرح الكاقية ‏ 
ينظر شرح ابن الناظم (180) واْغني (187) والممع (8/ 17). 
من الآية )1١4(‏ من صورة هود 

من الآية (17) من سورة الحشر. 


في (5/ 584). 


فنا 


ذهب إلى الأول البصريون”” فاجازوا رفعه إذ لا مائع منع ذلك» 
والتكرار هنا يفيد التوكيد. وني القرآن ( وَمُمْ يالا. 
كَافِرُونَ4''' كما قرئت الآيتان السابقتان بالرفع. © 
ونسب المذهب الثاني للكوفيين.''' وقيل: إنهم يوجبون نصب 
الاسم لأنه لم يرد في القرآن إلا بالنصب. 

غير الي أشكك في هذه النسبة فالفراء في معانيه'” يقول بالقول 
الأول ويجوّز الأمرين معأء بل يتوسّع في تقرير هذه المسالة. وإن 
كان الأفضل هو النصب جيئه في الكلام الأفصح. 


. اختلف النحويون في (سوى) هل تلزم الظرفية أى تكون اسما 


متصرفاً فذهب البصريون”"' إلى أنها تلزم الظرفية؛ وكل ما جاء 
مخالفاً لهذا فهو شاذ. أو ضرورة 

وذهب الكوفيون”" واختاره ابن مالك إلى انها تكون ظرفأء 
وغير ظرف. 

قال ابن مالك يدل على هذا آمران: 29 


الكتاب (118/5) والمقتضب (5/ 139) رمعائي الفرآن وإعرابه (119/6) وشرح 
الرضي (583/1). 

ب (15) من سورة هود 

ينظر والاتحاف (414) والبحر المبط (8/ 18٠‏ والتيان (94/5؟) 

بنظر الإنصاف (3188/1) والتبين (151) وشرح التسهيل (541,7) وشرح الرضي (1/ 
7 واشمع (04/1. 


ينظر الكتاب (1/ لا١‏ 4) والمفتضب (4/ 714) والأصول (1/ 49 ؟) والإنصاف 201914830 
والثييين (414) واتتلاف النصرة (40. 
ينظر أمالي إبن الشجري !5 7/ا5) والإنصاف (1/ 544) وابيين (419) واثثلاف التصرة 803) 


نظر شرح التهيل 759 0617 وشرح الكافية 
ينظر شرح لتكاقية الشافية (915/1-/0011: 


م1 


إجاع آهل اللخة على أن معنى قول القائل (قامو' سواك» 
و(قاموا غيرك) واحد. وأنه لا أحد منهم يقول: إن (سوى) 
ارة عن مكان أو زمان: وما لا يدل على زمان ولا مكان 


١‏ حكم بلزوم ذلك. وأنها لا تتصرّف 
رب نظماًء ونثرأ خلاف ذلك. فهي قد 
. وعملت فيها نواسخ الابتداء 
٠‏ فمن ذلك قول النبي صنى 
انه عليه وسلم ((ما أنتم في سوكم من الأمم إلا كالشعرة 
البيضاء في جلد الثور الأسود))”' وقوله ((سالت ربي الا 


يلط على امي عدوا من سوى أنفسهم)) ”'' وأمًا ما جاء 
تحو هذا من النظم فمنه 
ولم يبقّ سوى العدوا 
ن داهم كما دانوا 
وقوه 
تبانف عن أهل اليمامة ناقتي 
وما قصدت من أهلها لسوائكا 
وانظاهر رحجان مذهب الكوفيين بدليل هذه الشواهد 


2234 ومسلم باب '! 


الخائمة ونتائج البحث 


العل أهمٌ ما انتهت إليه رحلة البحث من نتائج تمل فيما يأني: 
<١‏ قضية النسبة من أهم قضايا الخلاف النحوي: وقد آثبت البحث أن 
النسبة إلى الخليل: ويونس: وسيبويه: الأخفشء والكسائي. 
والفراء: والمبرد. وثعلبء والزجاجء فيها خلط كثير وملابسات 
عدة فإما أن يكونوا لم يصرّحوا بما تسيب إليهم أصلاء أولم يريدره 
على الوجه الذي ثُقِل عنهم أو أن هناك تحريفا لأقوالحم التي كانت 
تنعارض في أحيان كثيرة مع ماهو موجود في كتبهمء أو ما نقلة 
عنهم طلابهم والنحويون المتقدمون. 
وهذه الظاهرة واضحة جدا في كتب المتاخرين كابي حبان: وابن 
هشام» والسيوطي» والأزهري. وغيرهم وربما وقع فيها ابن بعيش 
في شرح المفصّل؛ والرضي في شرح الكافية؛ ول تسلّم من هذا 
كتب الخلاف المطبوعة (الإنصاف: والتبيين: وائتلاف النصرة) فان 
نسبة الأقوال فيها غير دقيقة لاسيما إلى الكوفيين؛ وربما سيب إلى 
الكوفيين جميعا قول وهو للكسائي فقط؛ أو للفراء» وليس لهم 
جميعا 
ولعل من أسباب ذلك أن النحويين كانوا ينقلون الخلاف عن 
غيرهمء لم يكونوا يرجعون إلى كتب النحريين أنفسهم؛ وهذا ظاهر 
في ارتشاف الضرب؛. وهمع الموامع» وشرح التصريح؛ إذ كانت 
الأقوال فيها مآخوذة حرفيا -ني أحيان كثيرة- من شرح التسهيل 
لابن مالك 


ا 


إن غموض عبارات سيبويه والميرد والفراء ولّد صعوبة في تحديد 
مصطلحاتهم. أو فهم مرأدهم وأختياراتهم. 

+0 ظاهرة الحدود التحوية عند المتقدمين غير واضحة: وهذا ما يفسر 

عدم اكتمال الحدود في تلك الحقبة. 

هناك أقوال وجيهة وذكيّة لبعض النحويين كابن الطراوة والسهيئي 

وابن مضاء وغيرهم في نظرية العامل يمكن أن تكون مجالا للتيسير 

النحوي النشود. ولغهم الظواهر النحوية على وجهها السليم 

و- إن الاستقراء ١‏ لأقوال النحويين يُدخل الباحئين في خلط 
ومشكلات 


5- إن تعدد وجوه اننصب في كثير من التركيبات يرجع لأسباب 
متعددة منها الاشتراك في دلالة الصيغ» والحذف: وقبول التراكيب 
النحوية لتعدد الدلالة. وعدم ظهور العلامة الإعرابية: وتعدد 


الدلالة المعجمية. وغيرها 


ومن النتائج المتعلقة بالمنصوبات ما يلي:- 

النحوين القول بنظرية العامل جعلهم بتكلفون جهو 
واسعة في تأويل أو توجيه بعض التراكيب التي صحت عن العرب 
لقضية أخطر القضايا أئتي حملت التصوص ومباحث 


0 


النحو من الانتراضات والتعقيدات والتكلف ما الا يحتاج إليه 


ولو أنهم وغَوا مقالة الخليل المتقذ, 
في مجال دردسة 


اندرس انحوي واللغر 
لرثروا على 'نفسهم وعلى الدارسين عناءٌ 
النصوبات وتَيتوا الارتباك الذي ازدحمت به دراساتهم لظاهرة 


للها 


استعمل التحويون طريقتين لحصر المنصربات: هي: طريقة الإجال. 
وأول من بدأ بها المبرد. وطريقة التفصيل. 8 من بدأ بها ابن 
شقير. غير آله إدخل في المتصوبات بعض الأفعال: والحروف: 
المنصوبات كالمفعول 0 
تتداخل المصطلحات عند المتقدمين كسيبويه: والقراء. ورا 
إستعمل أكثر من مصطلح لمسمى واحد: لاسيما عند الكوفيين 
أثبت !لبحث أن مصطلح (المدعو) ليس مصطلحا كوفيا خالصاء 
بل أنه من مصطنحات سيبويه. قبل أن يكثر من استعماله 
الكونيون.كما أن مصطلح (التفسير)ليس مصطلحأ كوفياً خالصاً 
أيضا بل إنه مستعمل عند البصريين كما أن الكسائي أول من 
استعمل ومصطلح (التيرثة) من الكوفيين. لا الفراء. 

إن الزتخشري. وابن مالك؛ وابن الحاجب. علامات مهمة في تاريخ 
الحدود النحوية واهم من ناقش الحدود بعدهم ابن هشام. 

المتاخرون عالة في الحدود على من سبقهم لاسيما أبو 
السيوطي. والفاكهي الذين كانوا يستعملون حدوه ابن 
مالك غالياً 


والمبنيات وأغفل بعض 


نلف 


المصادر والمراجع 


آولاً: القرآن الكريم. 


ثانيً: المصادر والمراجع: 


١ 


انتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة. عبد اللطيف بن أبي بكر 
الشرجي الزبيدي:ت 407 ه تح: د/طارق عبد عون الجنابيه طاء عام 
الكتبء 11037ه - لاقام 

ابن الانباري في كتابه (الإنصاق) د. بي الدين توفيق إبراعيم 145ه 14174 
م: جامعة الموصل» (د ط). 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الآربعة عشرء أحمد بن محمد الدمياطي ت 1١117‏ 
هف صححه علي حمد الضباع: دار الندوة؛ 
إحياء النجر: إبراهيم مصطفى» دار 
عنام 

ارئشاف الضرب من لان العرب. أبو حيان آثير الدين محمد بن يرسف 
الأندلسيات 0 لاه تح: د. رجب عثمان محمد ط1ء مكتبة الخانحي القاهرة» 
مام مقلم 

الإرشاد إلى علم الإعراب؛ شمس ائدين محمد بن احمد الكيشي: ث 1406هه 
د. عبد الله علي الحسيني ود. محسن سالم العميري طاء مطبوعات جامعة أم 
الفرى ١1141ه-‏ 44ؤام. 

أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الآنباري ت //ا6 هه ئح: محمد 
من مطيوعات الجمع العلمي؛ بدمشق. 

ظائر في النحوه جلال 'لدين عيد الرحمن ب, 
هف تح: د. عبد العال سام مكرم: ط؟ .عالم |3 
م 

الأصول في النحو. أبو بكر تحمد بن السري اب 
الحسين القتثي: ط؟: مؤسسة الرسالة: بيروت» 1417ه-1995م 

أصون الحو اتعربي؛ د. محمد بير الحنوائي: 6 (داط ودات). 


روت (ددث). 
العربية: القاهرة: طبعة 141#ه- 


أبي بكر السيوطي ت411 
٠‏ القاهرف 147#ه- 


راجء ت17*ه تح د. عبد 


روزا 


1 


14 


ا 


ا 


لل 


3 


5 
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إعراب الغرآن أبو جعفر احمد بن محمد بن إسماعيل المعروف بالنحاس ات 7872 
ه اتح د. زهير غازي زاهد. ط؟ عام الكتب؛ بيروت. 1104ه- 1857م 
الاقتراح في علم أصول التحوء جلال الدين السيوطي ت١41ه‏ قدم له وضبطه 
د. أحمد سيم الخمصي ود. محمد أحمد قاسمء 1984 (دط) 
أمالي ابن الشجري. ابو السعادات هبة الله بن علي بن محمد المعروف بابن 
الشجري ت41 0ه. تح: د. عحمود محمد الطناحي» ط1ء مكتبة الخائجي. القاهرة 
5ه 1441م 
الانتصار نسييويه على امبر أبو العباس ابن ولاد التميمي ات 887 تح:د. 
زهبر عبد الحسن اسلطان. ط١.‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 1415ه- 1443م 
الإنصاف في مسائل الخلاف بين التحريين البصريين والكوفيين. أبو البركات 
الأتباري ث /الادهف تح: عمد حبي الدين عبد الحميل؛ المكتبة العصربة؛ بيروت: 
4ه 1947ب لداط) 
أرضح المسالك إلى الفية ابن مالك: جمال الدين عبد الله بن يوسف ابن هشام 
ال ات (1لاهد تح: محمد عحبي الدين عبد الحميد المكتبة العصرية: 
بوروت؛ 1418ه448ةام, 
الإيضاح العضدي: أبو علي الحسن بن احمد بن عيد الغقار الفارسي؛ لالااف 
تح: د. حسن شاذلي فرهود, طاكء دار العلوم: 1408ه 1984م 
البحر الميط. أبو حبان الأندنسي ت 746 هف تح: الشيخ عادل أحمد عيد الموجود 
والشيخ علي محمد معوض: و د. زكريا عبد الجيد و د.احمد النجوئي الجمل؛ طاء 
دار الكتب العلمية. بيروث» 1411ه- 1467م 
في غريب إعراب الفرآن. ابو البركات الأثياريت لالاقف تح: د. طه 
عبد الحميد طه؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» ٠184م‏ 
التبصرة والتذكرة: أبو محمد عبد الله بن علي الصيمري؛ من نحاة القرن الرايع: 
اتح:د. فتحي أحمد مصطفى علي الدين. ط1ء دار الفكر دمشق 1401ه1981م 
أبو البقاء عبد ألقه بن الحسين العكيريت 115ه تح 
ي: مطبعة عيسى البابي الخلي؛ مصر. 1547ه- 1513م 
التبيين عن مذاهب النحويين اليصريين والكوفيين. أبو اليقاء العكيري ت 115 
اتح: د. عبد الرحمين بن سلمان المثيمين؛ طا1ء مكتبة العبيكان. الرياض 1451 
ع تكو 
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التطور النحوي للغة العربية» المستشرق يرجستراسر: ترجمة د.رهضان عبد التواب 
اط مكتية الخاغهي. القاهرة: 5017 اه- 1567م 
توجيه اللمع شرح كتاب اللمع. أحمد بن الحسين 
زكي محمد دياب؛ ط1: دار السلام» القاهرة, 
التوطثة. أبو علي الشلوبين ت 14١ه‏ تح: يوسف بن احمد المطوع؛ جامعة 
الكويت 1941-1401 (دط). 

التيسير ني القراءات السبع: أبو عمر وعثمان بن سعيد الداني ات444هف عني 
بتصحبحه أوتويرتزل. طاء دار الكتب العلميق. 1487م 

جامع البيان عن تاريل آي القرآن: أبو جعفر الطبريات ٠١‏ تح محمود 
شاكر: طاء دار إحياء التراث العربي: 
الجامع لأحكام الفرآن: أبو عبد الله القرطيء.ات ١لااهف‏ ط؟ء دار الكاتب 
العربي: بيروت. 1541ه- 1977م 

الجمل في النحو. أبو القاسم الزجاجي ت٠4]ف‏ تح: د.علي توفي الحمده 
طه: مؤسسة الرسالة بيروت»14117ه1441م. 

الجمل» أبويكر عبد القاهر الجرجاني ث(/ا4ه. تح: علي حيدر؛ دمشقء 1867 
ه16191م ( د.ط ). 

الجملة العربية وا معنى. د. فاضل السامرائي؛ ط١؛‏ دار ابن حزمء بيروث» 1411 
5 


الحبازات 174ه 
1011م 


بوت 1411ه 1١٠1م‏ 


لم 

ابلينى لدي لي حروف افاي الحمن بن قاسم لاي ت لاف تعد فخر 
الدين قباوة و د. محمد نديم فاضل. طاء دار الكتب العلمية» بيروت. 415١ه-‏ 
للم 

حاشية الخضري على شرح ابن عفيل؛ محمد الخضريات 11817ه تصحيح: 
يوسف الشيخ محمد البقاعي؛ دار الفكر؛ بيروت؛ ١418‏ 1948م 

حاشية الصبان على شرح الأشموني؛ محمد بن علي الصبان ت 5+؟1ه دار 
الفكر: بيروت؛ 11414 1544م. 

حاشية يس على شرح التصريح؛ ياسين زين الدين العليميات 1١11‏ ه دار 
الفكر بيروت» (د. ط د. ت) 


16 


1 


7 


م" 


8 


لق 


13 


1 


44 


1 


ل 


14 


44 


الخجج النحوية حتى نهاية القرن الثالك الهجري: د. محمد فاضل صالح 
السامرائي: طاء دار عمار: سان 14114ه 4١10م‏ 

القراءات السيع:؛ ابن خالويه ت +/ا1ف تتح: د. عبدالعال سالم مكرم: 
اطاء مؤسسة الرسالة: بيروت: 1885م 

الخدود. علي بن عيسى الرماني 84؟ه تح: د. [براهيم السامراتي؛ دار القكر. 
عمّان. 1984هء (د. ط) 

الحلل ني (صلاح الخلل من كتاب الجمل؛ ابن السيد البطليوسي ت1١‏ 0ه تح 
سعيد عبد الكريم ستودي؛ (د. ط د. ت) 

خزانة الادب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر البغدادي ت98١1ه‏ نح 
عبد انسلام هارون. القاهرة. 404 1ه1586م: (د. ط) 

المتصائص: أبو القتح عثمان بن جني ث 41اه تح: عمد على النجار: دار 
الكتاب العربي. ببروت. (د. ط د. ت). 

الخلاف التحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب الإتصاف. د. محمد خير 
الحلواني؛ دار القنم العربي؛ حلب» 1694م (د. ط) 
دراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقاتها: د. صاحب 
الفكر: الأردن: 415ه- 1448م 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم؛ محمد عبدالخالق عضيمة؛ طاء مط السعادة؛ 
القاهرةء 1917م 

دررسة في التحو الكوقي من خلال معاني القرآن للفراء: المختار أحد دير طلا 
بيروت: 1411ه - 1541م 


جتاح. طاء دان 


دار قتي 
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون؛ أبو العباس بن يوسف المعروف بالسمين 
الحلبيت 61/اه ئح: الشيخ علي محمد معوض: والشيخ عادل أحند عيد 
اللوجود؛ ود. جاد متخلوف جاد ود. زكريا عبد اميد النوتي؛ طا1ء دار الكتب 
العثمية: بيروت. 1414ه- 1145م 

اذ نبن مضاء القرطيت 45ه: تح؛ د. 

اهرة: (د. ت). 

زاد المسير في علم التفسيرء أبو الفرج بن الجوزي ات97ههاطاء المكتب 
الاسلامي للطباعة والنشر. دمشق» 1744ه- 1934م 
السبعة في القراءات لابن مجاهد: تح: د. شوقي ضصيفء طك دار المعارفة 
القاهرق (د. ت). 


ي ضيفسه طا دار 
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سرح ابن عهيل: بهاء الدين عيبل الله بن عقيل الحمدانيت 18/اه: تح: محمد 
عبي الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية. بيروت» 1418ه 458١ب‏ (د.ط) 


شرح ابن الناظم. بدر الدين محمد بن حمد بن مالك ت 41ه تح: محمد يأسل 
عيون السرد: ط١:‏ دار الكتب العلمية بيروت» ١٠14ه-‏ 0٠50م.‏ 

علي الكفراري الأزهري ات ١1٠١7‏ دار المعرقة؛ 
١ن‏ (قاط) 


شرح الأجرومية: حسن 
اندار الب 


شرج الأشموني لألفيّة ابن عالك. علي بن محمد الأشمونيات 815ه دار 
الفكر. بيروت: (د.ط د.ت). 

شرح الألفية الشارح الأندلسي محمد بن أحمد الهواري ت لاف تح: د. عبد 
الحميذ السيد محمد عبد الحميد: المكتبة الأزعرية للثراث. القاهرة١14ه-‏ 
لم (وط). 

شرح آلقية ابن معط عبد العزيز بن جمعة الموصلي المعروف بابن القواس 
ات 147ه نح: د. علي موسى الشوملي» ط1؛ مكتبة الشريجي. الرياض. 1808 
اه 1646م 

شرح التسهيل: جمال الدين محمد بن عبدالله بن مالك ات ااه تح 
د. عبدالرحمن السيد ود. محمد بدوي المختونءط .دار هجر. مصرء١141ه-‏ 
5م 

شرح التصريح على التوضيح: خالد بن عبد الله الأزهريات 108 ه: تح محمد 
باسل عبون السود؛ ط1ء دار الكتب العلمية: بيروت» 1171ه- ١٠٠1م‏ 
شرح جمل الزجاجي: أبو الحسن ١‏ خروف الأشببلي ت 9١1ه‏ تح: د. سلوى 
محمد عمر عرب. طاء مطبوعات جامعة أم القرى: 1414١ه.‏ 

شرح جمل انزجاجي (الشرح الكبير) ابن عصغور الأشييلي 3ه اتع: 
د. صاحب أبو جتاح: (٠‏ عالم الكتب؛ بيروت: 1411ه 1946م 

شرح الحدود النحوية: عيد الله بن احمد الفاكهي ات 8177هه تح: صالح بن 
حسين العايد: مطبوعات جامعة الإمام حمل بن مسعود الإسلامية: السعودية. 
اشرح شذور الذعب. ابن هشام الأنصاري ت 1171ه تح: محمد عبي الدين عبد 
الحميد. القاهرة: 1416م. 

شرح القصائد السبع انطوال الجاهليا. أبوبكر محمد بن القاسم بن الأثياري ت 
اه تح: عيذالسلام هارون: طه دار المعارف مصر: (د. ت6. 
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شرح القصائد العشر الخطيب التبريري ت501 ه تح: د. فخري الدين قباوة: 
ط؟: دار الأفاق الجديدة عد لخقلم 


اند لوعي فياني واف فار 


شرح قطر إلندى وبل الصدى. ابن هشام الأنصاري ت هد تح! محمد عبي 
عبدالحميذ: ط١:‏ المكتبة العصرية؛ بيرونت. 1414 ه-1944م. 

أ؛ رضي الدين الاستراباذي ت183ه القسم الأول تح: د. حسن 
بن محمد بن إبراهيم الحفظي: طاء مطبوعات جامعه الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. السعودية: 414 اه- 1885م 

شرح الكافية. رضي الدين الاستراباذيت 181ه القسم الثاني تح: د. يمي 
بشير مصريء طاء مطبوعات جامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامية: 
السعودية: /14310ه- 1557م 

شرح انكافية الشافية؛ جمال الدين بن مالكت 315 هه تح د. عبد املعم احمد 
هريدي ط1؛ دار المأمون للتراث: 1147- 1447م 
شرح كناب سبيويه؛ أبو سعيد السبراقي ت 14* ف 


ول تع 
عبد التواب ود. محمود فهمي حجازي ود. محمد هاشم عبذالدايم افيئة 
اللكتاب: 1847م. والجزء الثاني ثم د. رمضان عبد التواب الهيئة العامة للكتاب 
٠164م‏ والجزء الثالث تح د. فهمي ابو الفضل: ط١1:‏ دار الكتب المصرية: 
الفاهرة. ١141ه-‏ 1١٠1م‏ والجزهء الرابع تح: د. محمد هاشم عبدالدايم؛ دار 
الكتب الحصرية» القاهرة؛ (د.ت). 

شرح اللمع. ابن برهان العكبري ات 461 هف تح: د. فائز فارس: طاء 
مطبوعات لجنس الوطني للثقافة والفنون والآداب. الكويت؛ ١1140ه-1444م.‏ 
شرح المفصل: موفق الدين ابن يعيش ات *14ه عالم الكتب بيروت. 
الداث قتط). 

شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخميرء صدر الأفاضل الخوارزمي ت 
1ه تح: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» ط١:‏ مكتبة العبيكان: الرياض 
مم للم 

شرح المقدمة الكافية في عالم الإعراب: جمال ائدين أبو عمرو ين الحاجبات 541 
ه تح :د.جمال عبدالعاطي غيمر: ط1؛ مكتبة نزار مصطفى البان مكه: 1414ه 
لاقام 
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صحيح اببحاري: اترمام حمد بن إسماعيل البحاري ت ١‏ 0 1ه نح عب اللي 
الخطيب؛ دار [حباء التراث العربي: 
اصحيح مسلم الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري ت11؟ه تح: عمد فؤاد 
عبدالباقي؛ دار الفكر بيروت + 1521م (د.ط): 

الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية: نقي الاين إبراهيم بن الحسين المعروف 
بالنيني من غاة القرن السابع تح: د.عسن بن سالم العميري؛ طا: مطبوعات 
جامعة ام القرى» السعودية. 181ه 

عيون الأخبار. ابو محمد ابن تنية الدبنوري 175 ه تح: د. مفيد قمحية: 
دارالكتب العلمية؛ ببروت: 1418 ه- 8ة4 ام؛ (د.ط) 

العلل في النحو. أبو الحسن الوراق ث ١78ه:‏ تح: مها مازن المبارا 
الفكر المعاصره بيررت؛ 1411ه- ١٠10م‏ 

الفوائد والقواعد: عمرين ثابث الثمانيني ت 441هه تح: عبد الوهاب محمود 
الكصلة. ط١:‏ مؤسسة الرسالة: بيروت: 14137ه- 1001م 

في أصول النحو. سعيد الأنغاني؛ مط جامعة دمشق. 785اه- 1974م 

الكامل في اللغة والأدب؛ أبو العباس المبرد ت 86؟ه تح: محمد أبر الفضل 


روت: (داط دت) 


طلا ذار 


إبراهيم والسيد شحاته؛ دار نهضة؛ مصر؛ (د. ث د. ط). 

الكتاب. سبيوية ت48! ها تح: عبد السلام هارون؛ طاء دار الجيلء 

بيروث:(د.ث). 

كتابان في حدود التحء الشيخ شهاب الدين الأبذي ت 43١‏ ه: و 

الدين الفاكهي ت 417 هف نح: د.علي توفيق الحمد (د.ط د.ت). 

كتاب الشعر أو شرج الأبياث المشكلة الإعراب: أبو علي الفارسي ت لالالاها 

تح: د. محمود عحمد الطناحي. ط1 مكتية الجائغيي.1408ه- 484 ١م.‏ 

الكشاف: جار الله الزغشري ات 074 ها تح: محمد عبدالسلام شاهين؛ طاء 

دار الكتب العلمية. بيرونته 1416ه 1148م 

كشف المشكل. على بن سليمان الحيدرة اليمني ات 018 هس ائح؛ د. هادي عطية 

مطر الملاثي. طلاء دار عمّار 417 1(ه- ٠01‏ لام 

الكليات معجم في الصطلحات والفروق اللغويق ابو البقاء الكقوي ات 1١94‏ 

ف تح: د. عدنان درويش رحد المصري؛ ط؟ء مؤسسة الرسالة: ييروت» 

4ه 1494م 

الكواكب الدريةء محمد بن أحند بن عيد الباري الأهدل من نحاة القرن الثالك 
أ ٠ه‏ 1990م 


جما 


عشر طاء مؤسسة الكتب ١‏ 


أكها 
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41 


47 


44 


54 


اب في عفل البناء والإعراب. أبو البقاه العكيريت 115ه تح: عبدالاله 
نبهان وغازي تار طليمات. ط١ء‏ دار الفكر المعاصرء بيروت. 1435 ها 


الكتب: بيروت؛ 1408.- 1986م 
مجاز القرآن. أبو عبيدة معمر بن المثثىت ١11ه:‏ تح: محمد فؤاد صركين» طلاه 


مجالس ثعلب؛ أبو العباس أحمد بن يحي ثعلبات 81اهف تح: عبد السلام 
هاررن طه, دار المعارق 9د ى 

مالس العلماء: أب القاسم الزجاجيت 777ه: اتح: عيدالسلام هارون» ط8: 
مكتبة الخاغبي . القاهرة» ١47١‏ - 1544م 

الحنسب في تبيين وجوه شواذ القراءات أبو الفتح ابن جنى 41ف تح: علي 
النجدي تاصف. ود. عبدالحليم النجار. ود. عبدالقتاح إسماعيل شلبي؛ الجلس 
الأعلى للشثون الإسلامية؛ القاهرة: 1594م. 

محر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز؛ ابن عطبة الاندلسي 041ه اتح 
عبدائسلام عبدالثائي محمد. ط١1.‏ دار الكتب العلمية 

#ققام 

حلي (وجرء النصب»» أبو بكر ابن شير البغدادي ات /17* هد تح: د. فائز 
فارس. ط ا مؤسسة الرسالة بيروت 1408ه- 1689م 

مدرسسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو: د. مهدي المخزومي. طلاه 
مكتبة مصطفى البابي الحالي. مصرء 1193ه- 1888م 1 
المذكرة في أصول الفقة؛ محمد الأمين 
مطبوعات الجامعة الإسلامية با 
المرتجل أبو محمد ابن الخشابات 7ه تح: علي حيدر. دمشق؛ 18817ه- 
0 


بففة 


المسائل الخلبيات:ابو علي الفارسي ت /الااف تح: د.حسن هتداوي؛طاء قار 
القلم دمشق» 4097 له 1588م 

مسائل خلافية بين الخليل وسييويه. د. فخر صالح سليمان قدارق طاء هار 
الأمل. ارب 141١‏ هب نققام. 
المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات: أبو علي الفارسي: تح: صلاح الدين 
عبدالله الستكاريء وزارة الأوقاف العراقية: بغداد. 1987م. 

المسائل امثورة؛ أبو علي القارسي؛ تح: مصطفى الحيدري؛ مطبوعات مجمع اللغة 
العربية. يدمشق 1441م- 

المساعد على تسهبل القوائد: بهاء الدين بن عقيل: ت 15لاف تح:د. محمد كامل 
بركات. دار الفكر دمشق. 400(ع- 446(م (د.ط) 

مشكل إعراب القرآن: أبو محمد مكي بن أبي طالبات لالاؤهه تح: د. حاتم 
صالح الضامن ؛ مؤسسة الرسالة: بيروت؛ طاا: 1408ه- 1584م 

الصطلح التحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالت الهجري؛ عوض جمد 
القرزي. طك 401(ه- 541ام, 

معائي الحروف» أبو الحسن اثر, 
شلبي: دار نهضة؛ مصرء القا 
معاني القرآن. أبو الحسن الأخفش ت 6١اه‏ تح. د. فائز فارس» ط1ء الشركة 
الكويتية لصناعة الدفاترء 1141م 

معاني القرآن وإعرابه ابو إسحاق الزجاج ات 1(؟ه تح: عيد الجليل عبده 
شني: طاء داز الحديث» القاهرق 1416ه- 1194م 

معاتي القرآن: آبو زكريا الفراءات 707ه الجزء الأول تح: أحمد يوسف تجاتي 
ومحمد علي النجار: والجزء الثاني تح: محمد علي النجار والجزء الثالث ئح: 
عبدالفتاح إسماعيل شلبي: دار السرور: ( دات ه. ط ). 

معائي القرآن: أبو جمفر النحاس 774 ف تح: محمد علي الصابوتي؛ طاء 
4ه 44قام 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» جمال الدين بن هشام الأنصاري ات 11لاه 
تح: مازن ميارك وتحمد علي جمد الل ط1ء دار القكره بيروته ‏ ؟141 هد 
7م 

المفصل في علم العربية. جار الله الزغشري ات 4*#دف تح: د. فخر صالح. 
قدارة ط١ء‏ دار عمّارء عمان» 418١ه-‏ 64٠1م‏ 


ات 7844 هااتح: د.عيذ الفتاح إسما. 
تع اح إسماعبل 


8 


11 


ين 


لكل 


مقدمة في النحو؛ منسوية إلى خلف الأحمرت ٠18هه‏ تح عز الدين التنوخيء 
مطبوعات مديرية إحياء التراث القدي 1781ه- 1431م 

المقتصد في شرح الإيضاح. عبد القاهر الجرجاني ات 411 هف تح: كاظم بجر 
المرجان؛ منشورات وزارة الثقانة والإعلاب الجمهورية العراقية. (د.ط دات). 
المقنضب: أبو العباس المبرد ت 146ه تح: محمد عبد الخالق عضيمة : دار 
الكتب: بيروت. (د. ط دات). 

المقرب. ابن عصفور الأشبيلي ت 174ه تح: د. أحمد عبدالستار الجراري؛ ود. 
عبدالله الجبوري: وزارة الأوقاق العراقية: 141/1م- 

الموطا للإمام مالك بن أنس. ت 114ه تح: مهمد فؤاد عبد ؛! 
بيروت. (دط ادات), 

اموي في النحو الكوثي: صدر الدين الكنقراري الاستاليوليات 44؟ف تح: 
عمد بهجت البيطار من مطبوعات المجمع العلمي العربي؛ بدمشق: ( ءات 
دات) 

من تاريخ النحوء سعيد الأفغاني؛ دار الفكر. سورياء (د.ط د.ت) 

نتائج الفكر أب القاسم السهيلي ١4يف‏ تح: د. محمد إبراهيم البناءءط؟: دار 
الرياض للنشر رالتوزيع؛ 404 اهب 1184 

النحو العربي نقد ريناء: إبراهيم السامرائي؛ دار عمار: الأردن؛ (د.ط د.ت). 

نحو القراء الكرفيين» خديية أحمد مقتى. طاء المكثبة الفيصلية: مكة المكرمة 
0ه فموام 

النحو والنحاة بين الازعر والجامعة؛ محمد احمد عرفة: (د.ط د.ت6. 

النشر في القراءاث العشرء ابن الجزريت ##مف تصحيح الشيخ محمد علي 
الضباع المكتبة التجارية: مصر (د.ط وات 

همع أفوامع في شرح جمع الجوامع؛ جلال الدين السيوطي ات 4ه ائح: د 
عبد العال سالم مكرم: عالم الكتبى الفاهرف 1411١ه‏ - 5001م 

الوجوب في النحوء حصة بن زيد بن ميارك الرشوف ط!ء مطبوعات جامعة آم 
القرى؛ السعودية؛ 1411ه- 


